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المنهج القويم فى سرح 


تحفة الحكيم 


للعلامه آيةالله العظمى 
محمد حسين الغروى الاصفهانى 
تمارحها 
أيةالله السيد محمد حسن المرعشى التسترى 
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مصحح: دكتر مهدى حاجيان 
موضوع اصلى: شرح كتاب تحفة الحكيم از آيتالله محمدحسين غروى اصفهانى 
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همه حقوق محفوظ است 


الرابع 5-5 


الثالث امش سوسم سافان سوال ابو و الحو بالخ و1 

الرابع 70 0 000 
الواجب لا ماهية له 0 
الشرح :011 00 
حقيقة الوجود تشكيكية واحدة ا 
الشرح ا ا 0100000 
اثبات الوجود الذهني اموا را سان كبا سوعط ا ب سك و51 
الشرح المطو ا طن ار تا ارقا موه الأستواسج عا جد وو سطس اي 0 

في الاشكالات الواردة علي الوجود الذهني ز 0 ا ا 
الشرح الينام أ منيوط اجاج جياه يه جح و و لق من سر لمن وتات ا الم م 
الاول نجاو ا 1 ا و اموا ومو 1 م ا ل ا 0 

الثاني ا ا ا ا ا اه 

المعقول الأوّل و الثابي في اصطلاح الفلاسفة و المنطقيين 0 00 0 
الشرح 00 
تقسيم الوجود و العدم إلى المطلق و المقيد 00 
الشرح وري ني و ب اوم و يو و الم زو عم ا ع ا 
احكام السلبية للوجود ا ا 1 
الشرح 0 
تكثر الوجود بالتشكيك و بالماهية عو اخ ل ا 
الشر ح اا اا ا 1 0000 
المعدوم ليس بشيء ل 0 
الشرح 11 1[ 1[ 000 
الاول ل ا ا ا ا 

الثاني ا ل 1 امو ولط وماد و مق مط ارا وا ار 

عدم التمايز في الاعدام 0 
الشرح سا ا بر نوا من الي ا م ل 1 
امتنا ع اعادة المعدوم وعد در ول م ا 3 
الشرح 0 0 
الاول ااا 111 0 

الثابي كا ان لوووط ا اس واف اا ةعارد اماو وح عو 3 
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الاشكال في التقسيم المذكور مي ا ل ل ل لوا 


هل للوجود الرابط ماهية أم لا ل و ا ا 0 


الشررح 00 110000 221111171 


الشرح او له قح اناه وو عط ا وخ لام فاده اع ا أ فاه ماه مدل وك ف ادو عفاية واو قال 681616 16 أ 
الحدوث المي ل 


١4٠١ 


الشرح 0 
في تعريف الماهية و لواحقها 0000000101 ا 
الشرح ل ا ا 
ما الحقيقية ا و ا 
الشرح ا 0 
اعتبارات الماهية ا 1010010111 ااا 
الشرح جو ل لس هخ تراسو عو دود ااا قو اواو حو 11 
بعض أحكام أجزاء الماهية ا ل ل ا 
الشرح لو ل ا بر 0 
ان حقيقة النوع فصله الاخير اجا الام اط ا و ا ا 111 
الشرح ا 01 
كيفية التركيب في الأجزاء الحدية الع ا مسال ا 
الشرح اا 1 [1 1 1 1 ا 
خواص الأجزاء 0000 ا 
الشرح 00 
لزوم الحاجة بين أجزاء المركب مكف عو عاد ادقع جرع اق فسن امس 11017 
الشرح ا 1 0001 
التشخص ططاا و جو ج سس تاه :70 ع سنو تنه ل عا لا او لواو ارو طن واي 1129 
الشرح الوك وده انور م لول با ل ون ال ااام 
أنحاء التشخص و أقسامه اا اا 
الشرح سوب نووم لا ب ااال لوطا افد ممع امس لي ا 1 
الوحدة و الكثرة 0 0 0 0000 
الشرح لد ا ا وا اا لات ا وا لح ا ا 1011 


الفهرس 


8 

الواحد الحقيقي و تقسيم الوحدة 0 اا 
الشرح 00000001 
الاتحاد و الموهوية اا 
الشرح 0 
تقسيم الحمل 0000 
الشر ح مرج ام وس سيم ا ا ما 
تقسيم آخر للحمل ا ا و 1 
الشرح ال السام ادا ف دننية ماود اجا 4 دو رقع حا سقطو للم اب خا و 1 
بعض احكام الوحدة 00 اا 
الشرح ا وسو مود روعي ا اجو منج تمه واس ماوعا اطق را ستوكا القا سي ا 
تتميم 000000000 ا 
الشرح ماتطاجده جك مناه تمتك ماي ااه اا ورج لا مرتوو اط ووو 
التقابل و اقسامه اجافس ماسوو نج ولحل كاب دحيو ووامماوو جاو امب وو وا 1 
الشرح اسن سف لالم اوت افر ا ميوه اسوو جه امسطروعة باه كاه م11 
تقابل السلب و الايجاب اطق لطس اسساقو و لاسو باجا ملا الما ل الي 
الشرح ولسوا اسوق نيان ب راك اولوف المت قم ولا واه الحو مو ب 
تقابل العدم و الملكة اليه اوتام معان نه مقط ا ا سو ل ا ا 
الشرح اا 
تقابل التضايف لمان لله تدا بتكمب اماج الل و ل 1 
الشرح و ولط وا جما او أو و 1 
تقابل التضاد 0 0 ا 
الشرح لا سا ا جد لان جا مو را السو ماق ساف ست اي 7 
تتميم 0000101000 ا 
الشرح ال جا د ا ووو وطة ان نه اا الما مط سا مجع مواو 1 امسو 
مباحث العلة و المعلول اه 
الشرح 110 1 1 ااا 
أقسام العلة الفاعلية جا خسن اناي كوو كا اتاو جه اف سوا الس اح مو 1 
الشرح باقدموي الوح اا ردكا كز مسن هه شك وق وموك اب الح مقو ا ا 
نحو فاعليته تعالى مجده 000 0 ااا 
الشرح اد 
مثيل لفاعلية النفس الناطقة 0000101 ا 
الشرح فكرق اده ا ا ا و اف وا انم و ارو ل 1 


العلة المادية ا ا ا ا ا 1 


الشرح 001 ا 
الاحكام المشتركة بين العلل الأربع 0 دين 
الشرح مط تسو السو اما ال ا ا م ا سا لي 1 
بعض الاحكام المتعلقة بالعلة الجسمانية 0 
الشرح وا ا و 
الاحكام المشتركة بين العلة و المعلول 0000 ا 
الشرح ااا 1 1 ااا 0 
مباحث الجواهر والاعراص ا ا مو ا اا 1111 
تعريف الجوهر و اقسامه 10 
الشرح ا 1 1 اا 0 
تعريف العرض 0000 ا 
الشرح اس ما ده جنار تاس ونام سو ف اال 

في تناهي الابعاد و او ا ا 
الشرح 1 
الثالئ في الكيف 0000 0 0 اا 
العرب ال اذ[ 1 000 
الكيفيّات النفسانية 2 2 0 0 0 1 101 1 1 1 1 1 1 1ز 1 12 12 اا 
الشرح 0001010 0 اا 
الخلق 0 
الشرح 0 
الكيفيات المحسوسة ا و 0 
الشرح 0 
الكيفيات الاستعدادية ا اا ا 


الفهرس 


بحث استطرادي في الحركة الجوهرية ا 00 
في معبئ الحر كة في المقولة نات ما أن لوه وجو نونكم 4 سنح اند ار رون ان قب و اتن الادية 
الأين عع لد ع نفلك ب اخ وض اتا لسأو م / متحت اوه أ مجم وحمو امه سام ليها م قاد ا درأو أله 


اثبات واجب الوجود 515121737000000 


الشرح خلأ جو نط لوقك 1 الوق د ارا رن ما د 14 و اج ا تو عا بلا و 1 51 
توحيده تعاللمي من حيث وجود الوجود نا ال لتو ا م ا 
الشر ح ا ب لا ل 


ارادته تعالي شأنه ل ا ل 
الشرح ل 0 
أنه تعالى غاية الغايات ب 13131 ا 
الشرح جوضن ا لامعال لانم ل خم ا الصاو 
حياته تعالي ااا ااا 000000000 اا 
الشرح ا 
بصره و سمعه تعاليى شأنه اا 
الشرح 0 
كلامه تعالي شأنه 0000 0 0 اا 
الشرح 0 
الفرق بين الكلام و الكتاب اموا ومثم تمي الواح صاوخ ا ا 1 
الشرح 1 1 1 1 1 ااا 
الخاتمة امع وو نكاد الوا وها مك الايد شوو ل باس طن باط 1 
الشرح 0 
منابع التحقيق 00000 


المقدمة للمصحح 


العلامة الفقيه الحكيم آيةالله السيد محمد حسن المرعشي التسترى (15١ل‏ 
1٠اش)‏ 

ولد آيةالله السيد محمدحسن المرعشي التسترى في عام 471١م‏ الموافق لعام 
57 الطجري الشمسي ف مدينة شوشتر. 

تلقى فروع العلوم الاسلامية و .بمختلف مستوياتما على أيدي علماء من أمفال 
حاو ين آل طبع اميك عبد ثتي اللذكزون رلته نقيت #سندس ارد 
السيد محمدالخزائري. 

ساعده نبوغه و استعداده الخارق و عزمه و مثابرته الفريدة و معاصرته لأفناذ 
العلماء على أن يكون فقيها نادراء كما أن تمع ميزات منها التواضع و الإباء و عدم 
الإكتراث بالمناصب الدنيوية وماعلكه من النظرة الاجتماعية الواضحة و الاجتهاد 
الحاذق و تاليفه عشرات المؤلفات و البحوث العلمية وكذا تربيته لعشرات المفكرين 
جعلت منه واحداً من الامثلة العلمية و الاخلاقية الي يحتذى بما. 

لقد شرح لطلبة الدراسات العليا في اكاديعية الشهيد المطهري و جامعات طهران 
نظرياته و رؤآه من خلال ماكان يحظى به من العلوم الواسعة و عمق النظرة على 
ضقان الطقه و القاتوف بو لضو ل الفقهة 

يكفيي في مرتبته من الناحية العلمية أن ينعته فقيه حوزة النجف الاشرف العلمية 
البارع الشهيد السيد محمد باقر الصدر بصفة (العلامة) حيث كتب السيد الشهيد., 


غ١‏ المنهجالقويم فى شرح تحفةالحكي 


في تقريره على ترجمة كتاب فلسفتنا مخاطباً اياه "عزيزنا المعظم حجة الاسلام العلامة 
السيدمحمد حسن الحسيئ المرعشي حفظه الله ... اني ابارك فيكم شعو ركم بعميق 
المسؤلية و ادراككم الواعي بواجبات العالم الديئ اليوم تحاه الجيل الحديث"و هذه 
العبارات تدل على احاطته بالعلوم الاسلامية من جانب و على ادراكه لحاجة المجتمع 
و متطبات العصر من جحانب آخر. 

تعتبر نظرياته في حال الفقه الجنائي من اهم المصادر الفقهية بالنسبة للفقهاءو 
القانونيين. ساهم السيدمحمد حسين المرعشي الشوشتري ف نصرة الفورة الاسلامية 
الايرانية ملازما للامام الخميئة و عمل بالواجب الاجتماعي الملقى على عاتقه مسن 
خلال انضمامه الى مجلس القضاء الاعلى بأمر من الامام الراحل»كما انتخبه ابناء 
الشعب الايراني في انتخابات مجلس خبراء القيادة ليكون عضوا في المحلس المذكور. 

و اليكم عناوين من مؤلفاته الي سطرها في مواضيع حوزوية متنوعة و هي تشير 
الى مدى إلمامه الواسع» وهي: 

.١‏ شرح كتاب الفية ابن مالك (باللغة العربية). 

؟. شرح على كتاب تخليص مختصر المعاني (باللغة العربية). 

". شرح على بداية الحكمة (باللغة العربية). 

5. شرح على فاية الحكمة (باللغة العربية). 

ه. شرح على تمذيب المنطق للتفتازاني (باللغة الفارسية). 

". هامش على رسائل الشيخ مرتضى الانصاري. 

. هامش على كتاب كفاية الاصول للآخحوند الخراساني. 

. شرح على كتاب تحفة القوامية الذي هو علم الفقه بصورة مقطوعة شعرية. 

9. شرحٌ على كتاب تحفة الحكيم لآيت الله محمد حسين غروي اصفهاني. 

ليم ال اقنيين القو اعلف لكر تر كه 

.١‏ هامشّ على كتاب التلخيص ف الاصول. 

. شرح على الحلقة الثالئة لاصول الفقة للشهيد الصدر. 


١ المقدمة‎ 


١‏ . تأليف دورة البحث الخارج في الاصول. 

5 . شرح على كتاب تعليقات ابن سينا. 

. شرح على قانون العقوبات الاسلامي. 

.١ 5‏ ترجمة كتاب "فلسفتنا" للشهيد آيت الله الصدر. 

0 . نظريات حديئة ف قانون الحزاء الاسلامي (قٍ بحلدين باللغة الفارسية). 

طبع عدد من المؤلفات أعلاه ك"نظريات حديثئة في قانون الجزاء الاسلامي" في 
بحلدين و "شرح الارشاد" في بحلد واحد و "شرح على قانون العقوبات الاسلامي" 
ل خلة براحن و "تركره كاب تنهتنا" ى, عله واحد كات عمطت لفسيننا 
المفكر الكبير عشرات المقالات ف المحلات العلمية و البحثية في البلاد. 

و الكتاب الذي بين ايديكم هو شرح دونه الفقيد على كتاب (تحفة الحكيم) 
الذي هو مقطوعة شعرية فلسفية نظمت على عزار منظومة امحقق السبزواري حيث 
يتناول المؤلف مراتب الحكمة المتعالية بأجمعها بلغة الشعر و استناداً الى التاريخ الذي 
ورد في فاية النسخة الموجودة من هذا الكتاب أنه تم الانتهاء من تاليفه عام اش 
و لكن يبدو أن هذا التاريخ هو آخر تنقيحة للمؤلف على ماكتبه طوال فترة تدريس 
الكتاب لاحد رجال الدين الاجلاءءو على هذا فاساس التأليف يعود الى اعوام سبقت 
التاريخ الوارد. 

تم طباعة كتاب تحفة الحكيم و لاول مرة ف النجف الاشرف بمساع مسن قبل 
العلامة الشيخ محمدرضا المظفرء إلا أنه لم يتم تسليط الضوء عليها كما ينبعي فيها 
بعد» وحسب المعلومات المتوفرة لدينا أن آية الله السيد محمدكاظم المصطفوي كتب 
شرح عليه عتوثة ب (الحكمة المتعالية شرح المنظومة تحفة الحكيم الكمباني) و 
كذلك قام الدكتور المرحوم مهدي الحائري بتحرير تعليقة عليه ايضاً عنونفا 
ب«التعليقات لامع الحكمتين على تحفة الحكيم آية الله الحاج شيخ محمد حسين 
الاضفياق) و-طبغت كليهمان كما لقيرك .ىق الأونة الاخيرة ترجه لباكدللك. 

لم يكن آية الله المرعشي مفكراً يشرح نظريات الماضين فقط و يرى أن مهمته 


تنحصر في نشر عقائد الآخرين بل كان شعاره ماكان يقوله ارسطو بالظبط (انئي 
احب افلاطون ولكنين اكثر حباً للحقيقة)؛ومن هنا نلحظ وفي مواضع متعددة 
من هذا الكتاب قيامه بقدح النظريات المشهورة و المتداولة على صعيد 
الفلسفه. و لم يطرح وجهات نظره ويوجه قدحه لنظريات كبار الفلاسفة 


الاسلاميين من امثال الملاصدرا و المحقق النيشابوري فحسب بل تناول في قدحه 
نظريات المفكرين المعاصرين كالعلامة الطباطبائي و الشهيد المطهري ايضاء وهي 
000 بالامعان في محلها. 

وفي الختام احد من الواحب علي أن اتقدم بالشكر و التقدير لمركز ابحاث الثقافة 
و الفكر الاسلامي على تقبله طباعة هذا الكتاب و كذا اتقدم بشكري لكافة الذين 
اعانونا على اعداد هذا الكتاب و بالاخص السيد ذوالفقار الساعت ساز لتعريب هذه 
المقدمة» جزاهم الله خير ما يجازي به عباده الصالحين. 

الددير بالذكر أن جميع النواقص إن وجدت فهي تعود لقصوري وستزول ان 
شاء الله من خلال آراءكم ومقترحاتكم. 


الدكتور مهدي الحاجيان 
ذيالحجة 4 "4 ١‏ 


المقدمة للشارح 


الحمد لله الذي من علينا بتجليات أنواره و أنعم علينا بلوامع بيناته و آياته 
الصلاة و السلام على الصادر الأوّل و العقل الأكمل أشرف أولاد آدم محمد 
المصطفي عل و علي أو لاده الأئمة النقباء النجباء الدورة هم هداة الأبرار و دام 
كيان وام فت واكم حنم 

أما بعد فهذا شرح قويم علي منظومة تحفة الحكيم للعلامة امحقق آية الله العظمي 
و حجته الكبرى الشيخ محمد حسين الاصفهان الأصل و النجفي المولد و المسكن و 
هو كتاب يحتوي علي مهمّات الحكمة الإلهية بأبيات بليغة و تدقيقات أنيقة لايصل 
الها" الى الدتةى الرتعفة النانه إن كب اللكماويو ال هرقف اناا قسطرا فسن 
عمري في استخراج ثمارها لتقتطف منها زمرة المترددين من طلبة الحكمة المتعالية و 


من الله تبارك و تعالي أسئل أن يوفقئ لاتمامه إقال المصنف قدّس الله رمسه). 


المقد 


يا مبدأ الكل اليك المنهقهى 
يا مبدع العقول و الارواح 
كل لسان الكل عسن ثنائك 
أنت كما اثنيت يا رب علي 
صل علي فاتح باب الرححمة 
معلم الحكمة والكتاب 
و آله الغر الولاة السادة 
و بعد حمد الله حق حمله 
محمد هو الحسسين النجفي 
فضيلة الحكمة في العلوم 
و كيف و هي عند أهل المعرفة 
و صنعه من أمره و خلقه 


لك الجلال و الجمال و البهاء 
و منشئ النفوس و الأشسباح 
ووضل في بيداء كبريائك 
نفسك لا احصي ثناء لا و لا 
و خاتم الرسل نبي الامة 
وقائد الخلق إلى الصواب 
في ملكوت الغيب و الشهادة 
يقول عبدالله و ابن عبدهةه 
عامله الله بلطفه الخفي 
معرفة الواجب ذآتا او دفة 


(يا مبدأ الكل إليك المنعسهى) ابتدء المصنف ف كلامه باسم اللدوزنهها و قرا بمذا 
ات 2 ٠.‏ عير 0 
ول السلسلة الطولية الزولية و مبدء المبادئّ كان الله و لم يكن معه شيء' و اما أنه 
منتهي فلانه تعر الببنانيلة الكلزانة االمسعووية و غاص الفانا ور أن ل ماك 
الْمنْتَههى»' فهو تعالي من حيث أنه مبدء يكون منتهى إذ مبدئيته و منتهائيته باعتبار 
احاطته القيومية علي كل الأشياء من غير اعتبار قبلية و بعدية فهو الأوّل و الآخحر 
بالاعتبار المذكور» كما أنه هو الظاهر و الباطن من جهة واحدة فان ظاهريته من 
حيث كونه رزو اف ناظيعه اريضاء فى عرنه المنية نات نه اللو جما رس شار 
(لك الجلال و الجمال) و تقديم الظرف هنا يفيد الاختصاص لأن كل جمال رشح من 
3 

بحر جماله و كل كمال ظل كماله؛ فهو الحقيقة و ما عداه محازاته» و هو النير وما 
سوأه إشراقاته» و هو الأصل و ما وراه فروعاته. 

ثم إن اللدمال من صفات اللطف و الرحمة و الحلال من صفات القهر و النقمة» و 
الجمال من الصفات الثبوتية و الجلال من الصفات السلبية (و البهاء) قال في القامرس 
«البهاء الحسن») يقال كمي الرحل حسن وجهه». 


.١‏ اشارة إلى قول الرسولءة «كان الله و لم يكن معه شيء» مذكور في كتب كثيرا و أيضا عن ابي 
جعفر : : «كان الله ولا شع معه» (الشيخ الصدوق؟؛ التوحيد؛ ص72 2 ). 
؟. النجم: 7 


المقدمة 5" 


ريا مبدع العقول) و هي الجواهر المحردة المستقلة بالذات و بالفعل أي تكون 
اساسا لعالم ماوراء الطبيعة و عالم الروحانية و قد يطلق العقل علي النفس الإنسانية 
الى لها مراتب مختلفة و هي العمل بالقوة و بالفعل و بالمستفاد. 

و «الإبداع» هو ايجاد الشيء غير مسبوق بالمادة و المق و «الإنشاء» هو ايجاد 
الصورة المقدارية القائمة بذاتا بلا مادة و هنا اصطلاحان آخران و هما «الاختراع» 
و «التكوين» و المراد من الأوّل ايحاد الشيء غير مسبوق بالمادة كالأفلاك و من الثاني 
ايجاده يونا بالمادة و المدة رو الأرواح) فالروح العلوي السماوي من عالم الأمرو 
الروح الحيواني البشري من عالم الخلق و هو محل الروح العلوي و مورده. 

(و منشئى النفوس) و النفس جوهر مستقل ذاتا و يحتاج في فعله إلى المادة و 
يتعلق بالأحسام و الأجحساد و هي اما نباتية و هي كمال أوّل لجسم طبيعي من 
جهة ما يتولد و يربو و يتغذي و اما حيوانية و هي كمال أوّل لجسم طبيعي من 
جهة ما يدرك الامور الكلية و يفعل الافاعيل الكائنة بالاختيار الفكري و 
الاستنباط بالرأي (و الأشباح) و هو عالم المثال أو لوح القدر الذي ينتقش فيه 
الصور أو المراد من الأشباح الصور الكونية الحزئية الى هي اخيره المراتب العلمية 
واضح بعد الاحاطة علي ما عرفت. 

(كل) بصفة الماضي من الكل و هو العجز' (لسان الكل عن ثنائك) و حمدك و 
الثناء هو المدح باللسان علي الحميل الاختياري بنعمة كان أو غيرها (و ضل في بيداء 
كبريائك)' و عظمتك (أنت كما اثنيت يا رب علي نفسك لا احصي لنساء)” عليك 
(لا ولا) التكرار للتأكيد علي عدم القدرة علي احصاء ثنائه ومدحه و ذلك لأن 


.١‏ كل لسانه يكل كلالة وكلة» فهو كليل اللسان ( الزبيدي؛ ناج العروس؛ ذيل «كلل»). 

؟. اشارة إلى قول الامام زين العابدينبه: «حَارَت في كِبْريائِكَ لَطَائِف الأهام» (الصحيفة السجادية؛ 
الدعاء ؟1؟). ش 

3. اشارة إلى قوله.به: «لا احصى ثناء عليك؛ انت كما اثنيت على نفسك» » (المصدرء الدعاء الاول). 


الثناء علي شيء يحتاج إلى المعرفة بذلك الشيء و هذا كما إذا اردت ان تمدح كتابا 


فان مدحه يتوقف علي المعرفة بذلك الكتاب أو تمدح عن زهد شخص فإنهِ يترقف 
علي معرفة أنه زاهد و اما إذا لم تعرف شيئاً لاتستطيع ان تمدحه و الواجب تعالي 
الذي لايحيط أحد به علما بل هو احاط بكل شيء علما كيف يستطيع الجاهل به أن 
يمدحه و حينئدٍ فلابدٌ أن يوكل حمده و مدحه إليه تعالي. نعم يمكن حمده و ثناؤه 
للانسان في الجملة أي بقدر معرفته و قد ورد في الدعاء: 

«رب لا احصي ثناءا عليك انت كما تقول و فوق ما نقول»' و في مناجات 
العارفين سيد الساحدين و زين العابدين: «المي قصرت الأالسن عن بلوغ ثنائك 
كما يليق بحلالك»" و العارف إذا بلغ إلى حدٌ عرف بعجزه عن ثنائه فهو ثناؤه كما 
إذا عرف أنه عاجز عن شكره فهو شكره كما أنه إذا عرف أنه لايقدر علي معرفته 
فهو معرفته ولكن هذا نوع من المعرفة الممكنة للعارف لا أنه معرفة و احاطة به تعالي 
فإنها محال و لابحال هنا للقيل و القال. 

(صل علي فاتح باب الرحمة) و معن الصلاة علي النبييلة تعظيمه في الدنيا بأعلاء 
كلمته و إبقاء شريعته و في الآخرة بتضعيف منثوبته و الزيادة برفع درحته قيل «و 
غاية الدعاء بذلك عائدة إلى المصلي لأن الله تعالي قد اعطاه من اعلاء الكلمة و علو 
الدرجة و رفع المتزلة فلايؤئر صلاة مصل و لا دعاء داع»' و قيل «بل غايته طلب 
زيادة كمالهيّة و قربه من الله تعاللي إذ مراتب استحقاق نعم الله عرو جل غير 
متناهية»! و هي في اللغة العطف و هو الرحمة اللائقة به تعالي بالنسبة إلى عبده. 

و الرحمة هي ميل القلب إلى الشفقة علي الخلق و التلطيف يمم و قيل هي ارادة 


(مصباح الشريعة؛ الباب الرابع و العشرون ف الذكرء ص5 5). 
". الصحيفة السجادية؛ ف مناحات العارفين» ص7٠١؟.‏ 
*. مولي محمدصال ا مازندراني؛ شرح أصول الكافي؛ ج١١‏ صه 4 ؟. 
؟. السدي علي خان المدني الشيرازي؛ رياض السالكين في شرح صحيفة سسيد السساجدين: ؛ 


.1١ 7١ص‎ 


١ المقدمة‎ 


ايصال الخير إليهم قال الله تعالي «وَ ما أَرْسَلْناكَ إلا رَحْمَة لِلْعَالَمِينَ»' و في الحديث 
«انا نبي الرحمة»' و في آخر «إنما انا رحمة مهداة»' و كونه رحمة اما لانه اللمادي إلى 
سبيل الرشاد و القائد إلى رضوان الله سبحانه فبهدايته يكون وصول الخلق إلى 
المقاصد العالية و دخول جنات النعيم الى هي غاية الرحمة و اما لانه سبب للعفو عن 
العصاة و يرحمهم بشفاعته و اما لانهيئة سأل الله عزوجل أن يرفع عن امته عذاب 
الاستيصال فاجاب دعوته و رفع العذاب رحمة (و خاتم الرسل) يقال خختم الكتاب من 
باب ضرب و خحتم عليه خختما وضع عليه الخاتم و هو الطابع' و المراد من كونه خائما 
أنه كان ممن نتم به الرسالة لأن الخاتم هو ما يختتم به الشيء (نبي الامة) و الببي اما 
من النبوة و هي الرفعة لرفعة درجته و اما من النبأ من الخبر لاني كان مخبرا عن الله 
وم سكمة را لكي جره إل رن تاه يلتك لكاي و الصف "زد 
قائد الخلق إلى الصواب) يقال قاد الدابة قودا و قياداً إذا تقدمها آخذا بحبلها و هر 
حلاف السوق و منه قائد الجيش لاميرهم كأنه يقودهم و الصواب هو الحق (و) صل 
علي (آله الغرّ الولاة السادة في ملكوت الغيب و الشهادة) و هو عال الأمر و الخلق 
(و بعد حمد الله حق حمده) و هو الاعتراف بالعجز عن الحمد (يقول عبدالله و ابن 
عبده محمد هو الحسين النجفي) ابن الحاج محمد حسن الاصفهاني كانت ولادتهتٍ في 
الغري ف أوّل محرم سئة ١555‏ و وفاته في الخامس من شهر ذي الحجة سنة ١١51١‏ 
فقد توفي و هو ابن حمس و ستين و دفن في الحجرة الملاصقة لمنارة الحرم العلوي 
الشمالي من الحانب الشمالي لما كما ذكره تلميذه العلامة المظفر في مقدمة الكتاب 


.١٠١ا/ الانبياء:‎ .١ 

؟. إبنجرير الطبري؟ جامع البيان؛ اج ١اء)ءصكما.‏ 

0 عبد الله ب نيرام الدارمي؛ سنن الدارمي؛ ج01 ص ؟5. الحاكم النيسابوري؛ العتدرك؟ جلا 
ص .١‏ 

. راحع: السدي علي خان المدني الشيرازي؛ رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين؛؛ 
ص 5 5. 

.١ 78 البقرة:‎ .6 


(عامله الله بلطفه الخفي: 

فضيلة الحكمة في العلوم تُعرف من فضيلة المعلوم و كيف) لاتعرف فضيلة الحكمة 
في العلوم (و هي عند أهل المعرفة؛ معرفة الواجب ذاتاً و صفة و صنعه من أمره و خلقه 
و جمعه للكل بعد فرقه) توضيح ذلك أن العلوم الكمالية و المعارف اليقينية مختلفة 
الأنواع و الفنون متكثرة الشعب و الشجون إلى حدٌ و غاية يعجز كل نفس إنسانٍ 
سيما في تعلقها بكذه النشأة التعلقية عن استحصال جميعهاء و القدر الواجب تحصيله 
و اللازم علي المعتنين بتكميل ذواتهم و السالكين إلى مقامات العارفين و أن يحصلوا 
منها ما هو أهمٌ و أولى و ما هو أشرف و أعلى و لاشك ان أفضل العلوم الالهية هو 
معرفة ذات الحق الأول و مرتبة وجوده ماله من صفات كماله و نعوت جماله و 
كيفية صدور أفعاله و أنما كيف ابتدئت الموجودات الباديات منه و كيسف عادت 
العائدات إليه (و هذه منظومة في الحكمة حاوية اصوها المهمة و أنما لدى النفسوس 
الملهمة) بالحقايق و المعارف (صحيفة من صحف مكرمة و هو كتاب أحكمت آياته) و 
ابياته من حيث المان و المعئ (و فُصّلت بالحق بِيّناته) و دلائله بحيث لايكون فيها ايمام 
و اجمال من حبث اللفظ و المعئ (و فيه من لطائف المعارف. ما هو قرة لعين العارف. 
و كيف) لايكون قرة لعينه (و) الحال أن (المنعوت فيها) أي ف تلك اللطائف العرفانية 
(الحق و الحق باتباعه أحق) كما قال تعالي شأنه «أ فمَنْ يَهْدي إلى الحَق أَحَق أن يِتبَعَ 
أَمْنْ لا يَهِدّي إلا أن يُهُْدى فما لَكُمْ كَيْف تَحَْكَمُونَ»' (وسمتها) و الوسم أي سميتها 
ما (بتحفة الحكيم معتصما بالواهب العليم). 


.1١ 1 يونس:‎ .١ 


في تعريف الوجود 


الحد كالرسم لدى التحقية 
مووي يده 
ا 
0 الوجود يعرف 
يا رو لول 
بل تستحيل صورة علمية 


بوصف جالاصي و احتيقسي 
الا 0 أو رسوم شارحة 
3 شرح اللفظ شأن اللغوي 
وم 1 
0 0 والحدود 
ني النفس للهوية العينية 


2 هده البيت:!‎ ١ 
ليست مو جحو دة في تعليقاء-‎ 
ني تعليقات مهدي الحائري علي تحفة الحكيم‎ 
١ ي علي تنحفة‎ 


الكو 

الفزضن من اتعقاف هد الميكث هون يان أن الجر خا لاتقيل التغريك أغئلا .بو للك 
لأن التعريف اما أن يكون بالحد و اما أن يكون بالرسمء و هما إمااسمبي وإما 
حقيقي» فهي أربعة أقسام. التعريف الحدي الاسمي الذي يراد منه شرح ماهية مفهوم 
الاسم لاشرح مفهوم الاسم. و هذا كما إذا سثل عن الإنسان عن مفهوم ماهيته و 
ما هو محضّل لصورته ما لم يعلم وجوده في الخارج سواء علم عدمه أم لا. و التعريف 
الحدي الحقيقي و هذا كما إذا سئل عن الإنسان عما هو محصل لصورته بعد العلم 
بوجوده في الخارج. و اما التعريف الرسمي الاسمي و الحقيقي فيعرفان بما ذكرنا في 
القسمين الاولين. 

و الوجود المبحوث عنه في المقام لايسئل عنه .ما الشارحة. فان ما الشارحة إنما 
يسثل به عما له صورة و ماهية. و الوجود لا ماهية له لانه قسيم لها. فلو سكل عن 
الوحود فإنما يسئل عن معن لفظه و مفهومه اللغوي و الجواب عنه إما هو شأن أهل 
اللغة و إلى ما ذكرنا أشار المصنف بقوله (الحد كالرسم لدى التحقيق) علي قسمين 
فإنّه (يوصف بالاسمي و الحفيقي) و قد عرفت أقسامها الأربعة (و لايقال في جواب) ما 
(الشارحة؛ الا حدود أو رسوم شارحة) و جميع ذلك إنما يكون للماهية و بالماهية. (و 
ليس للوجود معنى ماهُوي) حي يقع جراباً عن ما الشارحة كما يظهر مسن كلام 
الشيخ في النجاة و تبعه الحكيم السبزواري ف النظومة' و شرحها. فإنّه قال في النجاة 


.١‏ المحقق السبزواري؟ شرح المنظومة؛ ج؟؛ ص05. 


في تعريف الوجود لف 


ما هذا نصه: «ان الوجود لايمكن أن يشرح بغير الاسم لانه مبدأ أوّل لكل شرح. 
فلا شرح له. بل صورته تقوم في النفس بلاتوسط شيء»' انتهى كلامه. و قد صرح 
اللطقيوة هآن :نا الشارحة إغا فهر ساعن الماقيه جيرا أو انها بو الريعوة لامافية لد 
(و ان شرح اللفظ) لايكون شأن المنطقي بل هو (شأن اللغوي؛ فليس مفهوم الوجود 
يعرف) علي ما أوضحناه (إلا بلفظ هو منه أعرف) كما إذا سئل عنه فيقال «إنه 
الكون في الاعيان» أو «الثابت فيها» و قد ذكروا لعدم امكان تعريف الوجود 
وجوها اخر مذكورة في المطولات فراجع. 

و الظاهر من كلام المصنف*: ان تعريف الوجود بالمفهوم ما هو أعرف منه 
ممكن» و ظاهر من كلام الحكيم السبزواري حيث قال: «مفهومه من أعرف 
الاشياء»' ان تعريفه المفهومي غير ممكن. أذ العاف ادرو الروكرن اعرف من 
المعرّف و لا شيء أعرف من الوجود بحسب المفهوم. و فيه ان أعرفية المعرّف إنما 
تعتبر في الماهيات و اما في الالفاظ فيمكن أن يكون هنا لفظ أعرف من الوجود يبين 
مفهومه. قال صدرامتأهين ف البدء و العاد: «مفهوم الوجود نفس التحقق و الصيرورة 
في الأعيان أو في الاذهان و هذا المفهوم العام البديهي التصور عنوان الحقيقة بسيطة 
نورية و هو أبسط من كل متصور و أوَّل كل تصور و هو متصور بذاته فلامككن 
تعريفه بما هو أحلى منه لفرط ظهوره و بساطته. فإذا اريد تصويره للغفلة عنهء فإنها 
يراد تصويره ذلك علي سبيل التنبيه و الاخطار بالبال. فلابأس بايراد اماء مرادفة 
لاسمه في تعريفه كالئثابت و الحاصل و غير ذلك و مفهومه عام واحد مشترك بين 
الرسرقاضي "انون كاذنة روشكن كز حيراد لصحتو" اللسوواري آمرا وانحيدا 
بارجحاعهما إلى كلام صدرالمتألهين فافهم. (و كنهه) و هو حقيقته البسيطة النورية 
المنبسطة علي الممكنات (يُعرف بالشهود) أي بالعلم الحضوري الشهودي (لا غير) 


.١‏ ابن سينا؛ النجاة من الغرق فى بحر الضلالات؛ صع 9 ؟. 
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الشهود و هو العلم الحصولي (كالرسوم و الحدود بل تستحيل) تحقق (صورة علمية في 
النفس للهوية العينية) أي الكون في الأعيان إذ لا صورة له أصلاً و كيف يتحقق العلم 
به بالعلم الحصولي. 


في إصالة الوجود 


يختص بالوجود طردُ العسدم 
وليست العلة للمعلول 
وهو مدار الوحاة المعتبرة 
و مركز التوحيد ذاتاً و صفة 
و كونه مطابق العنسوان 
وليس ف ثبوت هلذاته 


إذ ما سواه عدمٌ أو عدمي 
مناط طرد العدم البديل 
في الحمل بل كانت به المغايرة 
و فعلاً أيضاً عند أهل المعرفة 
-بالذات عينْ الكون في الأعيان 


ب 
اعلم ان البحث عن إصالة الوجحود و إصالة الماهية من أمهات المسائل الحكمية و أصل 
أصيل في المسائل الالهية. فلابدٌ قبل الشروع في شرح كلام المصنف و أبياته من تحرير 
محل التراع. فنقول و علي الله الاعتصام؛ ان البحث و الخلاف في إصالة الوحود و 
الماهية في موضعينء لابد من التفكيك بينهماء حى يعلم محل التراع. 

الموضع الاول: أنه ذهب جماعة من الحكماء إلى أن مفهوم الوحود مفهومٌ 
اعتباري نسبي» ليس له مصداق في الخارج حقيقة؛ ينتزع عن اضافته إلى الماهيسات 
المتأصلة في الخارج. فهذه الطائفة قائلون بإصالة الماهية» و لايطلقون مفهوم الوجود 
علي نفس تلك الماهيات المتأصلة إذ الوجود عندهم مفهومٌ اعتباري نسببي كما 
عرفت. والافقة اوس مك كاد رق لوز بأن مفهوم الوجود لاينحصر في ذلك 
المفهوم النسبي الاعتباري» بل له فردٌ مستقل في الخارج ماهية كان أو وجودا. 

الموضع الثابي: ان القائلين بوجود مصداق حقيقي خارجي للوحود اختلموا؛ في 
ان ذلك المصداق الخارحي هل يكون مصداقاً و فردا بالذات لنفس الوجود و نسبته 
إلى الماهية بتبع الوجود و بالعرض بحيث يكون نسبة الوجود إلى الماهية من قبيل 
الوصف بحال المتعلق أو يكون المصداق الحقيقي للوجود هو الماهية و يكون نسبته إلى 
نفس الوجود من قبيل الوصف بحال المتعلق» فالأصيل عندهم هو الماهية الموحودة لا 
الوحود. فلايصح عندهم أن يقال: الوحود موجود إذ لابدٌ من صدق المشتقّ علي 
شيء أن يكون مبدء الاشتقاق فيه موجوداء كما يقال: الجسم أبيض» كان محن 
المشتق و هو البياض موحود في الأبيضء و اما في المثال المذكور فليس مبدء المشتق و 


في إصالة الوجود 2" 


هو الوجود موجوداً في المشتق» و علي هذا القول لايصمّ أن يقال: البياض أبيض فان 
مبدء المشتق و هو البياض ليس في الابيض إذ الابيض غير البياض» فالموجود لابذ و 
أن يكون غير الوجود؛ فلايكون المصداق الحقيقي للموجود نفس الوجود فلابدٌ و أن 
يكون الوجود أمرا اعتبارياً و المصداق الحقيقي للموجودية هو الماهية. فالأصيل 
عندهم هو الماهية. 

فزنت الاقم فقر ل دسي الصو انها عبر لتالشو و اعتحهة: ل إصميالة 


الوجنود يتعبيه و الال على :ذلك بامور 


الاول 

(يختص بالوجود طرد العدم؛ إذ ما سواه عدمٌ أو عدمي) و هذا البرهان منسوب إلى 
الأو على المدوض العو زناه الشكي او دا صلهة اذ الطاره المنلع شميت مسر 
الوجود لا العدم و لا الماهية» اما عدم طاردية العدم للعدم فواضح. و اما عدم طاردية 
اللعنة لماكت لاقي اندي بقييها الرجدرة و ل العيلم: تممص الطاروننة 
بالؤجود فالربجوة #التورة. تكها نان النوى :طارو للطلمة بفكز للف ودود وطا ره الاقم 
فما يكون طارداً بنفسه للعدم أولى بأن يكون متأصلاً في الخارج من الماهية الي تصير 
موجحودة بالوحود. 

إن قلت: إن العلة طارد لعدم المعلول لا الوجود. قلت: ان العلة مؤثرة في الوجود 
و الوجود طاردٌ لعدم المعلول؛ إذ الطارد لعدم المعلول هو الوجود البديل له لا وجود 
العلة. إذ لا ارتباط لوجود العلة في تحقق وجود المعلول؛ إذ هما وجودان طوليان و 
الوجود المتقدم ليس نقيضا للعدم المتأخر حى يكون طاردا له. إذ النقيضين يكونان في 
مرتبة واحدة؛ فما هو نقيض لعدم المعلول هو وجود المعلول لا وجود العلة. 

و إلى ما ذكرنا أشار المصنف بقوله (و ليست) طرد وجود (العلة للمعلول) أي 
لعدم المعلول» فيه (مناط طرد العدم البديل) إذ العدم البديل إنما يطرد بالوجود البديل؛ 


.11١1-11١7 آقا علي هدرس زنوزي؟؛ بدائع ا حكم؛ ص‎ .١ 


و هو الوجود ف مرتبة العدم. و من ذلك يظهر ان الجاعل للوجود لابد أن يتعلق 
جعله بالوجود ثم يطرد عدم المجعول به و يصير بحعولاً بالوجود البديل لذلك العدم. و 
لابمكن أن يتعلق جعله بالماهية من دون واسطة الوجود, فإنّه نقيض بالذات للعدم و 
رافع له. فالجاعل مفيض للوجود و يرفع به العدم و هذا ظاهرٌ بديهي و التشكيك فيه 
كما عن بعض أعاظم المعاصرين في كتابه المسمي بحكمت برعلى' ثما لا وجه له. 


الثاي 

ما ذكره بقوله (و هو) أي الوجود (مدار الوحدة المعتبرة في الحمل) الشائع بل 
طلقا توضيح ذلك: أنه لابدق كز حمل من أمرين» الاول: الاتحاد بين الموضوع : 
الحمول في الوجود, حيث ان المحمول موجود بعين وجود الموضوع, بمعين ان وجودا 
واحداً له مرتبتان فهو من حيث هو يكون واحدا و الموضوع موجود به لكن .مرتبة 
منه و المحمول موجود به أيضا لكو عرعة أرق و الثابي: المغايرة. إذ الحمل لابد فيه 
من تغاير حي يجعل أحد المتغايرين موضوعاً و الآخر محمولا. ضرورة أنه لو لم يكن 
تغاير و اثنينية لايُعقل الموضوع و الحمل. و هذا يتم لو كان الوجود أصيلاً لا اعتباريا 
إذ مع اعتباريته لا جهة وحدة بين المتغايرين و أشار بقوله (بل كانت به) أي بالوجود 
(المغسايرة) إلى أن التغاير المعتبر في الحمل إِما يتحقق إذا كان الوجود متأصلا. إذلو 
كانت الماهية متأصلة لاتكون المغايرة الماهوية بين الموضوع و المحمول مناطاً لصحة 
الحمل. إذ هذه المغايرة تقتضي عدم الحملء إذ الموضوع و المحمول يصيران حينقل 
كالإنسان و الحجر و أين أحدهما من الآخر. فعلى هذا لابد و أن يكون المغايرة بين 
الموضوع و المحمول مغايرة وجودية بحسب المرتبة» إذ المحمول غير الموضوع بحسبها و 
هذا النوع من المغايرة إثما يتحقق في الحمل إذا كان الوجود متأصلا. 

و هذا الاستدلال لابخلو عن اشكالء إذ يكفي في صحة الحمل اتحاد ماهيتين 
متغايرتين بالذات في نسبة احديهما إلى الاعوف. كما في قولنا «الماء حار» فإن الماء 


.717 الشيخ محمدصالح حائري مازندراني؛ حكمت بوعلي سينا؛ ج 7 ص‎ .١ 


في إصالة الوجود نذا 


و الحرارة ماهيتان مختلفتان و يكفي في حمل احديهما علي الأخرى نسبة احديهما إلى 
الاخرى, ولايلزم أن يكون بينهما اتحاد في القضية اللفظية. نعم أنمما في عالم الخارج 
موجودان بوجود واحد. إذ ليس في الخارج مثلاً ماء و حرارة بل ماء حارٌ و هذا 
الاتحاد الخارجي إنما يكون لأجل ان وجود العرض في نفسه عين وجوهه في 
موضوعه. إذ لاوجود له إلا بوجود الموضوع و اما لزوم وجود هذا الاتحاد في صحة 
الحمل فلادليل عليه بل الدليل قائم علي عدم اعتباره و كفاية تحقق نسبة بين 
الموضوع و المحمول في صحة الحمل. هذا كله بنائاً علي مسلك القوم. 

ولنا ان ندعي أنه يكفي في الاتحاد بين الموضوع و المحمول اجتماعهما في محل 
واحد و لو كان ذلك الاجتماع بوجودين؛ أحدهما وجود جوهري مستقل و الآخر 
وحخود عرضي غير مستقل و كيفية وجودية للاول. و هذا لايقتعضي أن يكون 
الوجود متأصلاء فإنَ هذا يصح حن علي القول بإصالة الماهية. فإِنّه لامسانع مسن 
عروض ماهية عرضية علي ماهية جوهرية مع مغايرما ذاتا. و هذا العروض مصحّح 
للحمل و صحة نسبة أحدهما إلى الآخر. فتحصل مما ذكرنا ان صحة الحمل و عدمها 
أجنبية عن مسألة إصالة الوجود و إصالة الماهية. 


الغالث 

ما ذكره بقوله (و) الوجود (مركز التوحيد ذاتا) إذ لو لو يكن الوجود متأصلا لم 
يثبت التوحيد الذاق. إذ بناء على إصالة الماهية يمكن أن يكون ماهيتان بسيطتان بتمام 
الذات و يكون مفهوم الوجوب لازماً لهما و صادقا عليهماء مسن غبر أن يلزم 
التركيب مما به الاشتراك و الامتياز. و حيث ان التوحيد الذاق ابت فلابد و أن 
يكون الوجود متأصلاً. إذ بناء علي اصالته لو كان هناك واجبان؛ يلزم فيهما ما به 
الاشتراك و ما به الامتيازء و هو ينافي التوحيد الذاي. فدفع شبهة الشرك إنما يتم علي 
القول بإصالة الوجود لا إصالة الماهية. 

و فيه: ان هذا إنما يتم لو قلنا بأن دفع الشبهة يتوقف علي إصالة الوجود مع أن 
الأمر ليس كذلك. إذ بناء على إصالة الماهية تكون الشبهة قابلة للدفع أيضا. و ذلك 


لأن الماهية البسيطة لابد و أن تكون كل شيء؛ و مع كوفها كذلك يرتفع عنها ما به 
الامتياز» و مع ارتفاع ما به الامتياز عنهاء لايبقي محال لماهية أخرى ممتازة عنها 
نكون سر كن ف الرسوي هذاه سانا إل أن إغيالة المعود أو انالة الافيية 


مواق كنا فيان ي5 :ارقا له باهر التوية» اد عن ادكو قاد :«النو تيك عورف 
عن هذه المسألة أيضاً و عدم تمامية التوحيد بناء علي إصالة الماهية لايجعل إصالة 
الوحود حقاً كما هو واضح (و صفة) لأنْ صفاته عين ذاته المقدسة و هذه العينية إنما 
تتحقق إذا كان الوجود متأصلاً و يرد عليه ما عرفت أخبراً (و فعلاً أيضاً عند أهل 
المعرفة) لأن فعله تعاللي علي إصالة الوحود شيء واحدء و هو الوجود الظلي المنبسط 
والنفس ال حمانى و الحق المحلوق به و هو واحد بالوحدة الحقة الحقيقة الظلية. و 
اما علي إصالة الماهية فالصوادر هي نفس الماهيات بذواتا المتخالفة» و فيه ما عرفت. 
هذا مضافا إلى أن القائلين بإصالة الماهية أيضاً يجعلون فعله تعالي أمرأ واحداً و هو 
العقل الأوّل و الذي يوجب الكثرة في المراتب النازلة هي ما ذكروه مسن الوسائط 
الوجدرةة اتحقى الاشاك: التخالفة 


الرابع 

ما ذكره بقوله (و كونه) أي الوجود لا الماهية (مطابق العنوان بالذات عين الكون 
في الاعيان) فإذا قلنا الإنسان موجود؛ يكون معناه وجود الإنسان موجود. فالوجود 
هو مطابق لعنوان الموحودية بالذات في المحمول لا الماهية» و نسبته إلى الماهمية إنما 
تكون بواسطة الوجود, إذ لايعقل أن تكون الماهية في نفسها موجودة بالذات. و هذا 
كالبياض و الحسم. فإنْ البياض يكون مصداقاً للابييض بالذات؛ و الجسم يتصف 
بالابيضية بالبياض. 

إن قلت: لو سلمنا ان المتأصل هو الوجحود ولكن هذا لايكون دليلاً علي أن 
الآثار مترتبة علي نفس الوجود, إذ يمكن أن يكون الآثار للماهية الموحودة بالوجود. 

قلت: كلاء لأن الوجود أينما تحقق يكون منشأ للآثار و الماهية موجسودة به 
بالعرض» فكيف تنسب الآثار إلى الوجود التبعي دون الاصلي. 


في إصالة الوجود 0 


إنا اقلت الودقلتا بأن الوكود أضيل ويكرق طابقا لععوان الوجودية بالذاك يلزه 
منه استغناؤه عن الغير و هذا يقتضي كون كل موجود واجب الوجود؛ 

قلت: أجاب عنه المصنف بقوله (و ليس في ثبوته لذاته غناه عن جميع حيثياته) حىّ 
حيثيته التعليلية و ذلك؛ لأن الملاك في كون الوجود غنياً عن جميع حيثياته إذا كان 
الوجود عين ذات الشيء كما في الواجب تعالي شأنه. و اما الوحود الامكاني فهو في 


عين أنه موجود ف ذاته مفتقر إلى غيره مفاض منه كالمععئ الحرفي. 


اشتراك الوجود 


الحق ان صحة التقسيم 
و وحدة النقيض خير شاهد 
و لايزول القطع بالوجود 
و ليس ما في الكون إلا آبة 
إذ لاتحاكي كفرة بالذات 
و ليس في الشركة من تسشبيه 


علامة الشركة في المفهوم 
فواحدٌ أيضاً نقيض الواحد 
بالشك ني ماهية الموجود 
و الاتحاد مقعضى الحكاية 
عن واحد في الذات و الصفات 
و لأن الظل لايبلغ شأن ذيه 


اختلفوا ف أن الوجحود هل هو حقيقة واحدة أو حقائق متعدده. و هذا غير الاختلااف 
اللفظي في أنه هل الوجود ف لغة العرب وضع لمعينٍ واحد أو لمعاني متعددة» فإن مثل 
هذا الخلاف لفظي لغوي لا حكمي فلسفي مما نحن بصدده. و المصنف ذهب إلى 
وحدة مفهوم الوجود و قد استدل عليه بامور: 


الاول 

(الحقّ أن صحَة التقسيم علامة الشركة في المفهوم) إذ لابد في كل تقسيم أن يكون 
المقسم موجودا فيه و إلا يلزم تقسيم الشيء إلى نفسه و غبره» فيقسم الوج ود إلى 
الواحب و الممكن. و الممكن إلى الجوهر و العرض. و الجوهر إلى العقل و السنفس و 
الجسم. و الجسم إلى المادة و الصورة. و العرض إلى أقسامه التسعة من الكمو 
الكيف و الأين و مى و المضاف و الوضع و الفعل و الانفعال و الملك. 


الغا 

ان نقيض الواحد واحدٌ. (و وحدة النقيض خير شاهد, فواحدٌ أيضاً نقسيض 
الواحد) توضيح ذلك: ان العدم نقيض للوجود.؛ و العدم أمر واحد؛ فالوجود أمر 
واحدء و إلا لم يكونا نقيضين. اما ان العدم نقيض للوجود فبديهي. و اما ان العدم 
أمر واحد فلأن التمايز و الاثنينية فرع للشبوت و الشيئية و العدم بطلان محض فلا 
شيكية له فهو أمر واحد من هذه الجهة. و اما ان نقيض الواحد واحد؛ فلانه لو لم 
يكن كذلك يلزم ارتفاع النقيضين. إذ لو تعدد نقيض الواحد و هو العدم و ارتفع 


اشتراك الوجود ذا 


يقال؛ بأنه لو تعدد نقيض الواحد يلزم اجتماع النقيضين» إذ لوارتفعأحد 
الوجودين من النقيضين بقي الوجود الآخر مع العدم كما ذكره بعض الافاضل من 
المعاصرين في شرحه الفارسي علي المنظومة. ' 


الغالث 

ما ذكره بقوله (و لايزول القطع بالوجود بالشك في ماهية الموجود) توضيح ذلك: 
ان مفهوم الوجود لو كان في كل مصداق و فردٍ عين ذلك المصداق» فيلزم منه أنه لو 
شك ف خصوصية مصداق من المصاديق يحصل الشك في المفهوم؛ مسع أنه ليس 
كذللق فلن را بنااكيضا دن يعية و اعتقيننا بأنه حجر موجود من الموجحودات ثم 
اعتقدنا أنه إنسان ثم شككنا في إنسانيته لايزول عنا القطع بوجوده. و هذا دليل علي 
أن الوجود مشترك بين الإنسان و الحجر. و اما لو كان الوجود في كل ماهية عين 
تلك الماهية ‏ كما ذهب إليه بعض المتكلمين ‏ يلزم أن يتبدل قطعنا عن وحوده 
الأوّل و يتبدل قطعنا بوجود آخر مغاير معين للوجود الاول» و هو ليس كذلك. إذ 
الوجدان يحكم بأن مفهوم الوجود الذي كان في الذهن من أوّل الأمر لم يتغير قطعا. 


الرابع 

ما ذكره بقوله: (و ليس ما في الكون إلا آية» و الاتحاد مقتضى الحكاية؛ إذ لاتجاكي 
كثرة بالذات عن واحد في الذات و الصفات) و توضيح هذا الدليل: ان الأشياء 
المختلفة لاتكون علامة لشيء واحد إلا إذا كان بينها أمر جامع. و حيث نرى ان 
انون الكربيةالفجلقة العاف عليا نو اتانعو الت عفاودو اللاسية لصوت لنياف 
الجامع» لابد و أن يكون الجامع بينها وجود ذلك الجامع. و هذا معئ قوله: «و 
الاتحاد مقتضى الحكاية» و قد قال الشاعر: 

و في كل شيء له آية تدل علي أنه واحد 


و ذلك الشيء هو الوجود الامع الذي يكون في الأشياء المختلفة و هو يدل 
علي أنه واحدء 

إن قلت: ان القول بالاشتراك المعنوي للوجود بين الواحب و الممكن مستلزم 
لتشبيه الواجب بالممكن و هذا محال. 


قلت: ان القول بالاشتراك لايستلزم كون الواجب و الممكن شبيهين و مثلين في 
كل الجهات. إذ يكفي في تحقق الاشتراك كون الواجحب و الممكن كالشيء و الفيء, 
فإن الشيء وجود و الفيء وجودء ولايستلزم اشتراكهما كوفما مثلين في جميع 
الجهات. و إلى هذا أشار بقوله: (و ليس في الشركة) في مفهوم الوجود بين الواحب 
و الممكن (من تشبيه) المستلزم للشرك (و) ذلك (لان الظل) و هو الممكن (لايبلغ 
شأن ذيه) أي ذي الظل و هو الواجب تعالى. 

و توضيح ذلك: ان الاشتراك المعنوي إنما يكون مرتبطا .ممفهوم الوجود, و العلية 
و المعلولية و الامكان و الوجوب أوصاف للاعيان الواقعية و الاشتراك في المفمهوم 
لايوجب الاشتراك و التشبيه في الظل و ذي الظل. فما ذهب إليه الاشعري و 
ابوالحسين المعتزلي و تابعيهما إلى الاشتراك اللفظي بين الوجحودات, و ان الوحود ف 
كل ماهية غير الوجود في الآخر» ناشع من الخلط بين المفهوم و المصداق. 


زيادة الوجود علي الماهية الشخصية 


لاربب في زيادة الوجود 
و إغماالوحدة والعينية 
لسلبه عنها بسلب ذانى 
و السلب لاينفي سوى العينية 
وهمورد البحث هي الشخصية 
و لانفكاكها لدى التعقل 
ثم اتحاد الكل لسيس يُعقل 


اريم 


معني علي ماهية الموجود 
في الذهن و الخارج في الهوية 
ولافتقفاره إلى الانبات 
لصحة السلب مع الجزرئية 
فييطل الشائع بالكلية 
عن الوجودين بلاتعمل 
إلا محالاً و كذا التسلسل 


الشرح 


المراد من زيادة الوجود علي الماهية أو عروضه عليهاء هو ان ما هو المفهوم عن 
أحدهما غير المفهوم عن الآخر. و أوّل من بحث عن هذه المسألة هو الفارابي. فقال 
في الفصوص: «الامور الي قبلنا لكل منها ماهية و هوية و ليست ماهيته هويته و لا 
داخلة فيه و لا الهوية داخحلة في ماهية هذه الاشياء».' 

و الغرض من التعرض لها هو الرد علي من ذهب من المتكلمين إلى أن الوحود في 
كل ماهية هو نفس تلك الماهية. و يظهر من ذلك ان هذه المسألة نظير المسألة 
السابقة» أعئ مسألة اشتراك الوجود. حيث يكون المقصود منها هو الردٌ علي ذلك 
القول أيضاً و الفرق بينهما في طريق الرد و كيفيته؛ قال المصنف»: (لاريب في زيادة 
الوجود معن) أي مفهوماً (علي ماهية الموجود) لا أنه في كل ماهية عين تلك الماهية 
بحسب المعين و المفهوم (و إنما الوحدة و العينية في الذهن و الخارج في المهوّة) أي في 
الوجود الذهئ و الخنارجي. 

و بذلك يندفع ما يقال من ان الوجود و الماهية متحدة بحسب الواقع و الخارج؛ 
فكيف يقال بزيادة أحدهما عن الآخر و عروضه علي الآخر. 

و وجه الدفع: ان المراد من الزيادة و العروض هو الزيادة و العروض بحسب 
المفهوم لا المصداق. 

كما أنه يندفع اشكال آخر و هو: ان الماهية كما عرفت أمر اعتباري و الوجود 


زيادة الوجود على الماهية الشخصية 


أمر متأصل. فكيف يدعي ان الوجود عارض و زائد علي الماهية؟ إذ العروض و 
الزيادة فرع لإصالة المعروض و المزيد عليه. 

و وجه الدفع: هو ان العروض و الزيادة في المقام إنما يكون باعتبار كون مفهوم 
أحدهما غير الآخر و هذا لامساس له ممسألة إصالة الوجود و الماهية. 

ثم استدل المصنف علي زيادته عليها بامور: 


الاول 

(لسلبه عنها بسلب ذانَ) و حاصله؛ ان الوجود لو كان عين الماهية لم يصح سابه 
عنهاء مع أنه صحيح. إذ يصح أن يقال: «ان وجود الإنسان غير الإنسان مفهوما» و 
لو كان الوجود في الإنسان هو نفس الإنسان ‏ كما تومهمه الاشعري ‏ لكان مثل 
أن يقال: «الإنسان إنسان» و م يكن السلت حينئل 00 


بد 


الغاي 

ما ذكره بقوله (و لافتقاره إلى الاثبات) توضيح ذلك: أنه لاريب أن الذات و الذاتيات 
لكل ماهية بينة الثبوت لماء أي لم تكن محتاجة إلى الدليل و الواسطة في الاثبات. واما 
الوجود بالنسبة إلى الماهية فليس كذلكء إذ إثبات الوجود للماهية محتاج إلى الدليل» فليس 
لوك الرمدوة النافه أثر: ها و هذا سعدلا لسو هذا . 

و اما الاستدلال علي الزيادة بصحة السلبء, فأورد عليه بقوله (و السلب لاينفي 
سوى العينية) و سلب العينية لاينفي سلب الحزئية. لأن سلب الأول أعمّ من سلب 
الثاني. و ذلك (لصحة السلب مع الجزئية) أي جزئية الوجود للماهية و المقصود سلب 
الوجود عن الماهية مطلقاً. و بعبارة أحرى صحمّة السلب إنما يكون دليلاً علي الزيادة 
إذا كان نافيا للعينية و المزئية؛ مع أن السلب يكون صحيحاً مع كون الوجود جزءا 
للماهية» إذ يصمح أن يقال: وجود الإنسان ليس بإنسان مع امكان كونه جزء له 
كما يصح أن يقال: الإنسان ليس يبقر مع كونه مشتركاً معه ف جزئه الاعم و هو 
الحيوان. فكما ان صحة السلب لاينفي الحزئية في المثال فكذلك صحة سلب الوحود 


عن الإنسان لاينفي جزئية الوجود مع أنه ليس بجزء لها أيضاً. و بالحملة صحة السلب 
مطلقاً لاتكون دليلاً علي نفي الحزئية؛ مع أن المقصود نفي العينية و الحزئية معاً. هذاء 
مطنافا إل انه لا "كان :القع لال ضيضة الجات مسيعا يلزم منه عدم صحة حمل 
الوحود علي الماهية بالحمل الشائع؛ لأنْ حمل أحد المتباينين على الآخر باطل مطلقاً 
فلايصح أن يقال: الإنسان موجود كما قالء: (و مورد البحث) في زيادة الوجحود علي 
الماهية (هي) الماهية (الشخصية) كالإنسان و البقر فلو ان الدليل علي الزيادة هو صحة 
السلب (فيبطل) الحمل (الشائع بالكلية) بين الوجود و الماهية. فلامكن أن يقال 
الإنسان موجود. نعم لو كان المراد من الماهية» ما يقابل الوجحود يصح السلب الذاتي 
و الشائع كما لايخفى ولكنه ليس يمراد أصلا. 


الغالث 

من ادلة الزيادة ما ذكره بقوله (و لانفكاكها) أي الماهية عن الوجود (لدى 
التعقل عن الوجودين) الخارجي و الذهبي (بلاتغمل) و تكلف: اذقد نتصور 
الإنسان مثلاً مع غفلتنا عن أنه موجود أم لاء و لو كان الوجود نفس الماهية لم 
يعقل ذلك. فإنّه لايعقل أن يتصور الشخص الإنسان و يغفل عن كونه إنساناء و 
غير المغفول غير المغفول عنه. 


الرابع 

ما ذكره بقوله (ثم اتحاد الكل ليس يُعقل, إلا محالا و كذا التسلسل) و توضيح هذا 
الدليل هو: أنه لو كان الوحود عين الماهية؛ لزم اتحاد الحقائق. لأنْ الوجود متحدء 
فلو كانت الماهية عينه لزم اتحادها لأنْ المتحد مع المتحد متبحدء, لكن الاتحاد في 
الماهيات باطلء فالعينية باطلة. و كذا لايعقل أن يكون الوحود جزء للماهية. إذ لو 
كان جزء لهاء لزم أن يكون لتلك الماهية ‏ ذات المحزء الذي هو وجود ‏ وجوفٌ ثم 
ننقل الكلام إلى ذلك الوجود الثاي, فإنّهِ يلزم أيضا أن يكون جزء ماهية أخحرى و 
هكذا و هذا هو التسلسل امحال. 


الواجب لا ماهية له 


ليس لذات الحق حدّ ماهوي بل ذاته نفس وجوده القوي 
والعرضي دائماً معلل فيلزم الدور أو التسلسل 


الشرخ 
اعلم؛ ان المصنفت: بعد ما اثبت ان الوجود زائد علي الماهية؛ أراد أن ينبّه علي أن 
نفي الزيادة إنما يكون في الممكنات و اما الحق تعالى» فحيث ان ماهيته انيته» فلايكون 
له ماهية أصلاً حي يحكم عليها بزيادة الوحود عنها و عدمها. 

فقال: (ليس لذات الحق حدّ ماهويء, بل ذاته نفس وجوده القوي) الصرف و صرف 
الوجود و استدل علي ذلك بقوله (و العرضي دائماً معلل؛ فيلزم الدور أو التسلسل) 

توضيح ذلك: أنه لو كان للواجب تعالي وجود و ماهية» و كان وجوده عارضا 
علي ماهيته, لزم أن يكون معلولاً. إذا المعروض معلول لعلته. ثم ننقل الكلام ف علة 
عروض الوجود لماهيته سبحانه» فإن كان العلة هو ذات الواجب المعروض لهذا 
الوجود؛ لزم اتحادٌ السابق و اللاحقء إذ الماهية سابقة و الوحودُ لكونه معلولا لهها 
لاحقٌ» و في عين الحال هما في رتبةٍ واحدةٍ لفرض أن المجموع قدتمٌ واجبء و هذا 
يلزم منه تقدّم الشيء علي نفسه. و هو محال. 

ون قلك 01:4 الرمعود لعو نار ل للحافنة الراكيةة وز د كو تقفار را الرسيوة 
آخر» فلابدٌ و ان ننقل الكلام إلى ذلك الوحود الاول. و حيث ان ذلك الوجود أيضا 
معلول لماهية» يلزم تأخره عن ماهيته؛ لكونه معلولاً و اتحاده معها لكونه أزلياً و قديما 
في ذاته فإن صعدت إلى ثالث و رابع و هكذا لزم التسلسل و إن توقفت علي الوجود 
الثاني لرم الاشكال السابق. 


حقيقة الوجود تشكيكية واحدة 


حقيقة الوجود حقا واحدة 
و ليست الوحدة ماهوية 
و ليست الوحدة أيضا بالعدد 
و هي علي وحدفا بسسيطة 
وما به التشكيك و التشريك 
و قبل بل حقائق مغايرة 
ومن يقول أنها ذات حخصص 
لافانفي هذه الطريقة 


و وحدة المعنى عليها شاهدة 
بل هي ظل وحدة الحق الأحد 
هفامراتب ُكالممحيطلة 
عين الوجود ما له شريك 
ووحدة الكثير منه ظاهرة 
فليس بالمعنى الأعم بل أخص 
تجايبات لي الحقيقة 


الوح 
اعلم ان الأقول المشهورة في الوجود اربعة: 


أحدهما: ان الوحود حقيقة واحدة» ذات مراتب متفاوتة بالتقدم والتأخر و 
الشدة و الضعف و الكمال و النقص. 

ثانيها: أنه حقائق متباينة ذواتا البسيطة لا بالفصولء لبساطة الوجود. 

ثالثها: أنه واحد احد, لا مراتب له؛ فضلاً عن الأفراد و الأنواع و لا قيام و لا 
عروض له بالماهيات و هذه الاقوال مبتنية علي إصالة الوجود. 

و رابعها: أنه أمر اعتباري ليس له أفراد» إنما له الخصص. 

والمصنف اخحتار الأول يا تع لهم الفهلويين من الحكماء الاقدمين. و 
ميدن هجر اخانين و حي اللانقة الاعر اتا وعدن ب لأسن بن النسير 
ا حقيقي قال: 

(حقيقة الرجود حقاً واحدة: و وحدة المعنى عليها شاهدة) أن المعنئى الواحد 
لاينتزع عن حقائق متغايرة متباينة بتمام ذواتها البسيطة. و المصراع الثاني اشارة إلى 
بطلذن نما تنسب إل المكماة المكنافين» مع "أن الوجوداك:حفيائق تاش مين 
الوجود؛ ف كل ماهية هو نفس تلك الماهية. (و ليست الوحدة) وحدة (ماهوية) 
لأن الوجود قسيم للماهية؛ فكيف تكون وحدقا ماهوية (جنسية نوعية صخفية). 
فليست وحدة حقيقة الوحود كوحدة الإنسان و البقر في الحيوانية و لا كوحلة 
زيد و عمرو ف الإنسانية و لا كوحددتا في الرومية و الزنحية» لأن هذه الوحدات 
جميعها وحدات ماهوية خحارجة عن الوجحود (و ليست الوحدة أيضا بالعدد) 


حقيقة الوجود تشكيكية واحدة 1 


لأنْ الوحدة العددية تختصّ بالكميات المختصة بالماهيات العرضية (بل هي ظل وحدة 
الحق الأحد) لأن العالم أجمع من شئوون الذات الاحدية و ظلهاء و الواحد لايصدر 
عنه إلا الواحد كما ان الواحد لايصدر إلا عن الواحد و ذلك للزوم السنخية بين 
العلة و المعلول ف الوحدة و الوجود (و هي) أي حقيقة الوجود (علي وحدقا 
بسيطة لها مراتب) و تلك الوحدة (يما) أي بتلك المراتب (محيطة) و هذا هو وحدة 
الوجحود و الموجحود و كثرقما في عين وحدقما. و هذا هو القول بالمراتب و 
الوفخذوتق: الكتزة بو بالكقزة زق الونكذة» [ذ الويعوف و إن كان كتكرا إلة ان #مسندة 
الككرة تواكن الرسنة» أنينا ودكلة بعقة و قو اموه 1 الوب لوحرة اسن 
وجود والمراتب سنخ واحد و يناسب المقام ما قيل بالفارسية: 

زلف آشفتهاو موجب جمعيت ماست 
جون جنين است يس آشفتهترش بايد كرد' 

وأأيضا: 2 

در خلاف آمد عادت بطلب كام كه من 

كسب جمعيت از أن زلف يريشان كردم" 

و إلى ما ذكرنا أشار بقوله: (و ما به التشكيك و التشريك عين الوجود ما له 
شريك) إذ لا ثانى له. 

(و قيل) و القائل المشاوئون علي ما نسب إليهم (بل) الوجود (حقائق مغايرة) و 
استدلوا علي مذهبهم بأنه: لو لم تكن كذلك و كانت حقيقة الوحود حقيقة واحدة, 
لا كان وجود في كونه علة لوجود أولى من كونه معلولاً فازم ف علية وجودٍ لوجود 
الترجيح من غير مرجح. و الجواب عنه واضح؛ اذ يكفي في الخروج عن الترجيح من 
غير مرجح التفاوت التشكيكي في الحقيقة الواحدة بالكمال و النقص. هذا مضافا إلى 
ما ذكره المصنف في جوابه (و وحدة الكثير منه ظاهرة) أي القول المذكور يوجب أن 


". حافظ شيراز ي؟؛ ديوان غزليات . 


ينترع من الحقائق المتباينة المدكثرة معبئ واحداً و هو فاسد. 

م أشار إلى قول القائلين بالحصص بقوله (و من يقول) من الحكماء (أنا) أي 
الوحودات (ذات حصص فليس) صحيحا (بالمعنى الأعم) و هو أن يكون مصداق 
الوحود حصته المضافة إلى ماهية» إذ لو كان كذلك يلزم أن يكون الوحود امنيا 
اضافيا اعتبارياً لاتحقق له في الخارج» (بل أخص) معي من الاول» بأن يكون المراد منه 
ان الوجود برمته حصة منسوبة إلى الله تعالي متعلقة الذات به و هذا هو صحيح 
(لانها) أي الوجودات (في هذه الطريقة تجليات نيّر الحقيقة) و هو نور الأنوار حل 


اثبات الوجود الذهني 


للشيء نحوان من الظهور 
وليس للمحال والمعدوم 
وهكذاعوارض الماهية 
فالعلم بالكل وجود الكل 
و ليس الاعتبار باللمفهوم 
بل اعتبار الفرض و التقدير 


فمنه عيني و مله نوري 
مطابق في خارج المفهوم 
كالوحدة الصرفة و الكلية 
في النفس لكن بوجود ظلي 
في الحكم ايجاباً علي المعدوم 
وانه خحومن الحطور 


ارخ 
اعلم؛ ان مسألة الوجود الذهئ من أدّق اباتك الفلقيفية وان نوسن اق ذلك الخاريق الف 
و إثباناء لابدّ من تحرير محل التراع» فنقول و علي الله التوكل و به الاعتصام:' 

أنه ذهب كثير من الحكماء إلى أن الماهية كما يكون لما وجودٌ خحارحي و 
عيني كذلك لا وجود آخر يسمي بالوجود الذهئئ» الذي يكون محل ظهوره و 
تحققه في الذهن, الحاصل من التصور و التخيل و التعقل. و انهم يقولون بأنه 
يكون للماهية الواحدة بعينها و جميع شئوفها نحوان من الوحود و هي واحدة في 
كليهما. و كما يكون للماهية الخارجية وجود استقلالي و يكون ظرف وجودها 
في الخارج و الأمر الخارحي مصداق لماء فكذلك الماهية الذهنية لها مصداق 
ذهبي» ظرف وجودها الذهن. 

و ذهب بعض إلى إنكار الوجود الذهين؛ لا .معي ان الإنسان لايكون له تصور و 
تفقل :وفك و فيز فإن خداامه أسوو التوفيا ساني عي أله ليت اللحافية وخصود 
مستقل في الذهن مثل الماهية الموجودة المستقلة في الخارج؛ لأن العلم عندهم من 
مقولة الاضافة و يقولون بأن تصور شيء يكون اضافة بين الذهن و الخارج و ينتزع 
من هذه الاضافة العالم و المعلوم و الحاسَّ و المحسوس. و هذه الاضافة نظير الاضافة 


.١‏ ذهب جماعة من المتكلمين بشبوت المعدوم و الحال و ذكروا هما آثارا. وأورد عليه 
الفلاسفه بأن الآثار لايكون للثابت و الحال بل للوجود الذهين و الوجود الذهيئ أيضاً نحو 
من الو حود إمنه ر حمه الله تعالى ). 
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الوصفية بين شيئين الي ينتزع عنها التقدم و التأخر و الفوق و التحت و الأمام و 
الخلف. و اختار المصنفةة مذهب الاول. فقال: (للشيء) أي للماهية (نحسوان مسن 
الظهور) و الوجود؛ (فمنه عيئ) أي خارجي (و منه نوري) أي ذهئ. 

و استدل علي مختاره بقوله: (و ليس للمحال) كاجتماع النقيضين (و المعسدوم 
مطابّق) أي مصداق (في خارج المفهوم) و الحاصل؛ انا نحكم علي ما لاوجود له في 
الخارج» كقولنا: «اجتماع النقيضين يغاير اجتماع الضدين» مع أنه لاوحود 
للموضوع في الخارج و مع ذلك يكون الحكم صحيحاً. فلابدَ و أن يكون للموضوع 
وجود في النفس. و لو لم يكن القول بالوجود الذهينٍ صحيحاً و لم يكن له وحود 
في النفس» لم يكن هذا الحكم ييا (و هكذا) لايكون (عوارض الاهية كالوحدة 
الصرفة و الكلية) مطابق في خارج المفهوم مثل الإنسان كلي. (فالعلم بالكل) أي 
محميع ما ذكر في البيتين إنما يكون صحيحاً باعتبار (وجودٍ الكل) أي جميع ما ذكر 
(في النفس لكن بوجود ظلي) أي ذهئ. 

إن قلت: ان الحكم الايجابي علي المعدوم ليس باعتبار وجوده الذهني حى يكون 
دليلاً عليه؛ بل باعتبار المفهوم الواقع موضوعاً في القضية: 

قليك: أخانية عنه المصنف:ة: (و ليس الاعتبار بالمفهوم ف الحكم ايجابا علي 
المعدوم بل اعتبار الفرض و التقدير) أي فرض المعدوم موجوداً كما في القضايا 
الي موضوعها أمر وجودي (و اله) أي الاعتبار الفرضي و التقديري للمعدوم في 
الذهن (نحو من الحضور) و الوجود للموضوع في الذهن ولكن لو أنكرنا الوجود 
الذهيئ و قلنا بأن العلم اضافة بين العالم و المعلوم» يلزم عدم تعلق العلم 
بالمعدومات إذ الاضافة تحتاج إلى طرفين و المعدوم لا وجود له لا في الخارج و لا 
في الذهن» فكيف يقع طرفاً للاضافة. 
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و ليس فيه وحاهة الاثنين 
فال هالعارض للماهية 
و ليس يقتضي الحفاظ الذات 
إذمالهتقابل بالذات 
فالعلم بالجوهر كيف و عرض 
بل هو عقل عاقل معقول 
قبل لا كيف علي المرسوم 


.١‏ في التعليقات : «بالشائع لا بالداي». 


ولاقيامهم وض ويين 
وليس من عوارض الهوبة 
الجمع بين المتقابلات 
ماكان الشائع لا الذاى 
و الجوهر المعلوم كيف بالعرض 
و ليس في النفس له حلول 
و العلم من مقولة المعلسوم 


توج 


الاول 
ما عن امحقق الطهران في باب الاستصحاب من محجته» فقال: «زعموا ان لكل أمر 
وجحودين» أحرههما الاصلي الذي يترتب عليه الآثار» و الآخر هو الظلي الضعيف». و 
قال في بيان بطلانه: «ان وجود المعلوم عارض له متحد معه. فلو فرض وجحوده 
لمعروض آخرء لزم اما قيام العرض بموضوعين مع أن الموضوع مشخخّص للعرض و اما 
اتحاد الاثنين المتغايرين و هو تناقض».' انتهى كلامه. و حاصله؛ أنه لو قلنا الاأنسان 
موجود و كان الإنسان موجودا في الخارج و الذهن يلزم قيام العرض و هو الوجسود 
بموضوعين؛ أي الإنسان الخارجي و الإنسان الذهيئ لأن الوجود أمر واحد فلامككن 
أن يكون له موضوعان أي ماهية خارجية و ماهية ذهنية؛ بناء علي كون لماهية 
الخارجية متغايرة مع الماهية الذهنية كما هو مقتضى القول بإصالة الماهية. أو يلزم 
اتحاد الاثنين أي الماهيتين الخارجية و الذهنية حىّ لايلزم قيام العرض الواحد 
موضوعين متغايرين بأن تكون الماهية الخارحية عين الماهية الذهنية و و أينا باطل. 

و أجاب عنه المصنف بقوله: 

(و ليس فيه) أي في القول بالوجود الذهينٍ (وحدة الاثنين) أي وحلة الماهية 
الخارجية و الذهنية المتغايرتين (و لا قيامه) أي قيام الحكم الواقع في القضية و هو 


.١‏ هادى بن محمد امين هران نحفي؛ حجة العلماء؛ ج؟) ص7١‏ 7: «ق ان اشتراط بقاء الموضوع من 
الاعلاط ...». 
؟. المصدر. 
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الوحود (بموضوعين) أي الماهية الذهنية و الخارجية (فإئّه) أي بالوحود ف القضية هو 
(العارض للماهية) أي ماهية الموضوع و نفسهاء و الماهية في الخارج و الذهن أمر 
واحد 2" علي إصالة الوحودء فقيام الوجود و عروضه لها يكون على ماهية واحدة 
موجودة في الذهن و الخارج إذ الماهية الخارجية عين الماهية الموجودة (و ليس من 
عوارض المهوية) أي الماهية الموحودة في الخارج و الذهن, فإذا قلنا: «بحر من زيبق بارد 
بالطبع» يكون المحمول وهو البرودة عارض علي ماهية البحر لا وحوده الذهي و 
الخارجي. نعم؛ وجودهما ظرفان» لا موضوعان و لاشرطان لا. فالموضوع في ظرفٍ 
الذهن و الخارج في المثال» هو البحر. فلو قلنا بالوجود الذهئٍ لا يازم منه وحدة 
الاثنين و لا قيام الحكم .بمعروضين. و اتصاف الماهية بوصف و محكوميتها بحكم 
لاينافي القول بإصالة الوجود. فتأمل. هذاء مضافاً إلى أنه بناء علي القول بأن الوجود 
في كل ماهية نفس تلك الماهية كما نسب إلى المشائين و قلنا بإصالة الماهية لايلزم 


قيام عرض واحد .موضوعين و لا وحدة الاثنين كما هو واضح. 


الثالي 

أنه يازم علي القول بالوجود الذهئ و حصول الماهيات بأنفسها في الذهن 
اجتماع الجوهر و العرض ف شيء واحد. و توضيحه: أنه لو قانا سان الاهسنات 
حاصلة في الذهن بنفس ذاتها لا شبحها و عكسهاء يلزم منه اتحاد الجوهر و العرض 
في شيء واحد و هو محال. بيان الملازمه: ان الجوهر المعقول و المعلوم بالذات لابذ و 
أن يكون جوهراً و ذلك لاتفاق الحكماء علي انحفاظ الذات و الذاتيات في الذهن؛ 
فيلزم منه أن يكون الإنسان الذهيئ جوهراً كالخارجي منه. لأنْ الجوهر حقيقة قائمة 
بنفسه . مع أن الفلاسفة و الحكماء متفقون علي أن المتصور الذهيئ يكون تحت مقوله 
الكيف و هي مقولة عرضية عرض علي النفسء؛ و لازم ذلك أن يكون شيء واحد 
جوهرا و عرضا. 

وأجاب عنه المصنف:»: بقوله: 

(و ليس يقتضي الحفاظ الذات الجمع بين المتقابلات) أي الجوهر و العرض أو 


الأعراض المتقابلة كالكمٌ و الكيف و غيرهما (إذ ما له تقابل بالذات ما كان) الحممل 
(الشائع؛ لا) بالحمل (الذاتي) 

و توضيح هذا البرهان يتوقف علي بيان مقدمة و هي: 

انا إذا قلنا: «الإنسان جوهر جسمان نام حساس متحرك بالارادة ناطق» 


فلايوجب اندراج الإنسان تحت مقولة الجوهرء مالم يترتّب عليه أثْره و هو وجوده لا 
في موضوع, و كذا لايكون منذرجاً تخث جنس الجسم مالم يكن له أبعاد ثلائة و 
هكذا بالنسبة إلى سائر الماهيات المندرحة تحت الكم و الكيف و... إذ لو كان بمحرد 
صدق مفهوم علي شيء كافياً لكونه مصداقاً لذلك المفهوم, يلزم منه أن يكون كل 
مفهوم كلي فرداً و مصداقاً لنفسه لأن كل مفهوم بالحمل الأوّلي يصدق علي نفسه 
كما في مفهوم الإنسان, فإنّه ليس مصداقاً للإنسان» مع أنهما واحد بحسب المفهوم: 
بل مصداقه هو الإنسان الجرئي. و يظهر من ذلك ان الصورة الذهنية لاتكون 
مندرجة تحت مفهوم المقولات الخارجية الى تحمل عليها بالحمل الأوّلي. لانه لابدّ في 
الاندراج تحت مقولةٍ ترتّب آثارها عليهاء و الآثار الخارجية لاتترئب علي تلك 
الصورة الذهنية. نعم؛ تترئب علي الصورة الذهنية آثارها المختصة بما من حيث كوا 
حالة أو ملكة وجودية عارضة علي النفس و بها يطرد الجهل عنهاء فهي من هذه 
ا ا 0 ا 
لفق كروتن لكات عليهنا و افو ككونه كرا أرق الفشمدتي ل5 النسكةابد انهه 
هذا التعريف يصدق علي العلم الذي هو الصورة الذهنية لانه ناعت للنفس. و علي 
هذ! يكون وجود الصورة الذهنية مندرجة تحت مقولة الكيف بالذات لا بالعرض و 
امجاز. فتتحصل من ذلكء أن الصورة الجوهرية جوهر بالحمل الأوّلي و بحسب 
المفهوم و ليس بجوهر بل كيف بالحمل الشائع فلم يجتمع المتقابلات في الصورة 
الذهنية أصلاً. (فالعلم بالجوهر) كالعلم بالإنسان (كيفٌ و عرض) لصدق تعريف 
الكيف عليه و ترتب أثره و هو عدم قبوله للقسمة و النسبة عليه (و) لكن (الجسوهر 
المعلوم) كالإنسان المعلوم (كيف بالعرض) و المحازء لعدم صدق تعريف الكيف عليه 
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و جوهر بالحمل الأوّلي. فاين اجتماع المتقابلات. 

و هذا الجواب لصدرالمتألهين' و تبعه المصنف و أورد عليه الحكيم 
السبزواري: «بأن العلم لايكون داحلا تحت مقولة من المقولات لا الجوهر و لا 
العرض بل هو وجود اشراقي للنفس و ظهور لماء و ذلك الظهور مو نفس 
الظاهر لا صفة زائدة عليه.» 

و فيه: أنه لاريب في أن للنفس صورة حاصلة بعد العلم» و لاتكون تلك الصورة 
حاصلة لما قبل العلم» و هذا معلوم بالوجدان. و هذه الصورة لما نسبتان؛ نسبة 
بالاضافة إلى الخارج و باعتبار هذه النسبة تسمي بالوجود الذهين» و نسبة بالاضافة 
إل النفض ععيث كرون تاعنا ها وها رازه الدهز .ها ونيكون كبالا طاو هيدا 
اثر خارجي مترتب علي الصورة العلمية للنفس» فالنفس موضوع لها و هي كيف 
زائد و عارض عليها. فهي من حيث >كوفا حالة و ملكة» كيف للنفس و من حيث 
كونما موجودا ذهنيا كيف بالعرض. (بل هو) ليس بكيف بالعرض أيضاً فإله في 
الحقيقة (عقل عاقل معقول و ليس في النفس له حلول) و بعبارة أخرى الصورة المعقولة 
هو العقل و العاقل؛ لأنها من مراتب العقل. و العقل مهما زيد في بساطته زيد علي 
التحقيق في إحاطته؛ كما يأقِ في كلام المصنف. فهي بالنسبة إلى العقل و العاقل 
كزيادة نور السراج و شعاعه» فكما ان النور يزيد في شعاعه مع بساصطته و يحيط 
الاشياء» فكذلك الصورة المعقولة. 

توضيح الكلام في هذا المقام حسب ما يقتضيه المحال: ان بعض الحكماء المعروف 
بفرفوريوس عمل رسالة في العقل و العاقل و المعقول» و ذهب فيها إلى اتحاد هذه 
الثلاثة حقيقة و انحتلافها اعتباراً. و أورد عليه الشيخ ف الاشارات' فقال: «كان من 
المشائين رجل يعرف بفرفوريوس» عمل في العقل و المعقولات كتابا يثْنٍ عليه 
المشائون» و هو حشف كله. و هم يعلمون من أنفسهم أنهم لايفهمونه و لا 
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فرفوريوس نفسه و قد ناقضه من أهل زمانه رجل و ناقض هو ذلك المناقض يما هو 
أسقط من الاول.» انتهى كلامه. 


فلابدٌ من البحث هنا في مقامين؛ الاول: في علم النفس بالذات و الثاني: في علم 
النفس بالغير. 

و الظاهر أنه لاخلاف بين الحكماء في الاتحاد في المقام الاول. فإن النفس ام 
بذاته» فالعالم و المعلوم و العلم 0 واحد. 

و اما المقام الثاني؛ فذهب الشيخ فيه إلى أن النفس موضوعة لصور المعقولات و 
هي أعراض لاء فهي كجدار ثابت غير متغير ينتقش فيه النقوش و العكوس العارضة 
عليه. فالنفس الإنسائية شيء ثابت من أُوّل خلفته إلى آخر عمر» لايتغير عما هي 
عليه بحسب الجوهر و الذاتء بل يتغير فيها أعراضه و صفاته المتصفة يما. و ذهب 
ترقويوض لذن النقين | الاقحائية تناف زا الععون القتر ليوز لكان كفي إن «الشادة 
تتغير بتغير الصورة» فكذلك النفس تتغير بتغير الصور المعقولة. فالنفس بالنسبة إلى 
الصور المعقولة كالنطفة بالنسبة إلى الضور المختلفة العارضة عليها حي تصير إنسانا 
نابأو كافة تعيوة امتكان غنيس ى وخرة الراقى الاولية للعلنده قالقوة اللخامية 
للنفس تتحد مع الصورة الادراكية الحسية و كذلك القوة المتخيلة متحدة مع الصورة 
الخيالية و القوة المتعقلة متحدة مع الصورة المتعلقة» و لا تصير إحدى هذه القوى 
النفسائية متحدة مع الأخرى. فالنفس ف وحدتما كل القوي. و الدليل علي هذا 
الاتحاد كون النفس لما كانت أمر) رودا فل أن كرون معروضة للصور المعقولة» بل 
هي اشراقات له كما ان النور الحسي يتزايد باشراقاته و الصور المعقولة تتزايد عن 
طريق انبساط النفس و احاطتها. 

و (قيل) ‏ قائله الحقق الدواني ‏ إن العلم (لا كيف) أي ليس من مقولته (علسي 
المرسوم) أي بحسب الاصطلاح 01-5 بل علي حسب المسامحة و امحاز (و) ذلك 
لأن (العلم من مقولة المعلوم). توضيح ذلك: ان العلم لما كان بحسب الذات و الحقيقة 
متحدا مع المعلوم بالذات؛ فيكون من مقولة المعلوم بالذات. و إن شئت قلت: 
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ان المعلوة" بالذاك :1 كان ميب الماعية عي المغلوم بالغرضي» لأن المافية المنارسب:ة 
عين الماهية الذهنية» و العلم عين المعلوم بالذات» فيكون العلم عين الماهية بالعرض. و 
هذا كما في الإنسان الموجود في الذهن. فإنه لما كان عين الإنسان الموجود في الخارج 
بحسب الماهية و العلم به عين الأول فيكون عين الثاني أيضاً لأن المتحد مع المتحد 
جيذ :لانن كون ذائما حتن نكرل انانية الكارسيه اللرقيية إن كسان جوم 
فجوهر و إن عرضا فعرض. فلايلزم الجمع بين المتقابلات. 

)6 أجاب غنه المضصنفقك: بأن ما ذكره الدواي (صح في ادعائه (الاول) و هو 
ان العلم ليس بكيف.كما عرفت بناء علي اتحاد العاقل و المعقول (دون الثاي) و هو 
كون العلم من مقولة المعلوم. (فائه مخالف البرهان) اما اولا: فلانه لايتم علي القول 
باتخاذ العافل بو المعو لادرني انا ثانيا: فلأت عه« الاق معيو يلدي التترلات و 
صدقها علي شيء لايوجب اندراج ذلك الشيء .يتحت تلك المقولة» بل لابذ فيه مسن 
اتصافه بصفات تلك المقولة. و على هذاء فمجرّد كون العلم مندرجاً تحت المقولات 
الخارحية و كون الصورة الأتساكية معاد يدانا للضورة الخارجية له» لايكون ذلك 
موجخبا لكوهها متذرجا تحت تلك المقولة. 

و ذهب السيد السند إلى جواب آخر عن اشكال اللجمع بين المتقابلات. و توضيحه: 

ان الصورة الذهنية إذا انسلخت عن الماهية الخارجية تنقلب إلى الكيف. و ذلك 
لأنْ كل ماهية تتبع وجودهاء بناء علي القول بإصالة الوجود و اعتبارية الماهية. فاما 
الماهية إذا وجدت في الخارج بالوجود تكون تحت تلك المقولة الخارحية و إذا 
وجدت في الذهن بالوجود تكون تحت مقولة الكيف. و علي هذاء فالإنسان الموجحود 
في الخارج و إن كان عين الإنسان الموجود في الذهن بحسب الماهية» لكن لما كانت 
ماهيته أمرا اعتبارياً لا حقيقة لحاء يكون تحققها بوجودها. و الوجود الخارجي لما كان 
مغايرأً للوجود الذهينء و الإصالة إنما تكون للوجود, يتحقق المغايرة بين الوحودين 
الخارجي و الذهيئ. فلايلزم اجتماع المتقابلات أصلاً. إذ لكل واحد من الوحودين 
وجود مغاير للآخر؛ أحدهما داخل في مقولة الكيف و الآحر في مقولة الماهية 


الخارجية» جوهرا كان أم عرضاء كيفاً كان أم غيره. 

إن قلت: يلزم من ذلك أن حون الماهية الذهنية عين الماهية الخارجية) مع 
أن المدعي هو اتحادهما في الذهن و الخار ج. و الانحاد لايتحقق بالامر الاعتباري») 
قلت: يكفي لذلك أن يتصور العقل أمرا مبهما كمفهوم الشيء حندى يتحقق 
بذلك الاتحاد المدعي. 

و أحاب عنه المصنف:»: بقوله: (و الانقلاب ليس بالسديد إلا علي إصالة الوجود) 


توضيح ذلك: 
0 
ان ما ذكره السيد السند إثما يتم علي القول بإصالة الوحود كما عرفت» و 
اما بناء علي ما ذهب إليه من إصالة الماهية و اعتبارية الوجود فلايتم. لانه علي 
اختتلاف الوجود موجباً لفرض اختلاف الماهيتين في الذهن و الخارج» فلايندفع 
بذلك اجتماع المتقابلات. 
وهنا قول آخحر في الوجحود الذهئ و هو القول بالشبح و قد ذكر له تفسيران: 
الاول: ان الذي يوجد في الذهن هو شبح أي عكس للموجودات الخارجية و 
يحكي عنها كحكاية العكس لذي العكسء مع كوفما متغايرين ماهية. و قد نسب 
هذا التفسير إلى الفلاسفة الاقدمين. فقد قال الفارابي: «الادراك يناسب الانتقاش».' 
الفسابي: ما قيل من أن الشبح شيء فاقد لخاصية الحكاية عن الخارج ولكن الذهن 
يجعله نفس الخارج من باب الخطاء و الاشتباه» كأن رأي لون الاحمر أحضرا و 
يترتب عليه آثار اللون الأحضر. و لم يقل أحدٌ من الفلاسفة الاسلاميين بذلك. نعم 
يوجد بين غيرهم هذه العقيدة كالسوفسطائية و الشكاكين و بعض فلاسفة الغربيين. 
و كيف كان فقد أورد عليه المصنف قده: ارفج العام بلحي كما عبن 
جماعة من الحكماءء فلايلزم وزيا عليه كران: ط وود وااخيلا دودر <١‏ عرضا الحو 


. ابونصر الفار الى؟ فصوص ال حكمة؛ ص*عء‎ .١ 
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كيفاء لأن بقاء الذاي في نخوي الوجود فرع بقاء ذي الذاي. و على القول بالشبخ 
لايحصل بنفسه و ماهيته في الذهن. و استدل عليه المصنف بقوله: (فإله انكار ما قد 
اتضح) فإنه حلاف الوجدان (و الشبح) في الذهن هو (اللازم) الخارجية (للهوية فلم 
يكن مطابق الكيفية). و بعبارة أخرى ان الموجود في الذهن لو كان شبحاً لازماً 
للموجود الخارجي» فلايكون مطابقا له في الكيفية. فيلزم أن يصير العلوم جهالاتء 
لأن العلم بالشيء انكشافه يما هو عليه و إذا عزب شيء من مقوماته لم يكن هذه 
المهية تلك الماهية. و قد يوجه الشبح بأنْ الماهية و إن كانت محفوظة إلا أنها مأخوذة 
من الوجود الذهئٍ شبح لما مع الوجود الخنارجي. كما يقال للوجود الذهئ الوجود 
الخارجحي كما في حاشية المتأله السبزواري علي المنظومة. 

و هنا قول آخحر للوجود الذهنٍ ذهب إليه الفاضل القوشجي في شرحه علي 
التجريد. فقال في مقام الجواب عن استدلال المنكرين للوجود الذهيئ, بأنه؛ «لو 
كان للاشياء وجوة فق الذهو لز أن يكوة الذهن بحارا باردا عد ختصول 
الحرارة و البرودة» و كذا مستقيماً معوجا عند حصول الاستقامة و الاعورجاج 
فيه» إلى غير ذلك من الصفات المتضادة المنتفية عنه» لأن وجود هذه الأشياء 
يوحب اتصاف امحل بما. و أيضا حصول حقيقة الحبل و السماء مع عظمهما ف 
ذهننا لايعقل». ما هذا لفظه. 

و الحواب الاسم لمادة الشبهة هو: الفرق بين الحصول في الذهن و القيام به. فإن 
حصول الشيء في الذهن لايوجب اتصاف الذهن به؛ كما ان حصول الشيء في 
المكان لايوجب اتصاف المكان به» و كذا الحصول ف الزمان فإنّه لايورجب اتقتصاف 
الزمان بالحاصل فيه. و إنما الموحب لاتصاف شيء بشيء هو قيامه به لا حصوله فيه. 
و هذه الأشياء أعين الحرارة و البرودة و الزوجية و الفردية و أمثالها إنما هي حاصلة 
في الذهن لا قائمة به. فلم يوجب اتصاف الذهن بماء و إنما توجب اتصاف الذهن 
ما أن لو كانت قائمة به و ليس كذلك. 

و يبهذا التحقيق يندفع اشكال قوي يرد علي القائلين بوجود الأشياء أنفسها لا 


صورها و أشباحها في الذهنء و هو: «ان مفهوم الحيوان مثلاً إذا وحد في الذهن فانا 
نعلم يقينا أن هناك أمرين؛ أحدهما موجود في الذهن؛ و هو معلوم و كلي و جوهرء 
أعي مفهوم الحيوان؛ إذا المراد من الجوهر ماهية إذا وجدت في الخارج كانت لا في 
موضوع. و ثانيهما موحود في الخارج» و هو علم و جوهر و عرض. فعلى طريقة 
القائلين بوجود الأشياء أنفسها في الذهن» يشكل ان الموجود في الخارج الذي هو 
علم جزئي و عرض من الكيفيات النفسانية ما هو؟ إذ ليس هناك علي هذه الطريقة 
إلا مفهوم الحيوان الذي هو موجود في الذهن و قائم به و معلوم. و علي تحقيقنا هذا 
نقول ان مفهوم الحيوان مثلاً إذا حصل ف الذهن؛ فحينكلرٍ يقوم بالذهن كيفية نفسانية 
هو العلم بهذا المفهوم و هو عرض و جزئي, لكونه قائما بنفس شخصه و متشخصا 
بتشخصات ذهنية و هو الموجود ثي الخارج؛ و اما الموجود في الذهن فهو مفهوم 
الحيوان الحاصل ف الذهن و هو كلي و جوهر و معلوم». انتهى كلامه. 

و أشار إليه المصنف مع جوابه بقوله: (والفرق بالقيام و الحصول) في الذهن 
كما عرفت توضيحه في كلامه (قول به) أي بالوحود الذهين (و ليس بالمعقول). إذ 
أنه حلاف الوجدان؛ لانه (إذ ليس ما هناك) أي ما في الذهن (موجودين) وعدا 
وقنا القبادرى لضو نلأن ف الذقويت كما اقال 3 الإنشار ا عقر والدن عي 
الوجودء فلايكون هناك مرحلتان من الحصول و القيام. (و) كذا يرد عليه أنه (لا 
تحاد) في الذهن (للمقولتين) من الجوهر بالحصول و العرض بالقيام (و) هذا مضافا 
إلى أنه (ليس للحصول ف المجرد) أي حصول ماهية المعلوم ف الذهن؛ علي ما ذهب 
إليه القوشجي من أنه كحصول الشيء في الزمان و المكان» بل ليس له (معنى سوى 
الحلول بالتجرد) عن المادة. فقياسه بحصول الشيء في المكان و الزمان باطل. و هذا 
اشارة إلى ما ذهب إليه في الاسفار من أن كل صورة بحردة قائمة بذاتها فإنّها علم و 


.١‏ فياض لاهيح ؟ شوارق الالهام فٍ شرح بحريد الاعتماد؛ ج١)‏ ص3 : : «المسئلة الرابعة فى اثبات 
الوحود الذهئ ...» . 
". صدر المتأهينء الاسمارء ج١؛:‏ ص7/؟. 
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عالمه بذاتها و معلومة لذاتها.' فما ذكره الفاضل القوشجي من كون المعلوم في 


الذهن بنحو الحصول و العلم بنحو القيام نشأ من عدم الفرق بين الموجود في 


.١‏ صدر المتأفين؛ الاسفار؛ ج١21‏ ص787. 


لثائ فى اصطلاح الفلاسفة و المنطقيين 
"وَل و الثابي في | حّ 


ما كان في العين له عروض 
ا 
وما له العروض في 6 
ا 01 
و بالعروض فيه و التعمي 


زم مفروض 
ق فيها لازم 
فالصدق في 0 
فذداك معقول 0 9 
حيث صدقه وإن خصو 
3 في العقل لدى الميزاني 
0 كي 
ظ ١‏ ت 
فى صدقه الغابي لدى 


مرخ 
اعلم ان العارض علي الشيء علي ثلاثة أقسام: 


الاول: أن يكون ظرف عروض العارض و اتصاف المعروض به في الخارجء 
كالسواد و البياض للجسم. و هذا هو المعقول الأول باصطلاح الحكيم و المنطقي 
لانه في الدرحة الأولى من التعقل. 

الثالي: أن يكون ظرف العروض و الاتصاف كليهما في الذهن؛ كالكلية العارضة 
علي الماهية المعقولة. و هذا هو المعقول الثاني باصطلاح المنطقي» لانه في الدرحة 
الثانية من التعقل و يلزم فيه تعقل العارض و المعروض. و في المنطق يبحث عن الكلي 
المنطقي بهذا المعيى» كالبحث عن المعرّف و سائر موضوعات مسائل المنطق كالنوعية و 
التجموة رو ةلدات ةق :المرمنية إن القظنية بو القرادرج فلن روه "الى نيو كاطيوان الساطن 
بالنسبة إلى الإنسان و اتصافها به في العقل. لانه في الخارج جزئي ليس معرّفاء فما 
في الخارج ذات الحيوان الناطق لا وصف معرّفيته. 

الثالث: هو العارض الذي يكون عروضه في العقل و لايكون في العروض ما بإزاء 
في الخارج و يكون اتصاف المعروض به في الخارج؛ كالامكان للممكن. و هذا هو 
المعقول الثاني باصطلاح الحكيم. و ذلك لأن وصف الامكان للممكن أمرٌ واقعي و 
خحارجي؛ و الخارج ظرف لنفسه. و هكذا الجوهرية و العرضية و الشيئية. فإنْها أمور 
وافعية يكون ظرف اتصاف المعروض يما في الخارج. قال في التجريد: «و الشيئية من 
المعقولات الثانية و ليست متأصلة في الوجود». ' 


1 نصبر الدين الطو سى ؛ حريد الاعتقاد؛ ص .١١١‏ 


المعقول الأوّل و الثاني في اصطلاح الفلاسفة و المنطقيين 54 


و أشار إلى المعقول الأول بقوله: (ما كان في العين له عروضء فالصدق) أي 
الاتصاف (فيها) أي ف العين (لازمّ مفروض. و حيث لا عروض) حينئذٍ (في التعقلء 
فذاك معقول بوصف الاول) علي حسب الاصطلاحين الفلسفي و المنطقي. كما في 
البياض و السواد العارضين للجسم. 

ثم أشار إلى المعقول الثاني باصطلاح الحكيم و الميزاني فقال: (و ما له العروض في 
العقل) فهو (أعم من حيث صدقه) أي بحسب اتصافه ف العين و الذهن. إذ قد يكون 
اتصافه أيضاً في العقل كما عند الميزان و قد يكون اتصافه في العين كما عند الحكيم. 
(و إن) كان الصدق رخص و عم). لأن الثاني أعمّ من الأوّل في الاتصاف. ثم أشار 
إلى المعقول الثاني باصطلاح لميزاي بقوله: (فكل معقول يسمّى الفا بالسصدق) أي 
الاتصاف (في العقل لدى الميزابي) و علي هذا يكون المعقول الثاني باصطلاح الميزانيٍ 
هو اختصاص كون اتصافه في العقل» كظرف عروضه. (و بالعروض فيه) أي في 
العقل (و التعميم في صدقه) و اتصافه بالمعيى الذي ذكرناه يسمّي المعقول (الثائ لدى 
الحكيم) فيكون ظرف اتصافه تارة في الذهن فيشمل المعقول الثاني بالاصطلاح 
المنطقيء و تارة في العين. 


تقسيم الوجود و العدم إلى المطلق و المقيد 


الحق ان مطلق الوجود 2 يوصف بالاطلاق و التقييد 
والمطلق المحمول في القضية علي الوجود أو علي الماهية 
و العدم المطلق سلب المطلق مضافا أو محضاً بقول مطلق 
و الربط في الهليّة المركبة 2 مقيلٌ حيث تكون موجبة 
و سلبه مقهِد من العدم للا ربط سلبه و لا المعنى الأعم 


الخرخ 

اعلم؛ ان الوجود علي قسمين: الوجود المطلق و الوجود المقيد. و هذا التقسيم يجري 
في العدم أيضا. و المراد من الوجود المطلق ما هو المحمول في الحلية البسيطة كالإنسان 
موجودء والمقيد ما هو المحمول ف الحلية المركبة كالإانسان كاتب. و اما العدم المطلق 
و العدم المقيد» فهو رفع الوجود المطلق و المقيد» كقولنا «الإنسان ليس حموحود» و 
«الإنسان ليس بكاتب» و أشار المصنف إلى هذا التقسيم بقوله: 

(الحق أن مطلق الوجود) أي الوجود جما هو وجود (يوصف بالاطلاق) غير مقيد 
بشيء تارة» (و التقييد) أي منسوباً إلى أمر ما تارةً اريء كقولنا «الإنسان 
موجود»»؛ فيقال الوجود المطلق و له المقيد. و هذه القسمة لاتختص يمفهوم 
الوجود بل تحري في حقيقته. فيراد من الوجود المطلق ما لايكون محدوداً بحدٍ خاص و 
هو حقيقة الوجود؛ الي هي حيثية الاباء عن العدم و عينٌ منشئية الآثار» الجامع لكل 
الوجود بنحو أعلى و أبسط. و المقيد علي المحدود. (و) الوجود (المطلق) هو (امحمول 
لاتيم سزاد بن :رهان لوجم 10037 لال نار جسيوة تر جسوة: عاتتي 
الماهية) كما إذا قيل «الانسان موجود». 

(و العدم المطلق) الذي هو أحد أقسام مطلق العدم (سسلب) الوجود (المطلق) و 
دفعه. كما عرفت. سواء كان العدم المطلق (مضافا) كما إذا قيل «الإانسان ليس 
بموجود» (أو محضاً بقول مطلسق) كما إذا قيل «الوجود ليس ,.بموجود». خلافاً لما قيل 
من أن العدم المطلق هو سلب الوجود المطلق» و هو باطل. لانه حينقدٍ يكون سلب 
مضاف إلى الوجود لا مطلق. هذا مضافاً إلى تصور العدم مع الغفلة عن الوجود. 


تفسيم الوجود و العدم إلى المطلق و المقيد نف 


(و الربط) بين الموضوع و امحمول (ثفي الهلية المركبة) كقولنا «الإنسان كاتب» 
(مقيدٌ, حيث تكون موجبة) لتبعية الوجود الربطي عن الوجود الاستقلالي في الإطلاق 
والتقييد. و المحمول ف الحلية المركبة الموجبة يكون ميد فلابدٌ و أن يكون الوجود 
الربطي فيه كذلك. فقولنا: «الإنسان كاتب» معناه الإنسان هو كاتب» لأن هوق 
لغة العرب يأن للربط» كما في كلمة «است» في الفارسية و «استين» في اليونانية. 
هذا في القضية الموجبة. (و) أما في القضية السالبة إسلبه) أي سلب الربط فيها (مقيد 
هن العدم) أي العدم المقيدء كما إذا قيل «الإنسان ليس بكاتب». فإن المراد منه أنه لا 
ربط بين الكتابة و الإنسان (لا ربط سلبه) حى يكون عدم الكتابة مرتبطة بالإنسان و 
ثابتا له. كقولنا: «الإنسان لا كاتب»» فلايكون بين الكتابة و الإنسان ربط» لا ربط 
عدمي (و لا المعنى الأعم) من سلب الربط و ربط السلبء بتوضيح ان القضية السالبة 
ندل علي سلب المحمول عن الموضوع وهو أعبّء و سلب الربط أو ربط السلب 
شار جضان عق معناء: بو هذا الع فاترد عدا لأن الشقاة دن القتضنا را" النمسالنة يق 
سلب المحمول عن الموضوع و رفعه عنه و هو يساوق سلب الربط بينهما و سلب 
المحمول عن الموضوع لايكون أعمّ كما لايخفى علي المتأمل. 


احكام السلبية للوجود 


انالوجودفي تطوراته 
فإلهبمقطى لمقابلة 
فليس ذاته عدا طرد العسدم 
من دون حاجة إلى مقوم 
للخلف في الأوّل بالوجدان 
و حيثما يمشيع التحليل 
و كل مايعرض للماهية 


امسر بسيط بتمام ذاته 


" فهي بسيطة علي الوجه الأتم 


في ذاته ولا إلى مقسم 
و الانقلاب بين في الفان 
فمطلق التركيسب مسستحيل 


بك 
يبحث في هذا المقام عن الاحكام الب تسلب عن الوحودء ككونه جنساً أو فصلاً 
أو نوعا أو كليا أو جزئيا. فإن هذه الامور من أحكام الماهية و استدل علي ذلك 
بقوله: 

(ان الوجود في تطوراته) و مراتبه المختلفة من الشدة و الضعف و الفعل و القوة 
و غير ذلك (أمر بسيط بتمام ذاته) إذ ما به الاحتلاف فيهيرجعْإلى مابه 
الاشتراك. هذا مضافاً إلى ما ذكره بقوله (فإئه) أي الوجود ربمقعضى المقابلة» مقابل 
للعدم البديل له) و العدم عبط :و اتخنه فلايلة و أنه كو الوتخرة أنقيا اعفد 
إذ نقيض الواحد واحدٌ و إلا فيرتفع النقيضان, (فليس ذاته) أي ذات الوجود (عدا 
طرد العدم) البديل له (فهي) أي ذات الوجود (بسيطة علي الوجه الأنم), إذزذاما 
وكوف ؤاتة ظاوذه اللعدم النق هو أنه واه شيع للؤبن وا الامكرق سيط ٠‏ 
بلقلاف ها ركو زر كا نوه الأجزاء المقذازية أو الخارحية كالادةتو الضورة أو 
الأجزاء التحليلية العقلية كالجنس و الفصل. إذ ما تكون ذاته كذلك لايصير طاردا 
للعدم؛ إذ لا صلة بين هذه الامور للطاردية للعدم. إذ أنما محققة للماهيات» و 
الوجود لو كانت ذاه مثلها لخرج عن ذاته و حقيقته و يندرج تحت الماهية الي لا 
اقتضاء لها ذاتا بحسب الوجود و العدم (من دون حاجة) للوجود (الى مقوم في ذاته) 
كالجنس و الفصل ف النوع (و لا إلى مقسّم) كاحتياج الجنس إلى الفصل المقسّم. و 
ذلك (للخلف في الاول) في احتياجه إلى المقَوّم (بالوجدان). و ذلك لاستلزامه عدم 
كون المقوّم مقوماء لأن الجزء الذي هو غير الوجود لابدّ و أن يكون موجحودا 


احكام السلبية للوجود //ا 


كالكل الذي يكون مر كا هما لكر عنقي سود ميلقا اول اموق 
في المركب منهماء فلم يكن جزء مقوما و لا كلا (و الانقلاب بِيّن في الثالي) أي في 
احتياحه إلى المقسّم و قال الحكيم السبزواري في وجهه ما هذا لفظه: «ان كلا من 
الجنس و الفصل عارض للآخر؛ و حاجة الجنس إلى الفصل ليس ف قوام ذاته و 
ماهيته بل في تحصله. و لذا فالفصل بالنسبة إلى الجنس مقسّم لامقَوّم و ذلك إنما 
يتصور في الجنس الذي ماهيته غير الوحود. و اما الجنس الذي هو غينه فمفيد انيته 
مفيد ماهيته و هذا هو القلب».' هذا كله في الأجزاء التحليلية. 

(و حيثما بمتنع التحليل) العقلي في الوجود بالجنس و الفصل (ف) يظهر ان 
(مطلق التركيب) أيضا (مستحيل). إذ بعد ما ثبت أنه لاحنس له و لا فصلء يثبت أنه 
وان ةو ةرور الدب لان /التسريمو التنضق مأ عدوذان بتك الماذة و العغور :كار يفي 
فنفي الجنس و الفصل ليس إلا بانتفاء مأحذهما. و إذا لم يكن لما مادة و صورة 
خارجية فلابمكن أن يكون لها أجزاء مقدارية» و هكذا لايكون مركبا من الوجود و 
الماهية. لأن ما لا حنس له و لا فصل له لا ماهية له. (و) على ما ذكر ف كل ما 
يعرض للماهية بالذات) كالجوهرية و العرضية و الحزئية و الكلية و غيرها فهو 
(منفيّ عن الهوية) أي الوجود. 


تكثر الوجود بالتشكيك و بالماهية 


لايتكثر الوجود وحده 
ففي الوجود كثسرة نورية 
فإتنهامراتب مسشككة 
و امتنع التشكيك في المعان 
فإئنها بذفقا تخلف 
و كثرة أخرى له بالعرض 
ووحلةالحقيقة العينبية 
إذ ليس في الوجود للماهية 


إلا بما ليس ينافي الوحدة 
بالذات كالعوالم العقلية 
فذاهًا فيما به مشتركة 
وليس فيه للوجود ثان 
فإلها كثرة أمر عرضي 


تجامع الكثسرة في الماهيسة 
2 
تخلل فكيف الائئنينية 


ارج 
اعلم ان الكثرة علي قسمين: 

الاول: الكثرة الي تنافي الوحدة و ذلك كالكثرة العددية ال تتكثر بتكرر 
الوالجشي فإن «الانون ليس موز تكرر الوا مر عن و شكذاتق شاك ترايية ل 
ما لاهاية له. 

الغاني: الكثرة الى لاتناقي الوحدة. فإن فرق الوسره لاتتكرر لكسي تحصل 
الكزرة كالفدق رز متايه واحدة والرتهدة اللقيفيه التق أن مدققنا لسع إلا 
الوحدة فلاتوصف بالواحدية من خارج ذاتماء بل نفسها هي الوحدة. فوحدة 
الوجود حقيقية» و أنها ليست كمفهوم الوحدة الى ليس لما حقيقة عينية خارجية 
بإزائهاء بل هو أمرٌ ذهين. و.ذلك لأن الوخد بناء علي القول بإصالته أمرٌ متحصل 
في الخارج و متأصل في العين, فوحدته وحدة حقة كما ذكره بقوله (لايتكثر 
الوجود وحده) أي مع قطع النظر عن موضوعه (إلا بما ليس يناي الوحدة) كالكثرة 
العددية الى تتكرر بتكرر الآحاد إلى ما لافاية لما و تنافي الورحدة. ثم أشار إلى 
الكثرة في الوجود الي لاتنائي الوحدة بقوله (ففي الوجود كفرة نورية بالسذات 
كالعوالم العقلية) النورية. قال الحكيم السبزوارية في حاشيته علي شرح امنظومة: 
«و تسميتها كثرة نورية لأنها تؤكد الوحدة؛ لوفور الوجدان للعقليات و سلب 
الفقدان» و للسنحية في المراتب و هي فوق المثلية فيها و ارفع من أن يقال: أنه نوع 


واحد. والمراتب الطولية كلف و نشر و محدود و حد و رتق و فتق“' (فإنها) اي 


.١ا7/ص المصدرء ج”ء‎ .١ 


لكثر الوجود بالتشكيك و بلماهية 1م 


العرالم العقلية (مراتب مشككة, فذاقا فيما به) التشكيك و هو الوحود (مشتركة). 
فما به الاشتراك في الوجود عين ما به الاختلاف» فالوحدة فيه عين الكثرة و 
بالعكس. فالكثرة فيه لاتناقي الوحدة. 

نم إن الاشراقيين ذهبوا إلى جواز القول بالنشكيك في النقص و الكمال في 
الماهية. قال شيخ الاشراق في الطارحات: «ان المقدار التام و الناقص مازاد أحاهما 
علي الآخر بعرضيء و لا فصل مقسم للمقدار فإنّه عرضي أيضا لما يُقسّمه. فالتفاوت 
3 القادير اقفن المقدا نبو الس الرانن كتارها عن القذان ول سا براك واغديو: كبا 
ساوي به في الحقيقة. فليس الافتراق بين الخطين' المتفاوتين بالطول و القصر الا 
بكمالية الخط و نقصه. و كذا بين السواد التام و الناقص فإنّهما اشتركا في السوادية 
و ما افترقا في أمر خارج عن السوادية» فصلاً كان أو غيره؛ فإنَ التفاوت في نفس 
السوادية»' و مما ينّه علي ذلك أن أجزاء الزمان متشاكة الماهية مع تقدم بعضها علي 
بعض بالذات» لاءما هو عن نفسها. و أشار المصنف إلى بطلان ما ذهبوا إليه» فقال: 
(و امتنع التشكيك في المعابي) أي المفاهيم. تتواءع: كانت مفاهيم للماهيات أو مفهوم 
الوحود مع قطع النظر عن حكايته عن معنونه» فإنّه ليس في مفهوم الوجود تشكيك 
محسب التقدم و التأخر و الشدة و الضعفء فإن ذلك ثابت لحقيقة الوحود. (و ليس 
فيه) أي ف التشكيك ف المراتب (للوجود ثان) بل هو منحصرٌ فيه (فإلها) أي المعانيٍ 
(بذاقها تختلف. و ليس فيها ما به تأتلف) المعانى فيه فإنّها مثار للكثرة. و هذا بخلاف 
حقيقة الوجود. فإنّها جامعة لشتاتها و مؤتلفة لمتفرقاتما. و إن شعت قلت؛ لو قلنا 
مثلاً بالتشكيك ف ماهية السواد كما في السواد الشديد و الضعيف. فلايخلو إما أن 
تكون الشدة داخلة في ذات الشديد أو خخارجة عنه. فإن كانت داخلة فيه يلزم أن 
لايكون السواد الضعيف موادا لفقدانه وصف الشدة؛ و إن كانت خارجة عنه لم 
يتحقق التشكيك بماء و هكذا الكلام في السواد الضعيف. و هذا يجري أيضاً في النط 


1 5 المصدر: المقدارين. 
". شيخ اشر اق؛ ا مشارع و ا مطارحات (بحموعه مصنفات؛ ج١2‏ ص595. 


الطويل و القصير. و اما ما ذكره من أن التفاوت ف المقادير بنفس المقدار فهو إنما 
يصح لو قلنا بالتشكيك ف مفهوم المقدار, لامايكون مقدارا بالحممل الشائع. و 
التشكيك إنما يتحقق في الثاني لا في الاول» كما لايخفى. هذا كله في الكثرة في 
المراتب الوجودية المعبر عنها بالكثرة النورية. 

(و) هنا (كثرة أخرى له) أي للوجود (بالعرض) لا بالذات؛ كما في القسم 
المتقدم. و إنما يكون هذه الكثرة بالعرض (فإئها كثرة أمر عرضي). فإن هذه الكثرة 
إنما تكون للماهية بالذات و تنسب إلى الوجود بعرض الماهية. كما تكون في وحود 
الإنسان و وجود البقر و وجود الغنم و غيرها من وجود الماهيات. فإن الوجود فيها 
و إن كثرت ولكن ليست الكثرة تابن ازلارى بالدات للوجود؛ بل للماهيات المضاف 
إليها الوجودء فالماهية واسطة في العروض. ثم إن هذه الكثرة العارضة للوجود بسبب 
الماهية لاتناقي الوحدة الحقيقة العينية الثابتة للوجود و لاتنثلم يما (و) ذلك لأن (وحدة 
الحقيقة العينية تجامع الكثرة في الماهية) فكثرة الماهيات كالإنسان و البقر و الغنمو 
الشجر و ... لاتنافي وحدقها في الوحود. نعم؛ لو قلنا بأن الوجود في كل ماهية نفس 
تلك الماهية» تنثلم به وحدته العينية» لأن الوجودات علي هذا القول حقائق متباينة و 
قد عرفت عدم صحته. كما قال (إذ ليس في) اضافة (الوجود للماهية تخثل) بين 
الوحودات بحسب اضافتها إلى الماهيات (فكيف) تتحقق (الاثنينية) و الكثرة في 
الوجود حى تنثلم وحدته الحقيقية. 


المعدوم ليس بشيء 


بالذات لا بوت للماهية 
بل النبوت يتب علهويبة 
و ليس للعلم يمافي الازل 
اذ صفة العلم ي؛كما لاتقعتضي 
وأفاواجدة ل ذها 
و لاينافي الوصف بالضرورة 
و ليس للمعدوم في الاخبار 
و العقل قد قضي بنفي الواسطة 
إذ الوجود نفسه الوجود 
وليس مما يعرضه الكليسة 
و ليس في الجدس البسيط الخارجي 


واحيث لا نوت لاشيئية 
عينية تكون أو ذهنية 
شهادة لما يري المعحزلي 
ثبوهًا بالذات بل بالعرض 
في العقل كالامكان من صفاقا 
فإلها مددامبالضرورة 
عنه سوى الفرض و الاعتبسار 
والشبهات كلها مغالطة 
فهو بنفس ذاته موجود 
في الذهن 0 عن الشخصية 
تقوم ببوعهفي الخارج 


زعم العتوزلة د على ما ادن التو تمن أل القبوت عه مطلنا سين الرتصيرة: 
فكل وجود ثبوت ولكن ليس كل ثبوت وجودا. فإن بعض المعدومات عنلهم 
بالمعدوم الممتنع الوجحود. و نسب إلى بعضهم أمر آخر و هو الواسطة بين الوجود و 
العدم) و موه بالحال. وهو صفة الموجحود مع أنه ليس بموجود و لاا معلوم, 
كالعالمية و القادرية و الابوة و البنوة و غيرها من الصفات الانتزاعية. فليس لما 
وجود مستقل و منحاز عن الموصوف» فلايقال أنما موجود. ولكن يتصف بما 
الوجود. ولايقال أنها معدوم فإنّها صفات للوجود. و اما الثبوت و النفي فهما 
للشيئية» فما لاو جود له لاشيئية له. غبلاقا للماعة من المتكلية هيت ذهيرا إل 
المعدومات الممكنة الوجود. 

و علي هذا فالنفي أخص من العدم؛ لاختصاصه بالممتنع الوجود. و بعض الامور 
المتدومة لسن :فيا كماءق الماهيات الامكانية العدوفة 'قإتها تكون مفتدانا للعدم و 

الاول: الونحود احفر" طلقا من الفتودة فى النيويةة 

الغاني: الدفي اخ مطلفا قن العدم؛ 


المعدوم ليس بشيء 60/ 


الغالث: الثبوت و النفي متناقضان. 

و أشار المصنف إلى رده بقوله: (بالذات لا ثبوت للماهية) فإنها من حيث هي 
ليست الا هي (و حيث لا ثبوت لاشيئية: بل الغبوت يتبع الهوية؛ عينية تكون أو 
ذهية) فما ذهب إليه جماعة من المتكلمين من ان الموجودات الامكانية المعدومة 
ثابتة غير سديد. 

و قد استدل علي ثبوت الماهيات الممكنة المعدومة بأمور: 


الاول 

المعدوم معلوم و كل معلوم ثابت. فالمعدوم ثابت. اما الصغرى؛ فلأنا نعلم طلوع 
الشمس غداً من المشرق و هو معدوم الآنء و نعلم قدرتنا علي الحركة يمنة و يسرة و 
عدم قدرتنا علي الحركة إلى السماء و عما معدومتان. و اما الكبرى؛ فلآن المعلوم 
متميزة عن غيره و إلا لم يتعلق العلم به دون غيره» و كل متميز فله صفة التمييزو 
كلبوا لتك انيع رحن أن كوت تابنا 

و بهذا أيضاً صحّحوا علم الواجب بالأشياء قبل وجوداتماء حيث يقولون؛ ان لها 
ثبوتا و شيئية ازلا من قبل نفسهاء قبل وجودها الذي هو من جهة الفاعل. و ليس 
هذا الثبوت عندهم من جاعل و لا بتبعية وجود شيء آخر. و يبهذا يفترقون عن 
الفتوفية عوك يقر لر 40 1ن مهباتك :لا فرك نعل الءتعال أرلا + نتيا اميه 
اسمائه و صفاته» و اصطلحوا علي أنما أعيان ثابتة. 

و كيف كان فالاستدلال لها بالعلم يما ازلا باطل, كما قال؛: (و ليس للعلم 
ها في الازل شهادة) و دليل (لايري المعتزلي) من ثبوتها في الازل. (اذ صفة العم 
يها) في الازل و إن كانت موحودة لكنها (لاتقعضي) تلك الصفة (ثبوقها بالذات). 
إذ الغبوت الذاق الذي يَدَّعيه المعتزلي امرّ و العلم يما قبل وجودامًا اهو | نين 
(بل) يكون ثبوتها (بالعرض) أي بعرض وجوداتها الذهنية أو الخارجيه. و لا ثبوت 


و لا شيئية غير هذين الثبوتين حىّ يدعي ان طا شيئية و ثبوتا ازلا. نعم؛ أنما 


واحدة لذاتهما و صفاتما الذاتية في العقل» و هي غير كوفا ثابتة في الازل. كما 


قال (و أنها) أي الماهيات الممكنة المعدومة (واجدة لذاها في العقل) لأنها من حيث 
هي ليست إلا هي و ذاتها محفوظة في الوجودين (كالامكان من صفاقا). اذ الماهية 
الممكنة المعدومة واجدة صفتها الامكانية في العقل» و هي لاتنفك عنها. 

فإن قلت: لو كان الامكان غير قابل للانفكاك عنهاء فكيف توصف 
بالضرورة. مع أنها تنائي الامكان. قلت: أجاب عنه المصنف بقوله (و لاينافي) 
وصفها الامكانٍ (الوصف بالضرورة؛ فإتها) أي الضرورة (مادام) متصفة 
(بالضرورة) الوصفية التقييدية أو التعليلية فالماهية بشرط الوحجود موحودة 
بالضرورة» و هي الضرورة بشرط المحمول. كما أنها مالم تحب من ناحية علتها لم 
توجدء و الضرورة كذلك لاينافي الامكان. 


الغاي 

ان المعدوم مخبر عنه و كل مخبر عنه فهو شيء. 

و أجاب عنه المصنف بقوله (و ليس للمعدوم في الاخبار عنه سوى الفسرض و 
الاعتبار) أي ليس الإخبار عن المعدومات في القضايا الموجبة» كقولنا: «بحر من الزيبق 
بارد بالطبع» دليل علي ثبوت تلك المعدومات» مع قطع النظر عن كلا الوحودين؛ 
لأنْ وجود تلك المعدومات مفروض في الذهن علي وزان القضايا اللابتية» و هي 
القضايا الى ينحل عقد الوضع فيها إلى الشرط و الجزاءء كما في المثال المذكور. فإِن 
معناه؛ كل ما إذا وجد في الخارج بالامكان العام علي رأي الفارابي ‏ أو في أحد 
الازمنة الثلائة ‏ علي رأي الشيخ ‏ و صدق عليه أنه بحر من زيبق فهو محكوم عليه 
بأنه بارد بالطبع. 

ثم أشار المصنفك؛ة إلى أن الحكم بثبوت الواسطة خلاف العقل بقوله (و العقل قد 
قضي بنفي الواسطة) و قال صدر المتألهين ف الاسفار: «و الفحين: أن أشباه هولاء القوم 


ممن يعدّون عند الئاس من أهل النظر» و هذا هو العذر في ايرادنا شيئا من هّوساتهم في 


المعدوم ليس بشيء /ام/ 


هذا الكتاب. إذا العاقل لايضيع وقته بذكر هذه المحازفات و ردها».' 

(و الشبهات كلها مغالطة) و من تلك الشبهات لائبات الحال» مضافاً إلى ما مرّ هو: 

ان الوجود ليس هموجود و إلا لساوي غيره في الوجود, فيزيد وحوهه عليه و 
يتسلسلء و لا ممعدوم و إلا لاتصف بنقيضه؛ و أجاب عنه المصنف/ٌ بقوله: (إذ 
الوجود نفسه الوجود فهو بنفس ذاته موجود) و هذا كما في حمل الابيض علي الجسم 
في قولك: «الجسم ابيض» و علي البياض نفسه. حيث ان الجسم ابيض بالبياض 
ولكن البياض ابيض بنفسه. فالفرق بين الوجود و غيره حيث نقول: «الإنسان 
موجود» و «الوجود موجود» إنما هو من ناحية الموضوع لا من ناحية امحمول» حى 
يكون اطلاق الوجود علي الوجود و غيره من باب الاشتراك اللفظي. و إن شعت 
قلت؛ موجودية الإنسان عرضية من قبيل العرض انحمول بالضميمة» و موجودية 
الوحود ذاتٍ من قبيل الذاتي في باب البرهان. و العرضي المحمول بلاضميمة. 

و منها: ان الكلي الذي له جزئيات متحققة في الخارج كالإنسان ليس .كوجود, 
و الا لكان متشخصاً لا كلياً مع أنه كلي؛ و لا بمعدوم و إلا لما كان جزءاً لموجود 
كزيد. و أجحاب عنه المصنف: بقوله: (و ليس ما يعرضه الكلية في الذهن آبياعن 
الشخصية) و حاصله: ان ما يعرضه الكلية كالإنسان موجود في الذهن و لا يأبي عن 
الشخصية. لانه كلي طبيعي و الطبيعة صادقة علي أفرادها. و بعبارة أخرى؛ ان ما 
يعرضه الكلية كالإنسان حيث نقول: «الإنسان كلي» هو الكلي الطبيعي الذي 
عرض عليه الكلي المنطقي و بمجموع العارض و المعروض كلي عقلي. و معلوم ان 
الإنسان موجود في الخارج و معيئ كليته أنه إذا تصوره العقل يحكم عليه بأنه قابل 
للصدق علي الكثيرين في الخارج فليس زيد جزء له في الخارج بل هو جزء عقلي. 

و منها: ان جنس الماهيات الحقيقية اكلوية السواد» ليس ممعدوم و إلا لتقوم 
الموجود بالمعدوم» و لا موجود و إلا لزم قيام العرض بالعرض لأن التركيب علي قيام 
الأجزاء بعضها ببعض. و أجاب عنه المصنف بقوله: رو ليس في الجسنس البسسيط 


.١‏ صدرالمتأطين؛ الاسفار؛ ج١.‏ ص8//. 


الخارجي تقرّمٌ ببوعه في الخارج) توضيح ذلك: أن الأعراض لاتكون لما شيء في 
الخارج بإزاء الجنس و شيء آخر بإزاء الفصلء لأنها بسائط خارجية. فلا يصدق ان 
اللونية لو كانت معدومة في الخارج لزم تقوم الموجود بالمعدوم. و اما قيام العسرض 
بالعرض فهو جائز و هذا كما في قيام السرعة و البطؤ بالحركة. 


و كان الأولى أن يقول «لنوعه» بدل «بنوعه». 


عدم التمايز في الاعدام 


لاريب في وحدة مفهوم العدم إلا إذا كان بغسيره اسستتم 
ليس للمفهوم مسن مصداق لهتمايز علي الاطلاق 
إذ يتعضي التميز التعينا فاللاتناهي فيه عاد بيّنا 
وحيث ليس ميزه معقولا فلسيس علة ولا معلولا 


الشرح 


لابخفى ان الموجودات متمايزة و لكل موجود مفهوم خاص كالماء و النار و الخبز و 
اللحم ما إلى ذلك. ولكن لاتمايز في الأعدام إذ (لاريب في وحدة مفهوم العدم) المطلق 
(إلا إذا كان بغيره استتم) بأن أضيف إلى الملكات. ففي الوهم حينئلٍ يرتسم الميز 
للاعدام. قال العلامة محمد تقي الاملي في حاشيته علي شرح النظومة في توضيح 
ذلك, ما هو لفظه: «ان القوة الواعمة من القوى احزئية و مدر كاقا امور جزئية و 
حزئية مد ركاقا بالاضافة إلى الملكات. فالعداوة من حيث عداوة كلية لايدركه 
الواهمة و إنما الواهمة تدرك عداوة هذا الذئب فتصير العداوة بإضافتها إلى هذا الذئب 
الذي هو أمرٌ وجودي جزئية مدركة للوهم. و كذلك العدم المطلق لايدركه الوهم و 
إذا اضيف إلى وجود كعدم وجود زيد أي رفع وجوده؛ أو إلى ماهية كعدم زيديمعن 
وصف ماهيته بالعدم يصير جزئياً مدركا للوهم».' انتهى كلامه. و واضح أنه حينئذ 
يصير متمايزاً و هذا من قبيل الوصف بحال المتعلق. (و) حيث يكون مفهومه واحدا ف 
(ليس للمفهوم) أي لمفهوم العدم (من مصداق). إذ ليس لكلمة «نيسي» بالفارسية ما 
بإزاء في الخارج حي يكون (له تمايز علي الاطلاق). و لو كان عدماً مضافاً فليس 
لعدم زيد و عدم عمرو تمايز أيضاً في الحقيقة» إذ التمايز إنما هو بحسب المضاف إليه 
لا المضاف (إذ) العدم المضاف لو كان (يقعضي التميز التعيناء فاللاتناهي فيه عاد بيّنا) و 
السرّ في ذلك؛ ان السلوب لو كانت ثابتة بالاضافة إلى الملكات لكان لشيء واحد 


.١7ص محمدتقي الآملي؛ درر الفوائد؛‎ .١ 


عدم التمايز في الاعدام ١‏ 


كالحجر صفات غير متناهية» لأحل سلوب غير متناهية عنه مرّات غير متناهية. لانه 
يصدق علي الحجر مثلاً عدم الشجر و عدم عدم الشجر و عدم عدم عدم الشجر و 
هكذا إلى غير النهاية وذلك محال لانه يلزم أن يكون في الشيء تحصلات غير متناهية 
لافتضاء تميز الاعدام غير المتناهية لذلك. 

هذا إن قلق: الى كان عوم لسابو ناهها من :رعيلةة متيسو العسندة» ولسرم ان 
لايكون ميخ ايا فق الوججوذات» لأن الوحود نقيض العدم فهو أيضا واحد بحسب 
المفهوم؛ مع أن التمايز في الوجودات من الواضحات؛ قلت: التمايز إفما يكون في 
مراتب الوجود بناء علي إصالة الوجود. فالوجودات بحسب المصاديق و المراتب 
متمايزة لا بحسب المفهوم, و اما العدم فلا مصداق له. 

ثم أشار المصنف:: إلى عدم العلية و المعلولية في العدم فقال: (و حيسث لسيس 
هزه معقولا) لعدم وجود مصداق له في الخارج (فليس علة و لا معلولا) إذ العلية و 
المعلولية متفرعتان علي وجود المصداق لما في الخارج حى يؤثر إحديهما قِ وجود 
الآخر» و العدم ليس كذلكء فلايكون عدمٌ علة لعدم آخر. و من ذلك يظهر أن 
العدم لايكون علة للوجود بطريق أولى لعدم السنخية بين الوجود و العدم. و ما 
يفال من أن عدم الغيم علة لعدم المطر فهو باعتبار ان الغيم علة للمطرء 
فبالحقيقة يتحقق العلية الى كانت بين الوجحودين. و هذا كمايجري أحكام 
الموحبات علي السوالب في القضاياء فيقال سالبة حملية إذ فيها يكون سلب الربط 
لا ربط السلب, و في السالبة الشرطية المتصلة يكون سلب التعليق لاتعليق السلب» 
و في السالبة المنفصلة يكون سلب العناد. فيكون اطلاق الحملية و المتصلة و 
المنفصلة عليها من جهة تشاكها بالموجبات. 


امتناع اعادة المعدوم 


وجود كل شيء لمهوية 
فلا وجودان لذات واحدة 
و منه لاتكرار في التجلسي 
وليس للمعدوم ذات ابدا 
بل قيل في رجوعه لأيسسه 
و جاز أن يوجد من كتم العدم 
رفع الامنتياز وجه منعسه 
و عود شيء يقتضي عود العلل 
وليس نشرٌ البدن السرميم 
و لا انعدام عند تلطيف البدن 
واللنشاآات كلها منازل 
و مقتضى الخروج من حد إلى 
والامضناع لازم الهويية 
و الاحتمال مقتضى الامكان 


آرم 


و هي مناط ذاته الشخصية 
و وحدة الذات عليه شساهدة 
إذ التجلي بوجود فعلي 
والخلف من جواز عوده بدا 
لزوم كون الشيء قبل نفسسه 
ماثل المعاد مغل ماانعسدم 
و وضعه مستزم لرفعه 
علي النظام في الثواني و الأوّل 
وحشره اعادة المعدوم 
بل عينه باق علي وجه حسن 
للفيض و هو للصعود نازل 
حد هو البقاء عند العقلا 
لا لازم المهي ةالكلية 
لا الجرم بالشيء بلابرهان 


الشرح 
ذهب بعض المتكلمين إلى جواز اعادة المعدوم بعينه مع جميع مشخصاته و عوارضه. 
و ذهب جميع الحكماء و بعض من المتكلمين إلى امتناعه» و قد ادعي الشيخ الرئيس 
ان امتناعه من الضروريات فلايحتاج إلى اقامة البرهان عليه.' 

[ادله القائلين بامتنا ع اعاده المعدوم:] 

والقائلون بنظرية المطلوب استدلوا عليه بوجوه: 


الارل 

ما ذكره المصنف بقوله (وجود كل شيء الهوية) أي نفس هويته (و هي) أي هويته 
(مناط ذاته الشخصية فلا وجودان لذات واحدة. و وحدة الذات عليه شاهدة. ومنسه 
لاتكرار في التجلي إذ التجلي بوجود فعلي) قال صدرالمتألهين في الاسمار: «ان الوجود 
للشيء نفس هويته. فكما لايكون لشيء واحد الا هوية واحدة كذلك لايكون له 
إلا وجود واحد و عدم واحد. فلايتصور وجودان لذات بعينها ولا فقداناد لشخحص 
بعينه. فهذا ما رامه العرفاء بقوهم: ان الله لايتجلي ف صورة مرتين. فاذن المعدوم 
لايعاد بعينه» كيف و إذا كانت الحوية الشخصية المعادة هي بعينها هي الهموية المبتدئة 


على ما هو المفروضء لكان الوجود أيضاً واحدا. فإن وحدة الهوية عين وحدة 


.١‏ قال الفخر الرازي: «و نعم ما قال الشيخ من ان كل من رجع الى فطرته السليمة و رفض عن 
نفسه الميل و ١‏ لعصبية شهد عقله الصريح بان اعادة المعدوم ممتنع قطع» ( ا مباحث المشرقية؛ ج١)‏ 
صل ؟). 


امعدا ع اعادة المعدوم 40 


الوحود و قد فرض متعدداًء هذا خلف. و يلزم أيضاً أن تكون حيئية الابتداء عين 
حيثية الاعادة مع كوهما متنافيين» هذا محال»' انتهى. 

فحاصل هذا البرهان؛ ان وجود كل شيء عين هويته و هوية كل شيء واحسدء 
فوحود كل شيء واحد. أما الصغرى فواضح و أما الكبرى فلأن الحوية للشيء مناط 
لذاته الشخصية؛ لأن المراد منها ما به الشيء هوهو و ما يكون كذلك لايكون إلا 
واأعداء:افالويدوة الأدكورة: إل والعذا لاك تقيةى امراد م قوله وو وعيدة التذاك 
عليه شاهدة) هو أن الذات حيث لاتكرر فيها في الوجود شاهدٌ علي أنه ليس 
وحودان لذات واحدة. فلهذا قيل لاتكرار في التجلي و ما يقع من التجلي إنما يكون 
بوجود فعلي, إذ لتجليه تطورات و تفننات بحسب الزمان» ف «كل يوم هّوَ في شَأنِ»' 
و هذا يمقتضى الصور القابلة. و اما يبمقتضى المعيئن و اسقاط اضافته 5 القوابل؛ 
فلاتكرار في التجلي. لانه واحد بسيط ليس فيه مضي و استقبال و لا حدوث إذ لا 
زوال» فلم يعدم حى يعاد مكرراً أو جديدا. 

و قد يناقش ف الاستدلال؛ بأن معيئ قوله وجود كل شيء هويته هو أن وحود 
كل شيء وجوده؛ فيصير مععئ كون الموية مناط ذاته الشخصية هو كون الوجحود 
مناط الشخصية و الوحدة» فيكون النتيجة هو أنه ليس لوجود واحد وجودان و هذا 
عكثابة الضرورة بشرط المحمول. و يمكن أن يجاب عنه: بأن المراد من كون وجود شيء 
هويته هو أن هوية الشيء من لوازم وجوده لا ان الوجود عين الموية و نفسهاء و 
التعبير بذلك ليس علي وجه الحقيقية» و لاريب ان الوحدة تلازم الحوية بالضرورة و 
الهوية تلازم الوجود, فالوحدة أيضاً تلازم الوجود؛ إذ لازم اللازم لازم فمن وحدة 
اللازم تنكشف وحلة الملزوم و هو الوجود. و بذلك يظهر فساد ما استشكله 
صاحب التعليقات ' علي المتن فراجع. 


.7” صدر لمتالمين؟ الاسفهار؛ ج١) ص57‎ .١ 
.79 الرحمن:‎ ." 
.١ مهدي الخائر ي؛ التعليقات على نحمة ا حكيم؛ صل/اه‎ ." 


الثاي 


ما ذكره بقوله (و ليس للمعدوم ذات ابدا) فإن العدم ليس إلا رفع الوجود فليس 
له ذات في حال العدم (و) حيئئذ (الخلف من جواز عوده بدا) و ظهر. لأن المعاد يصير 


عين المبتدء و المفروض أنه معاد لا مبتدء. و توضيح ذلك: ان حيثية الاعادة إنما هي 
بالوحود في الزمان الثالث بعد الانعدام في الزمان الثاني» و إذا كان الموجود في الزمان 
النالث عين الموجود في الزمان الأوّل لصار عين المبتدء و هذا هو الخلف. نعم؛ لو 
كان للمعدوم في حال العدم ذات؛ يمكن أن يقال بعدم كونه عين المبتدء. لأن المبتدء 
حينئر يكون ذاته باقية في الزمان الثاني ثم يوجد في الزمان الثالث» ولكنه فاسد جدا. 


الغالث 

هو ما أشار إليه بقوله (بل) حيث لم يكن للمعدوم ذات أصلاً (قيل في 
رجوعه) أي رجوع المعدوم (لأيسه) أي وجوده (لزوم كون الشيء قبل نفسه). 
قبلية بالزمان. فإذا فرض موجود في الزمان الأوّل و انعدم في الزمان الثاني و بطل 
شيئية وحوده و شيئية ماهيته فيه» بحيث لم يبق منه في الزمان الثاني شيء أصلاء 
ثم وجد في الزمان الثالث و كان وجوده في الزمان الثالث بعينه هو الورحود في 
الزمان الاول» و اهوية الي في الزمان الثالث بعينها هي الهوية في الزمان الاول؛ 
فيكون العدم الواقع في الزمان الثاني متخللاً بين الشخص و نفسه. إذ المفسروض 
كون الموجود في الزمان الأوّل و الثالث شخصاً واحدا. فيلزم كون السشيء 
الواحد قبل نفسه بالزمان» و هو أفحش من تقدّم الشيء علي نفسه بالذات: 'لأن 
المغايرة بين الشيء و نفسه في تقدم الشيء علي نفسه بالزمان أظهرء لانفكاكه 
عن نفسه بالزمان. ‏ كما في حاشية بعض المدققين علي الشوارق . 

فإن قلت: لا مانع لهذا التخلل؛ لأن تخلل العدم إنما يكون بين زماني وجود واحد 
و اتصاف وجود الشيء بالسابق و اللاحق نظرا إلى وقنين لا يناي اتحاده بالشخخص» 

قلت: ما ذكر إنما يصح إذا لم يتخلل العدم؛ و اما مع تخلله فلاء لأن وجود 
الشيء بعينه هويته الشخصية» فوحدة الذات و الوجود مع تخلل العدم غير معقولة. 
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إن قلت: ما ذكرت ينتقض بالبقاء» فلهذا قيل بالفارسية «هر زمان نو مي شود 
هلها و ما»' و هذا ليس إلا من مصاديق تخلل العدم بين الشيء و نفسه. 

قلت: ان الذات المستمرة وحدتها باقية و التكثر بحسب تحايل الذهن ليس في 
الحقيقة إلا للزمان بمويته الاتصالية الكمية فينحل في الوهم إلى الأجزاء. و تكثر أجزاء 
الزمان مستتبع لتكثر نسبة الذات الواقعة فيهاء المنحفظة وحدقما الذاتية في كل زمان. 
فلايازم تخلل العدم بين الشيء و نفسه؛ بل بين متاه الأول و متاه الثاني مع انحفاظ 
وحدته المستمرة في جميع اضافاته المتجددة الزمانية. ‏ كما افاده ف الاسفار' . 


الرابع 

ما أشار إليه بقوله: (و جاز أن يوجدَ من كتم العدم ماثل المعاد مثل ما انعدم) أي 
عينه. و توضيحه: أنه لو جاز اعادة المعدوم لحاز أن يوجد ابتداء ما بمائله في الماهية و 
جميع العوارض المشخصة» لأن حكم الأمثال فيما يجوز و فيما لايحوز واحكل و 
وحود المماثل ابتداء ممتنع فعوده ع ممتنع. و أشار إلى امتناع وجود الممائل بقوله: 
(و رفع الامتياز) بين المماثل و المعاد (وجه منعه) أي الدليل علي منع وجود الممقال؛ 
هو أن وجود الممائل يوجب عدم الامتياز بين المماثل و المعاد. أن انرو 
اشتراكهما في الماهية و جميع العرارض. 

(و) الدليل الآخر علي منعه هو أن (وضعه) أي وضع الامتياز بينهما (مسستلزم 
لرفعه) أي لرفع الامتياز» و ما يلزم من وجوده عدمه محال. توضيح ذلك: ان الممائل 
و المعاد لو كانا اثنين متمايزين يلزم منه عدم الامتياز بينهما. لكن رفع الامتياز محال؛ 
لاستلزامه رفع الاثنينية و هو مخالف مع وضعها. فحاصل هذا الدليل هو؛ أنه لو جاز 
اعادة المعدوم يلزم جواز وجود الممائل مع المعاد و هو غير جائز» لوجهين: 

الاول: أنه لو كان اعادة المعدوم جائزة» للحاز أن يوجد معه أيضاً ما بمائله مع عدم 


1 مولوي, مشوي معنوي؛ دفتر اول: «هم در بيان مكر خ كوش‎ .١ 
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الامتياز بينهماء و هذا باطل. لما تقدم من اشتراكهما في الماهية و جميع العرارض. 


لا عرفت. 
ما أشار إليه بقوله: (و عود شيء يقعضي عود العلل علي النظام في القفوان و 
الأول) و توضيحه: ‏ كما ف الاسفار' ‏ ان اعادة كل ذاتي شخصية إنما 


يتصور لو اعيد شيء من أجزاء علتها التامة المقتضية لها و استعداد المادة لما 
بخصوصه و غير ذلك من متممات العلة و مصححات المعلول. و ننقل الكلام إلى 
آخر أجزاء علتها و استعداد مادمّاء و هكذا إلى المبادي القصوى و العلل العليا. 
و اللازم باطل» فالملزوم مثله. 

بيان الملازمة معلوم بأدن التفات من العقل. كيف و لو لم يكن الاستعداد و العلة 
هما بعينهما لم يكن المعاد المفروض اعادة» فاذن إنما يمكن اعادة الحوية الوجودية لو 
عادت الاستعدادات بجملتها و الأدوار الفلكية و الأوضاع الكوكبية برمّتها و جملة ما 
سبقت ف النظام الكلي بجميع لوازمها و توابعها حى في كوفا ابتدائية. و الفطرة 
الصحيحة غير متوقفة في تكذيب هذا الوهم. 

[ادله القائلين بحواز اعادة المعدوم] 

ثم إِنْ القائلين بجواز اعادة المعدوم و هم جمهور أهل الكلام ذهبوا إلى ذلك لأجل 
توهمهم, ان حشر البدن الجسماني ‏ الناطق بوقوعه في ألسنة الشرائع و الكتب 
الالهية النازلة علي أهل السفارة و أصحاب الزلفى صلوات الله عليهم اجمعين ل 
متوقف علي جواز اعادة المعدوم. 

فأحاب عنه المصنف تبعا لغيره من الحكماء بقوله: (و ليس نشرٌ البدن الرميم و 
حشر اعادة المعدوم. و لا انعدام عند تلطيف البدن بل عينه باق علي وجه حسسن. و 
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الدشآت كلها منازل للفيض و هو للصعود نازل) عن المبدأ الفياض (و مقتضى الخروج 
من حدٌ إلى حد هو البقاء عند العقلا) و هذا إنما يتم بناء علي القول بالحركة اللحوهرية, 
و تبدل العناصر المادية إلى موجودات بحردة كما اختاره صدرالمتألهين. 

هذا؛ و يمكن أن يقال: ان المستفاد من القرآن الكريم؛ ان المحشور يوم الدشور هو 
اسم الذي يكون مثل الجسم المقبور. قال تعالي شأنه: «عَلى أن تُبَدُل أنثالكم و 
لَنْشِئَكُمْ في ما لا تَعلّمُون»' و قال تعالى: «أ لم يرا أن الله اأذي حَلَقَ السسّماو وات 
الأْض قارٌ على أن يلق متلهُ»' و كذا قوله تعن .ةغل اللكتسرين سماد 
«بل هُمْ في لَبْس مِنْ حلق جَديدٍ».' فإلّه يدل على ان المخلوق يوم النشور غير البدن 
اقيرف ل شن عر قال تبارك و تعالي: اا ا ل 00 
رض بقادر عَلى أن يِحلقَ مِتلهُمْ* فالبدن المقبور ليس يوم النشور مسن مصاديق 
ااذة. العذوم المع بالفروزة) و انال اقوله تعال :الى افلؤزين على اذا لساري 
بدائه»' علي أن البنان المسوي عين البنان المقبور. مع أنه لو كان المحشور هو الجسم 
الدنياوي يلزم حشر جميع أجزاء البدن المتغير في المدة الي عاش في الدنياء و ذلك لأن 
الخلايا في البدن تتغير و تتبدل؛ و لم يقل أحد بلزوم حشر جميعها في الآخرة. و ما 
نطق عليه الشرايع هو كون الحشر جسمانيا لا ان امحشور هو المقبور» بل الدليل علي 
لافه. و ما ذكره المصنف»ة و غيره من الحكماء ما لايدل عليه عقل و لا نقل» بل 
هو عين اعادة المعدوم. و ذلك لأنْ اللحم و الشحم و العظم و سائر أجزاء البدن إذا 
انعدمت و صارت ترابا ثم عادت بعينها تكون من أظهر مصاديق اعادة المعدوم, و لو 
قلنا بالتلطيف و التجريد عن المادة. فالاشكال إنما يرتفع إذا قلنا بحشر الأمثال» كما 
صرح بذلك القرآن الحكيم. 
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إن قلت: أنه لو امتنعت اعادة المعدوم فذلك إما لماهية المعدوم و لازمهاء فيلزم أن 


لا يوحد ابتداء. و إما لعارضها المفارق» فالعارض يزول فيزول الامتناع. قلست: 
أحاب عنه المصنف بقوله: (و الامتناع لازم الهوية) أي للوجود بعد العدم؛ بناءء علي 
القول بإصالة الوجود (لا لازم الماهية الكلية) و لاينفك هذا الامتناع منها ابدا. و 
لايلزم من ذلك امتنااع الوجود ابتداء. قال صدرالمتأهين ف الاسفار: «و من عجيب 
فاضا اد تعض مرويف لاد استدل علي امكان الاعادة بما قد سّمع من كلام 
الحكماء الكرام أنهم يقولون: كل ما قرع سممعك من غرائب عالم الطبيعة فذره في 
بقعة الامكان ما لم يذدك عنه قائم البرهان»' و أجاب عنه المصنف بقوله: (و 
الاحتمال مقتضى الامكان) أي المراد من الامكان في كلام الحكماء هو الاحتمال 
العقلى و عدم ردّه أو قبوله (لا الجزم بالشيء بلابرهان) فما لا دليل علي امتناعه 
لايحوز لنا أن بحزم فيه بذلك, بل نحكم فيه بالامكان و عدم الحكم بامتناعه العقلي»؛ 
لا أنه يعتقد امكانه الذاتي. كيف و قد ذكر الشيخ الرئيس: «ان من تعوّد أن يصدق 
من غير دليل فقد انسلخ عن الفطرة الإنسانية»" و إلا فلو كان مراده من الامكان؛ 
الامكان الذاق: فلابد ان نقبل كل شيء غريب و بحرم بصحته من غير دليل. 
فالاستدلال المذكور لحواز اعادة المعدوم لا يرتبط بكلام الحكماء العظام. 
هذا مضافاً إلى ما عرفت من الدليل علي عدم الجواز. 


.١‏ صدر ا متا هين؟ الاسفار؛ ج١)‏ ص514". 
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دفع شبهة المعدوم المطلق ' 


العدم المطلق حتى الذهني 
إذ البديل للوجود ليس ما 
لكت هلا فرد للمعدوم 
صمح ادنع 
بل هو عنواند لذات باطلة 
والحكم باعتبار تلك السذات 
والحمل فيه لا بنحو البست 


لا منع عن وجوده في الذهن 
يكون عنوانا و ذاتاً عسدما 
ولاله حكم علي المفهوم 
إذ هو خلف أو خلاف الواقع 
مفروضة الثبوت عند العاقلة 
و هي مناط النفي و الاثبات 
فان عقد الوضع غير بتي 


الخوح 


المعدوم المطلق هي الماهية الي لاتكون لما مرتبة من مراتب الوجودء لا الذهي و لا 
الخارجي, و لا وجود بالقوة و لا بالفعل. فهو كما في الاسفار' ‏ ما يقابل مطلق 
الوجود للشيء المتحقق بأي نحو من الانحاء و طور من الاطوار» فهو العدم المطلق 
المساوق 0000-0 لاريب ان ما هو كذلك لايصلح لحكم من 
الاحكام أصلاً لا ثبوتاً و لا عدماً. 

و قد أشكل علي ذلك بِأنْ المعدوم المطلق لو كان كذلك؛ فكيف يخبر عنه بعدم 
الاخبار» فيقال: المعدوم المطلق لايخبر عنه. و أشار المصنف إلى الجواب عن هذا 
الاشكال في الابيات التالية و هي قوله: 

(العدم المطلق حتى الذهني). و قوله (حى الذهي) تفسيرٌ للعدم المطلق أي مبا 
لاوجود له حب في الذهن و إما اتي بكلمة (حئ) باعتبار ما ذكره بقوله (لا منع عن 
وجوده في الذهن). فإنه مع كونه في الذهن مصداق للعدم المطلق. 

فإن قلت: كيف يكون المعدوم المطلق موجوداً في الذهن مع وصف كونه 
معدوماً مطلقاً أي لا وجود له ف الذهن و الخارجء قلت: لا مانع من ذلك (إذ 
البديل للوجود) ما يكون عدما بالحمل الشائع و (ليس ما يكون عنواناً و ذاتا 
عدما) أي ما يكون بحسب المفهوم عدما. فنقيض الوجود بالحمل الشائع هو 
العدم بالحمل الشائع لا العدم بحسب المفهوم. فالعدم المطلق عدم بالحمل الشائع 
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و نقيضه الوجود المطلق بالحمل الشائع. فهذا العدم لانكون موهودا فق الدهورد 
الخار ج؛ فالعدم بالحمل الشائع لايخبر عنه و اما بحسب المفهوم يخبر عنه؛ لانه 
موحود ف الذهن. فمفهوم العدم المطلق ليس بعدم بالحمل الأوَلِي» بل هو موجود 
لي الذهن فيخبر عنه. ْ 

ثم إن هنا اشكالين: 

الاول: أنه كيف تقولون بأن نقيض الوجود هو العدم بالحمل الشائع مع أنه ليس 
للعدم فرد أصلاً و لا له ثبوت كذلك حي يكون نقيضا للوحود. 

الثاي: ان مفهوم العدم لايكون بديلاً للوجودء فلابمكن أن يحكم عليه بحكم من 
الاحكام؛ فكيف يمكن الحكم عليه بعدم الاخبار. 

فأحاب عنها المصنفة: بقوله: (لكنه) أي الشأن ليس المقصود لنا من الحكم ما 
ذكرت حئ يقال (لا فرد للمعدوم و لا له حكم علي المفهوم و لا علي ثبوته بالشائع. 
إذ هو خلف) لانه عدم مطلق فكيف يكون له فرد (أو خخلاف الواقع) لانه ليس بثابت 
(بل هو عنوان لذات باطلة؛ مفروضة النبوت عند العاقلة و الحكم باعتبار تلك الذات و 
هي مناط النفي و الاثبات و الحمل فيه لا بنحو البتّ فإن عقد الوضع غير بنّي) 

و قد أوضح ذلك صدرالمتألهين في الاسفار بعد ذكر أمثلة متعدده لذلك» 
كاجتماع النقيضين و شريك الباري و المجهول المطلق و المعدوم المطلق» بقوله: «ان 
هذه المفهومات ليست عنواناً لشيء من الطبائع الثابتة في عقل أو خارجء بل العقل 
0010 1207070 
الذات متنع التحقق أصلاء فيحكم عليه؛ لأحل تمثل هذا المفهوم الذي قدر كونه 
معنوناً يماء بامتناع الحكم عليه أصلاًء أو الاخبار عنه رأساً أو الوحود له مطلقاً أو 
الاستقلال في مفهومه بوجه. كل ذلك علي سبيل ايجاب قضية حملية غير بّية في 
قوة شرطية لزومية غير صادقة الطرفين. فكان مفهوم المجهول المطلق مسن حيث 
يتمثل نفسه: يتوجه عليه صحة الاخبار عنه» و إن كان بعدم الإخبار عنه. وان 
امتناع الاخبار إنما يتوجه إليه باعتبار الانطباق علي ما فرضه العقل أنه فرد له تقديرا. 


و علي هذا القياس حكم نظائره» كالمعدوم المطلق في كونه لايحكم عليه' ‏ إلى أن 
قال ملاحظة مفهوم المعدوم المطلق لا كان عبارة عن تعرية الشيء عن كافة 
الوجودات الخارجية و الذهنية» كان مناط امتناع الحكم عليه مطلقاً. و حيث إن 
مطلق اعتبار الشيء و تصوره و إن كان في ضمن عدم الاعتبار و عدم التصور نحو 
من انحاء وحود ذلك الشيء فكان هو متصفا بالوجود ف هذا الاعتبار و بحسبه. و 
هذا منشأ صحة الحكم عليه بسلب الحكم أو بايجاب سلبه. فإذن فيه جهتان 
مصححتان لصحة مطلق الحكم عليه و سلبه»' و إليه أشار امحقق الطوسي ‏ رحمه 
لله في نقد ا نحسصل” حيث قال: «رفع الثبوت الشامل للخارجي و الذهيئ تصور 
ما ليس بثابت و لامتصور أصلاء فيصح الحكم عليه من حيث هو ذلك التصورء و 
لايصح من حيث هو ليس بثابت. و لايكون تناقضا لاختلاف الموضوعين و لا 
مانع من أن يكون شيء قسيماً لشيء باعتبار و قسماً منه باعتبار آخرء مغثلاً إذا 
قلنا: الموجود اما ثابت في الذهن و اما غير ثابت في الذهن, فاللا موجود في الذهن 
قسيم للموجود من حيث أنه مفهوم اضيف إليه كلمة لا إلى الموجود و من حيث 
أنه مفهوم قسم من الثابت في الذهن». 
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"”. المصدرء ج١»‏ ص58 ؟. 
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مناط الصدق في القضايا 


موطن صدق نسبة القضية 
كذا الحقيقية في المشهور 
و جاء نفس الامر في الذهية 
لكن نفس الامر ليس يقتضي 
وليس للذانَ مدخلية 
و قيل نفس الامر عقل جامع 
لكنه لا لخصوص الصادقة 
إذ فيه مع وحدته كما اشتهر 
و قيل في الكاذب ادراك فقط 
و ليس علم العقفل بانفعهالي 
وحيث أنه وجود كلي 
و الكل من حيث الوجود لا العدم 
فالكذب لابحده موجود 


خارجهاإن تك خارجية 
بعقتضى التحقيق و التقدير 
وعاء صدق السبة الحكمية 
نوا من الثبوت الا العردضي 
بل هو كالقضية الحينية 
وهو لكل ما سواه واقع 
فكيف تختص بما لمطابقة 
كل صغير و كبير مسستطر 
إذ لايسوغ منه تصديق الغلط 
بل هو فعلي بلا اشكال 
فهو بنفسه وجود الكل 
هناك موجود علي الوجه الاتم 
فيه واإلا لزمالتقييد 


الخترج 
اعلم ان القضية: 

إما شخصية؛ و هي اليّ يكون موضوعها شخصاً كزيد و عمروء مفل ما إذا 
قلنا: زيد قائم و عمرو قاعد و زيد ليس بحجر. 

و إما خارجية؛ و هي الي حكم علي أفراد موضوعها الموجودة في الخارج محققة 
كقولنا: «قتل من في العسكر» و «هلكت المواشي» و نحوهما مما يكون الحكم فيها 
مقصورا علي الأفراد الحققة الوجود. 

و اما حقيقية؛ و هي الى حكم فيها علي الأفراد المقدرة الوجود, أي ما فرض لها 
الوجودء سواء كانت موجودة في الخارج محققة أو غير موجحودة فيه اذ في كلتا 
الصورتين وجود الأفراد مفروض فيهاء فهي في الحقيقية ترجع إلى قضية شرطية. 
فلهذا قال الكاتبي في الشمسية في تعريف القضية الحقيقة ما هذا لفظه: «قولنا كل ج 
ب يستعمل تارة بحسب الحقيقة و معناه ان كل ما لو وجد في الخارج و كان ج من 
الأفراد الممكنة» فهو بحيث لو وجد كان بء أي كل ما هو ملزوم ج هو ملزوم ب 
و حاصله إنا نريد من الموضوع الأفراد و من المحمول المفهوم؛ لكن من حيث 
صدقه علي الأفراد. كما إذا قلنا «كل إنسان حيوان» إذ معناه كل ما لو وجحدو 


.١‏ حمالدين على الكاتى القزويئ؛ الرسالة الشمسية؛ صء٠.»‏ البحث الثاني في تحقيق المحصورات 
الأربع. 
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كان اانا كان يونا “بو يذلاك لهت ساد منا يظيو خرم ابدطن: انلام المف ضري" 
دا على الحكيم السبزواري حيث قال ما هو ترجمته بالعربية؛ القضية الحقيقية قضية 
يترتب الحكم فيها علي نفس الطبيعة» لكون هذه الطبيعة هذه الطبيعة إذ معناها ان 
الطبيعة اينما وجحدت و في أي وقت تحققتء يكون لما هذا الحكم. فلاتريد فيهاان 
لترتب الحكم علي الأفراد في بدئ الامر ثم تحعلها في جامع كلي. بل تريد ان تحكم 
فهها علي طبيعة الموضوع. انتهى ما اردناه نقله من كلامه زيد ف علو مقامه. 

و الظاهر منه ان الطبيعة في القضايا الحقيقية يكون ثما فيها ينظرء لا ثما يما ينظضر 
إلى الأفراد. و من العجب أنه نسب ذلك إلى الشيخ الرئيس و غيره. ثم اعترض علي 
الحكيم السبزواري حيث فسّر القضية الحقيقية بأن الحكم فيها علي الأفراد المحققةو 
المقدرة. لست أدري كيف اشتبه عليه الامرء مع أن ما ذكره الحكيم المذكور هو 
عين ما ذكره جميع المنطقيين حى الشيخ فراجع 

000 
ذاتي و إما عرضي» و «الذاتي إما جنس و إما فصل و إما نوع». 

إذا عرفت ما ذكرنا فلابدٌ أن نبحث عن المناط في صدق القضايا المذكوره قال 
المصنف: (موطن صدق نسبة القضية خارجها إن تك خارجية) فصدق قولنا: «قتل من 
في العسكر»؛ هو ان تتحقق النسبة الي في القضية ‏ و هو القتل ‏ في الخارج. و 
عار الخو مطابقة ل 0 (كذا) يكون موطن صدق النسبة 
مع الخارج في القضية (الحة لحقيقية في المشهور) لأن النظر فيها إلى الخارج (مقتضى 
العحقيق و التقدير) أي محققة كانت في الخارج أو مقدرة (و جاء نفس الامر في الذهنية 
وعاء صدق النسبة الحكمية) فمثل الإنسان نوع وعاء صدق النسبة الحكمية فيها هو 
نفس الامرء لأنها لا ثبوت لما في الخارج كالاوليين» بل ظرف ثبوتما الذهن. و نفس 
الامر هنا في مقابل فرض الفارضء إذا الحكم ف قضية «الإنسان نوع» ليس حكما 
فرضياء بل هو حكم واقعي. مع أنه ليس له ما بإزاء في الخارج ولكن له واقعية 


.7 مرتضى المطهري!؛ شرح مبسوط منظومه ؛ ج١1 ص88‎ .١ 


بحسب ذاته. فالمراد من النفس الذات و من الامر الشيء»؛ أي هو بحسب ذاته نوع. 
كما يظهر من كلام الحكيم السبزواري حيث قال: «بحدٌ ذات الشيء نفس الامسر 
حدٌ؛ أي حدّ و عرف نفس الامر بحد ذات الشيء. و المراد بحد ذات الشيء مقابل 
فرض الفارض و يشمل مرتبة الماهية و الوجودين الخارجي و الذهين. فكون الإنسان 
حيواناً في المرتبة و موجودا في الخارج أو موجوداً في الذهن كلها من الامور النفس 


الامرية إذ ليست بحرد فرض الفارض كالإنسان جماد. فالمراد بالامر هو الشيء نفسه. 
فإذا قيل الأربعة في نفس الامر كذا معناه ان الأربعة في حد ذاتَا كذا»' فصدق 

ثم إن المصنف أورد اشكالا علي ذلك فقال (لكن نفس الامر ليس يقتضي نحو من 
الثبوت الا العرضي) و ذلك لأن المطابقة تجب أن تكون بين اثنين حى يكون أحدهما 
مطابقاً ‏ بالكسر ‏ و الآخر مطابقاً ‏ بالفتح ‏ و النسبة الحكمية في القضية 
الذهنية و نفس الامر شيء واحد. فهي إن كانت مطابقا عدو الكهين. جيه فلي ينا 
مطابّق ‏ بالفتح ‏ و إن كانت مطايّق ‏ بالفتح ‏ فليس لما مطابق ‏ بالكسر ‏ 
فكيف يتصور مطابقة الشيء مع نفسه؟ نعم؛ إنما يتحقق الثبوت بنفس الذات فيتحقق 
المطابقة بين النسبة الحكمية و نفس الامر. فإذا قيل: الإنسان نوع» فهو مطابق لما هو 
في الواقع الذي يقتضيه ذات الإنسان. 

و أجاب عنه بقوله: (و ليس للذات مدخلية) في الثبوت حى يتحقق المطابقة 
بين النسبة الحكمية و نفس الأمر (بل هو) أي الذات في القضية الذهنية (كل) 
الذات في (القضية الحينية). كما إذا قلنا: «القمر منخسف وقت الحيلولة». فكما 
ان الحكم بالا نخساف لايقتضيه ذات القمرء بل يقتضيه الوقت المذكورء فكذلك 
في قولنا: «الإنسان نوع». فإن (ذاك الإسياة بالمعبية إل التوعسية يكيون 
بلااقتضاء. فالنوعية للانسان إنما يتحقق بوجود الإأنسان لانفسه. إذ ماهية 


الإنسان من حيث هي هي ليست إلا هي لا نوعاً و لا غيره. لأنْ النوع كما 


.3١ الحقق السبزوارى؟ شرح ا منظومة ؛ ج؟. صث‎ .١ 
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ل نهديب النطق للتفتازاني ‏ «هو المقول علي الكثرة المتفقة الحقيقة في جحواب ما 
هو».' فالموضوع في الإنسان نوع هو الإنسان نملاحظة أفراده. و قد صرح .ما 
ذكرنا المدرس الزنوزي ف الأنوار ا جلية فقّال: «ان مقتضى الفحص و البرهان 
هوء أنه لولم يكن ثبوت و وجود للشيء فمحال أن يتصف بصفة الاقتضاء 
أصلة فون لنمى الذانت يها :زا قدي أنر جه قلد ا يفيه النوع من الكليات 
الخمس. و يظهر من ذلك أن صدق هذه القضية ‏ الإنسان نوع إنما يكون 
يمطابقتها للوجود الذهئ. إذ لا مطابق لما بدون ملاحظة هذا الوجود الذهمئ و 
الكلية من الامور الذهنية. فنفس الامر مما هوهو لايكون مطابّقاً ‏ بالفتح ‏ 
للقضية» حى يتحقق الصدق باعتباره. لما عرفت من عدمه مع قطع النظر عن 
الوحود الذهين'». هذا غاية ما يمكن أن يقال في شرح كلام المصنف و هو قد 
أحاد و أفاد. 

و قد استشكل عليه صاحب التعليقات ” بامور : 

منها: أنه بناءا على عدم مدخلية الذاي للشبوت ال يبق فرق بين الضرورات الذاتية 
و المشروطه العامة و الوقتية. مع أن من المعلوم البديهي أن الحكم في الضرورات 
الذاتية يستند إلى ذات الموضوع. و معين ذلك ان الظرف و هو الوجود ليس منظورا 
إليه في حكم القضية بل هو منظور به و لا مدخلية للوجود الظرفني في حكم الضرورة 
الذاتية. فإذا أخذ الوجود شرطا في حكم القضية ينقلب الضرورة الذاتية إلى المشروطة 
العامة الى كانت الضرورة متعلقة بالوصف العنوانيٍ أو ينقلب الضرورة الذاتية إلى 
الوقتية و هذا خلف. 

و يرد عليه: 


.١‏ مولى عبداللهبن شهابالدين الحسين اليزدي؛ ا حاشية على تهذيب ا منطق؛ ص 2*8 «في الكليات 
الخمس ...». 
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اولا: .ما عرفت من ان الماهية .مما هي هي ليست إلا هي لا كلية و لا جزئية 
تكن عخيسا و ال ذوعا ود الا فصل فإذا حمل عليها أمر كلي كقولنا: «الانسان 
نوع»» لايصح أن يكون الحمل باعتبار نفسه؛ بل يكون بحسب أفراده المتفقة في 
الحقيقة ‏ كما صرح بذلك علماء المنطق ‏ و على هذاء فيضح ما ذكره السصئف 
من عدم مدخلية الذات لثبوت المحمول علي الموضوع. 

و ثانيا: ان ما ذكره من قوله: (أنه بناءا علي عدم مدخلية الذاي يلزم عدم الفرق 
بين الضرورات الذاتية و المشروطة العامة و الوقتية)» فيرد عليه؛ أن الضرورة الذاتية 


سواء كانت في حمل ذات الشيء علي ذاته كولنا: «الإنسان إنسان» أو حمل ذاتيات 
الشيء علي نفسه 5 «الإنسان حيوان»» أو حمل لوازم ماهيته عليها 5ك «الأربعة زوج 
بالضرورة»» كلها مقيدة .ما دام ذات الموضوع موجودة. علي ما صرح به علماء 
المنطق و لم يقل أحد منهم ان الضرورة و هي استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع 
ثابتة لنفس الماهية من حيث هيء إذ مع قطع النظر عن الوجود لايتحقق نسبة بسين 
الموضوع و المحمول؛ و الذات في نفسها لايستلزم اقتضائها للضرورة مطلقاً. وما 
ذكرهة من ان الوجود ظرف للنسبة مخالف لكلام المنطقيين فإنّهم صرحوا بالتقييد. و 
إلا يلزم أن تكون الماهية مع قطع النظر عن الوجود مستلزمة لامر وراء ذاته و هي 
استحالة انفكاك المحمول عنها. و مراد المصنف:ة من الذاتيٍ هي الماهية من حيث هي 
و معلوم أنها بنفسها لا تقتضي الضرورة و اللاضرورة. نعم؛ الذات في القضايا 
الضرورية مقتضية للضرورة إذا كانت موجودة أي لوحظ وجودها. و هذا مو 
الفارق بين القضايا الضرورية و المشروطة العامة و الوقتية. و صاحب التعليقات قد 
خلط بين قيد الوحود و ظرفه مع أن ظرف الوجود لا اثر له في الضرورة في القضايا 
الشيوك ريق و للف نظي : اللو اي شر نا: ذ كه وله اثاقا بو كالما ور انها بو عخامينا: 
و يمكن أن يجاب عن المصنف؛» بأن ما ذكره من ان الذاي لا دخخل له في الشبوث» 
فهو إنما يصح إذا قلنا بالثبوت الواقعي للنسبة الحكمية في القضية. ولكنه يكفي فيها 
النبوت الاعتباري و يبهذا يتحقق المطابقة بين النسبة الحكمية و نفس الامر. و قال 
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بعض الا كابر :' «ان النسبة الحكمية من حيث هي متعلقة للاذعان فى تفن نيك 
هي هي مع قطع النظر عن كوفا متعلقة للاذعان شيء. فهي بالاعتبار الأوّل مطابق 
ل بالكسر ‏ و بالاعتبار الثاني مطابق ‏ بالفتح ع ففي النسبة الي في «الإنسان 
حيوان» اعتباران؛ أحدهما: باعتبار حيوانية الإنسان واقعأء مع قطع النظر عن فرض 
الحيوانية له بل من حيث نفسه و لو لم يكن فارض و مصدق بأنه حيوان. ثانيهما: 
باعتبار كوهها متصورة و متعلقة للاذعان. فصدق تلك النسبة بالاعتبار الثانى يكون 
باعتبار مطابقتها مع نفسها بالاعتبار الأول في مقابل «الإانسان جماد». حيث ان 
النسبة فيه متمحض بفرض الفارض و مع قطع النظر عن فرضه لا واقعية له أصلاً إذ 
ما في الواقع سلب الحمادية عنه لا ثبوها.» 

(و قيل نفس الامر عقل جامع) أي كلي (و هو لكل ما سواه واقع) أي واق عو 
مطابق في نفس الامر لغيره من الاشياء. إذ فيه صور المعقولات عامة و التصديقات في 
القضايا الذهنية و الخارجية تطابق ما عنده من الصور المعقولة. و الظاهر ان المراد من 
التصديقات هي التصديقات الصادقة. و اما الكاذبة فحيث أنها لا واقعية لما فخمارجة 
عن محل الكلام. ولكن المصنف ذهب إلى التعميم و شموله للقضايا الكاذبة و نسبه إلى 
المشهور فقال (لكنه لا لخصوص الصادقة فكيف تختص يما) أي بالصادقة (المطابقة) 
فالمطابقة لما في العقل تشمل للقضايا الكاذية أيضا (إذ فيه مع وحدته كما اشتهر سه 
كل صغير و كبير مستطر) و يمكن أن يكون مراد المصنف من هذين البيتين الاشكال 
على المشهور. بأن كلامهم عام و يشمل القضايا الكاذبة و هو باطل؛ لعدم واقعية 
لها. فلايكون لها مطابق في العقل المحرد. (و قيل) في دفع الاشكال عن القضايا الكاذبة 
بأن (في الكاذب) من القضايا (ادراك فقط) ف العمل الجامع. فهو يدرك أنه كاذب 
غير مطابق للواقع. و عدم مطابقته للواقع مدرك العقل. فالقضية الكاذبة واقعيتها أنه 
لا مطابق لما (إذ لايسوغ منه) أي من العقل (تصديق الغلط). و الكذب (و) ذلك لانه 
(ليس علم العقل بانفعالي) و متأثر عن القول الكاذب (بل هو فعلي) و موجود (بلا 


.٠١٠١ متحمدتقي الآملي؛ درر الموائد؛ ص"‎ .١ 


اشكال؛ و حيث أنه وجود كلي) و جامع لجميع الأشياء (فهو بنفسه) من غير أن يتأثر 
من المخارج (وجود الكل و الكل من حيث الوجود لا العدم هناك موجود علي الوجه 
الأتم) و القول الكاذب لا واقعية له فكيف يكون في العقل. نعم؛ ادراكه موجود فيه 
لانه أمر وحودي كما قال (فالكذب لا بحده) الذي هو أمرٌ عدمي (موجود فيه أي 
ف العقل. لأن الموجود فيه هو الادراك و هو أمرٌ وجودي (و إلا لسزم التقييد) أي 
تقييد القضايا بالقضايا الصادقة. كما هو المختار عندناء» من غير حاجة إلى التوجحيه 
المذكور إذا قلنا بأن مناط الصدق في القضايا هو ذلك العقل الجامع مع أنه لا دليل 
عليه من عقل و لا نقل. 


أقسام الجعل و ما هو مجعول بذاته 


الجعل للشيء بسيطا يعرف 
و ليس جعل الذات ذاتا يُعقل 
كذاك لايعقل جعل الذانى 
ولا كذاك العرض اللفارق 
والمحق مجعولية الوجود 
لوحدة المفاض و الافاضة 
وان نجعولييةالاهية 
إذ لازم التققفرر الوجودي 
و مقعضى تقرر الذات فقط 
و يلزم التشكيك في الماههية 
وجعلهاعين التعلقيسه 
فذاك كالذاق للمقورلة 
كذاك بالحقيقةالعينية 
و ليس بين الذات و ابجعحول 
وو ليس من مقولة المسضاف 
ولا انحصار قط للكلي في 
و الاتصاف باعتبار العقل 


و جعل شيء شسيئاً المؤأسف 
إذ ليست الذات لها التخلل 
أو عرضي لازم للسذات 
فان امكان النبوت فارق 
بالذات لا ماهية الموجود 
ذاتاً بلاريب ولا غضاضه 
تستلزم الضرورة الذاتية 
لذافهًا ضرورةالوجود 
جعل الوجود ليس ماسواه قط 
وهو محال لا كذا الهوية 
لذاقا بجاعل لاهية 
معأفابدونه معقولة 
تكثر الماهية النوعية 
الحمملم الأوَّلي ببالعقول 
كل مقولة لدى الانصاف 
فرد بلاجعل الوجود فساعرف 
فليس ذانا قابلاً للجعل 


الشرح 
قال بعض الاكابر' ما هذا لفظه: «لاخفاء في كون البحث عن مجعولية الوجود من 
الامور العامة حيث أنه بحث عن أحوال الوجود» ثم قال: «اعلم ان مسألة إصالة 
الوجود في التحقيق مغايرة مع مسألة إصالة الوجود في الجمعل» ولكنهما متلازمتان 
ف الصدق. لأن القائل باصالته في التحقق قائل باصالته في الجعل و بالعكس». ثم 
قال: «و إنما صارتا مسألتين» لأن القائل بإصالة الوجود في التحقق يمكن ان لايقول 
باصالته في الجعل. كما إذا كان قائلاً بالبخت و الاتفاق أو مجوزا الترجيح 
بلامرجح أو قائلاً بالاولوية الذاتية» فإنّه لا بحعول عنده حت يقول بكونه الماهية أو 
الوجود. مع أنه قائل بإصالة الوجود في التحقق بل إصالة الوحود في التحقق 
ينسحب ذيله إلى الواجب تعالي فإنّه عين الوجود مع أن اصالته في الجعل لا يتأن 
هناك كما هو واضح».' 

ثم اعلم ان الجعل علي قسمين: البسيط و المؤلف و أشار اليهما المصنف بقوله: 
(الجعل للشيء بسيطاً يعرف) قال في الاسمار” «و هو افاضة نفس الشيء؛ متعلق بذاته 
مقدس عن شوب تر كيب.» و قال الحكيم السبزواري في حاشيته علي الاسفار:' 


.١/86ص المصدر»‎ .١ 
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أقسام الجعل و ما هو مجعول بذاته ن مل 
«الجعل البسيط ما يقال له في العربية الجعل المتعدي لواحد كقوله تعالي' حَمَل 
الظلمات 1 الْنُورَ» ثم قال: «الجعل البسيط هو ما يكون متعلقه الوجود ا محمولي الذي 
هو مفاد كان التامة» (و جعل شيء شيئاً المؤلف) و متعلقه الوجود الرابط» الذي هو 
مفاد كان الناقصة؛ فهو الحعل المتعدي لاثنين فيستدعي طرفين مجعولاً و مجعولاً له. و 
هذا القسم من الجعل يختص تعلقه بالعرضيات اللاحقة لخلو الذات عنها و لايتصور 
تخلله بين الشيء و نفسه أو بين الشيء و ذاتياته؛ كقولنا «الإنسان إنسان و الإنسان 
حيوان». (و ليس جعل الذات ذاتا يُعقل, إذ ليست الذات ها التخلل) أي تخلل الجعل 
بينها و بين نفسها ركذاك لايعقل جعل الذاق أو عرضي لازم للذات) لآنها جميعاً 
مستغنية عن الجعل بيجعل الذات؛ (و لا كذاك العرض المفارق, فإن امكان الثبوت فارق) 
فإنّه مناط الحاجة» و الوجوب و الامتناع مناط الغناء. قال الحكيم السبزواري في 
تعليققة غك الانتقاره" زو التسام الجدن إل اقسمن سين الننام الرهوه إلى سهان 
يرشدك إلى مجعولية الوجود». 

«ثم إن جمهور المشائين ‏ كما هو المشهور ‏ ذهبوا إلى: ان الاثر الأوّل 
للجاعل هو الوجود المعلول» و فسّره المتأخرون بالموجودية أي اتصاف ماهية 
المعلول بالوجود. لا ان الاثر الأول هو ماهية الاتصاف أو ذات المعلول أو نفس 
الوجود» لاستغناء الماهيات بحقائقها التصورية عن الجاعل. و ذهب طائفة أخرى 
بو لكا ب العروقين بالاعرافيت إل أن اثر :نامل بو عنا يبدعه اللاو اله ات هر 
نفس الماهية. ثم تستلزم ذلك الجعل موجودية الماهية بلا افاضة من الجاعل لا 
للوجحود و لا للاتصاف. فلانهما عقليان مصداقهما نفس الماهية الصادرة عنه. كما 
ان مصداق كون الذات ذاتاً نفس الذات بلااحتياج إلى أمر آخر. فإنّه إذا صدرت 


ذات المعلول كماهية الإنسان مثلاً عن العلة لايحتاج بعد صدوره إلى جاعل يجحعل 
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تلك الذات نفسها. فهي مستغنية بعد صدورها عن جاعلها عن جاعل يجعلها اياها»' 
و أورد عليه المصنف بقوله: 

(و الحق مجعولية الوجود بالذات لا ماهية الموجود, لوحدة المفاض و الافاضة ذاتاً 
بلاريب و لا غضاضه) قال المصنف في حاشيته علي الكفاية في توضيح هذا البرهان ما 
هذا لفظه: «و لا يخفى عليك أن الإيجاد و الوجود و الإفاضة و الفسيض متحدان 
بالذات متفاوتان بالاعتبار» فمن حيث قيام الصادر الفائض بالماهية يسمّى وجوداً لحاء 
و من حيث قيامه بالجاعل قيام الفعل بالفاعل يسمّى إيجاداً و جعلاً و إفاضة. و منه 
يعلم: ان القابل لتعلق الجعل به بالذات هو الوجود دون الماهية؛ إذ الماهية في حدّ ذاتا 
واخدةعت, بوععدان مافوائ رت لذاها .واذاتياقا: و لى كاناكة المغولية بو اللقاطية حينية 
ذاتية للماهية ‏ بأن كان تمام حيثية ذاتها حيثية المجعولية و المفاضية» من دون انضمام 
حيثية أخرى ‏ فهي إذن في حد ذاتما موجودة؛ إذ لا تنفكٌ المفاضية عن الموجودية, 
فيلزم انقلاب الإمكان الذات إلى الوجوب الذاق؛ إذ لا نع بالواجب بالذات إِلَا من 
كان ذاته بذاته ‏ لا بلحاظ حيثية غير ذاته ‏ منشأ انتزاع الموجودية» و إذا كان 
انتزاع الموحودية و المجعولية بلحاظ حيثية مكتسبة من جاعلهاء فتلك الحيثية هي 
بالذات مطابق الجعل و المجعول و الإيجاد و الوجود»" انتهى. ّْ 

و يظهر ما ذكره معيئن قوله: (و ان مجعولية الماهية تستلزم الضرورة الذاتية) و هو 
انقلاب الممكن إلى الواحب» و أوضح ذلك بقوله: (إذ لازم التقرر الوجودي لذاتا 
ضرورة الوجود) لما (و مقتضى تقرر الذات فقط) لا التقرر الوجودي لما (جعل الوجود 
ليس ماسواه قط). و ليس في قوله: (و لازم التقسرر الوجودي الخ) مسامحة. لأن 
المفروض ان حقيقة ذاتها لو كانت حيثية المفاضية لاتكون المفاضية إلا التقرر 
الورحودي. و عليه فما ذكره صاحب التعليقات بقوله: «ان في كلامه (إذ لازم التقرر 


الوجودي) مساعحة لايجوز غمض العين عنهاء و هي أن اختلاط التقرر الذاي بالتقرر 
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الوجودي و الحكم بأن التقرر الوجودي يستلزم ضرورة الوجود و يخرجها عن بقعة 
الامكان إلى وجوب الوجود الذاتٍ لهذه الماهيات؛ اشتباة» لايصح صدوره عن مذا 
المحقق البارع. إذ التقرر الذاتي في هذا الفرضء» هو التقرر الماهوي لا التقرر الوجودي. 
و اللازم من التقرر الماهوي قبل جعلها و قبل اتصافها بالموجودية هو القول بالاصلين 
9 الشرورة (الذاقه للويموة وان الايد و ننس تقرريها الناق لبس متمنا بالرجوفى 
الموجودية» كما هو المفروض؛ حى تستلزم ضرورة الوجود الذاي. غاية ما يستلزم 
من التقرر الماهوي هو القول بالأصلين لا الضرورة الذاتية للوجود'» ناشئٌ عن عدم 
وصوله إلى مراد المصنف, لانه ‏ كما يظهر من حاشيته علي الكفاية ‏ ف مقام بيان 
01 امكرلهين القاضيية ل "كان مده :ؤائنة" المالفية برو ذوز القاياء:جيقية لسر 
كحيثية الاكتساب من الجاعل» فإنّها لاتنفك عن الموجودية؛ فيلزم انهلاب الامكان 
الذاي إلى الوحوب الذاق. و اما ما ذكره من ان اللازم من التقرر الماهوي قبل جعلها 
و قبل اتصافها بالموجودية هو القول بالاصلين لا الضرورة الذاتية للوجود؛ فعجيب 
عدا لأن التقرر لاهو إذا كان عع وسوه الأهبية ندل اللحيال و الاتتفيان 
بالموحودية؛ فهو لايخلو عن التناقض. و إن كان المراد منه تقرر نفس الماهية في الواقع 
فكيف يوجب القول بالاصلين أي إصالة الوجود و الماهية. ولكنه اعلم هما قال. 

هذا كله إذا كان المراد من التقرر التقرر الوجودي للماهية. 

و لكن إذا لم يكن المراد من التقررء التقرر الوجوديء بل التقرر بحسب الذات» 
فواضح؛ ان مقتضى تقرر الذات للماهية فقط من دون شيء آخر من المفاضية و 
الموجودية هو جعل الوجود ليس ماسواه قط. لانه القابل لتعلق الدعل به بالذات 
دون الماهية. إذ الماهية بحسب ذاتها واجدة بوجدان ماهوي لذاتما و ذاتياتماء فالمراد 
بالذات هنا هو الماهية. 

ولكن في التعليقات في شرح كلام المصنف هنا ما هذا لفظه: «أقول أي التقرر 


.١7١ مهدي الحائري! التعليقات على تحفة ا حكيم؛ ص‎ .١ 


لا معين له سوى اللتعل و الايجاد و هو الوحود».' 

ففيه: ان تقرر الذات ليس .معيئن الجعل و الايجاد للماهية. إذ تقررها إنما هو بتقرر 
اجزائها و ثبوتما لها. مع أن هذا المعى لايناسب العبارة كما لايخفى علي المتأمل فيها. 

و قال في الاسمار' في بيان الانقالاب: «ثم بعد تسليم ان الوجحود أمرٌ اعتباري لا 
غير» لا نسلم ان مصداق حمل الموجود علي الماهيات إنما هو نفس تلك الماهيات» كما 
قالوا. و إن كان بعد صدورها عن الجاعل حى تكون في موجوديتها مستغنية عن 
الجاعل» كيف و لو كان كذلك يلزم الانقلاب عن الامكان الذات إلى الورحوب 
الذاي.» لانه لايصير الوجود بعد الصدور عيناً أو جزء حي تكون في موجوديتها 
مستغنية عن الجاعل. كيف و لو كان كذلك يلزم الانقلاب عن الامكان الذات إلى 
الوجوب الذاتي. فإن مناط الوجوب بالذات عندهم هو كون نفس حقيقة الوااحب 
من حيث هي منشأ لانتزاع الموحودية و مصداقاً يحملها عليه. و مناط الامكان الذات 
هو ان لايكون بحيث يكون مصداقاً لحمل الموجودية لا ملاحظة شيء آخر مع قطع 
النظرا'عن أي اعتبان كان سواق تفيين ذانه: لكات الوجنوةذاتيا له. 

ثم أشار إلى دليل آخخر لعدم محعولية الماهية بقوله (و يلزم العسشكيك في الماهية) 
لوكانت متعلقة للجعل (و هو محال لا كذا المهوية) و الوجود فإن التشكيك فيه ليس 
محال و قال في الاسفار" في هذا المقام: «و من الغرائب أيضا ان اكفر القائلين 
الجاعلية و المجعولية في الماهيات لم يجوزوا التفاوت في أفرادحقيقته واحدة» جنسية أو 
نوعية بوجه من وجوده التشكيكء و بالغوا في مناقضة هذا الرأي مع حكمهم 
باعتبارية الوجود و قولحم صريحاً و التزاماً بتقدم ماهية العلة علي ماهية المعلول. و قد 
غفلوا عن أنه إذا كانت العلة و المعلول كلاهما من انواع الجوهرء كالعقل الفعال و 
لميولىمثلاء يلزمهم الاعتراف بأن جوهرالعلة في باب اللجوهرية اقدم من وهر 
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المعلول. و هم يتحاشون عن ذلك» انتهى. و حيث لايكون تشكيك فكيف يمكن أن 
يكون بحعولاً مع أن في امحعولات ما هو مشكك كما عرفت؛ فلابدَ و أن يكون 
امخعول هو الوجود حى يمكن تحقق التشكيك فيه. 

(و) يلزم علي القول .ممجعولية الماهية أن يكون (جعلها عين التعلقيّه لذاتها يجاعل 
الماهية) يعن لو كانت الماهية مجعولة يلزم أن تكون متعلقة بفاعلها مع قطع النظر عن 
الوجود؛ مع أنه لا ارتباط لما في حدود أنفسها بالفاعل مع أن المعلول امخحعصول مسن 
حيث كونه معلولاً مرتبط بالعلة نحوا من الارتباط' و ليس ذلك إلا في الوجود” سواء 
كان ذلك الوجود ذا ماهية تقتضي لذاتها تعلقا.بماهية من الماهيات من دون تخلل بين 
الماهية و بينه أو لم يكن كذلك (فذاك) أي ما ذكرنا من عدم تعلقها بجاعلها (كالذايَ 
للمقولة) أي مقولة كانت (مع أنها) أي الذات لما (بدونه) أي بدون تعقل جاعلها 
(معقولة) و متصورة. فيصح ان تتصور ذاتيات الجوهر مع عدم تصور تعلقها بجاعلها. 

(كذاك) يدل على عدم محعولية الماهية (ب) ان (الحقيقة العينية) أي الوجحودى 
توجب (تكثر الماهية النوعية) كالإنسان و البقر و الغنم و عدم تكثرها كالإنسان ل 
كما سيأ توضيحه ‏ لا بالماهية» فإنُها موجبة لتكثر الجعل في ماهية واحلة. لأن 


.١‏ لأن الحق ماهيته انيته فالماهية منتفية عنه تعالي فيجب ان لايكون معلوله الماهية و إلا لزم انتفاء 
السنحية بينه و بين معلوله مع أنها معتبرة (منه رحمه الله). 

؟. أن الوجودات الامكانية مطلقاً حقائقها هي عين الربط .مبدثها لا أنها ذوات عرضها الربط حي 
يكون هي في نفسها شيئا و ربطها بعلتها شيئا آخر عرضها لازم او لانها او مفارقا بل متقومات 
بالربط بالعلة لا بمعين ان الربط يممبدئها جزء من ذاتما حي تكون لذواتما حزء آخر غير الربط لأن 
ذواها بسيطة لا جزء لها بل بمعين ان ذواتها البسيطة عين الربط بمبدء اخر من ذاتا حي تكون 
لذواقا جزء آخر غير الربط لأن ذواتها بسيطة لا جزء ها بل .معيئ ان ذواتها البسيطة نفس الربط 
بالمبدأ و عين حقيقته فتكون هي في عالم الوجود كلمع الحرثي في عال المفهومية فكما ان المعاني 
الحرفية غير مستقلة في عال المفهوم فكذلك الوجودات الخاصة الامكانية غيرمستقلة في عالم 
الوجود و بعبارة اوضح سلب الربط ف الوجودات الخاصة عبارة من سلب ذواقهًا عنها فافهم و 
تبصر هكذا افاد بعض الاكابر (محمدتقي الآملي؛ تعليقة علي شرح ال منظطومة؛ ص5١١-75١١)‏ 


إمنه رححمه الله). 


الماهيات مثارٌ للكثرة و هو باطل. و قد اوضح ذلك الحكيم السبزواري في حاشيته 
علي شرح النظومة ' بقوله: «ان وحدة اللجعل و تعدده تدور على وحلة الوحود 
الخاص و تعدده؛ لا على وحدة الماهية و تعددها. و لو كانت الماهية مجعولة بالذات 
لتعدد الجعل بتعددها فإن ماهية الفصل غير ماهية الجنس و كلتيهما غير الماهية التامة 


النوعية. و إذا كفي الجعل الواحد للثلاثة بالبرهان و اتفاق المحققين فاحدس ان المجعول 
هو الوجودء فإن ماهياتها و إن كانت ثلاثة لكن لما كان وجودها واحدا كفي اللجعل 
الواحد المتعلق بالذات بذلك الوجود. و كذا يدل علي عدم بمجعولية الماهية.ما قد 
رفك عزارا أله لايم اتاد انعا .و امول و التاق بو الوجوى ذانا و :اتختلافيننا 
اعتبار بحيث يصح الحمل بينهما بالحمل الأوْلي». (و) من المعلوم أنه (ليس بين الذات) 
أي الماهية (و المجعول الحمل الأوَِي بالمعقول) لأن الماهية من حيث هي ليست إلا هي 
لا بحعولة و لا غير مجعولة» فكيف يحمل البجعولية علي الماهية كذلك. ولكن هذا 
يصح في الايجاد و الوجود. فيقال الايجاد هو الوجود و الافاضة عين المفاض بالحممل 
الأوّلي في الوجود. (و) لذا يدل علي عدم بجعولية الماهية أنه لو كانت الماهية مجعرلة 
باضافتها إلى الجاعل يلزم أن يكون جميع المقولات داحلة تحت مقولة الاضافة. (و 
ليس من مقولة المضاف كل مقولة لدى الانصاف) وجه اللزوم ان الماهية لو كانت 
مضافة إلى الجاعل كاضافة المعلول إلى العلة يندرج كل ماهية تحت مقولة الاضافة؛ 
لأنها معلولات للجاعل. 

و كذا يدل على عدم مجعولية الماهية ان الماهية لو كانت بجعولة فحيث أنها 
متعلقة بالمادة تكون أفرادها متكثرة في الخارج؛ و يلزم من ذلك ان لايكون في 
الموحودات موجودٌ كليُّ يكون وجوده منحصراً في فرد واحدء كالعقول المحردة. 
فإن كل نوع منها ينحصر وجوده في الخارج في فرد واحد. و هذا لايتحقق إلا إذا 
كان الوجود مجحعولاً بالذات لا الماهية» كما قال (و لا انحصار قط للكلي في فرد 
بلاجعل الوجود فاعرف). 


.١ ١ المحقق السبزوارى؛ شرح النظومة ؛ ج21 صه‎ .١ 


أقسام الجعل و ما هو مجعول بذاته 1 ١1١‏ 


ثم أشار إلى رد القول بأنْ الممعول هو الاتصاف أي اتصاف اماهية بالموحودية 
بقوله: (و الاتصاف) ليس أمرا خارجياً يتعلق به الجعل» بل يكون (باعتبار العقل) أي 
هو أمرٌ عقلي (فليس ذاتاً قابلاً للجعل) إذ الايجاد و الافاضة يختصان بالامور العينية لا 
بالاعتبارات العقلية كما يظهر من بعض كلمات شيخ الاشراق. و ذلك لأن مناط 
الحاجة هو امكان اتصاف الماهية بالوجود و العدم فبتعلق الجعل بالوجود بالذات 
يتحقق اتصاف الماهية بالوجود؛ فهو أمرٌ عرضي اعتباري ليس له عينية خارجية. 

و استدل علي مجحعولية الاتصاف بعض المشائين؛ بأن الوجود أمرٌ اعتباري و 
الماهيات مع عدم الجعل امور عقلية اعتبارية» فلابمكن تعلق الجعل بمما. و حيث ان 
مناط الحاحة في الممكن هو الامكان و هو عبارة عن كيفية نسبة الوجود إلى الماهية و 
اتصافها بالوجود, فلابدٌ و أن يكون المجعول هو الاتصاف. 

وفيه: ان الوجوب و الامكان من أوصاف الوجود و ينترعان عنه فلامككن أن 
عمق قبل الردوة و بطافة عرق ان الامكان كما صرح به هذا القائل في كلامه 
عبارة عن كيفية نسبة الوجود إلى الماهية و هذه النسبة أمرٌ متأخر عن الوحود. و 
الماهية فكيف يكون هو المجحعول قبل الوجود و الماهية. 


تقسيم الوجود إلى ا محمولي و غيره 


ثبوت شيء كونه المحمولي ١‏ وهوعلي قسمين في المعقول 
فرابطمي ناعتي يقتعقهضي 2 تبوتهلغيره كالعرض 
وثابت لنفسه كالجوهر وعنه بالنفسي فليعسير 
وما عدا الحق به موجود 0 وهو بنفسه لهالوجود 
وما هو المعدود في الروابط 6 فهو وجود رابط لا رابطلي 
وخص بلهلية المركبة0 هال تكن موجبة بل سالبة' 


.١‏ في التعليقات : «ما لم تكن سالبة بل موجبة». 


ارخ 
اعلم ان المصنف ذكر في هذا البحث أقسام الوجود من المحمولي و الرابطي و النفسي 
و الرابط و أشار إلى الأوّل بقوله: 

(ثبوت شيء كونه المحمولي) و يعبر عنه أيضا بالوجود يفاد كان التامة كقولنا 
«الله موجود» و ظاهره اختصاص الوجود المحمولي بالهليات البسيطة ولكن قد 
يستعمل فيها و في الهليات المركبة كما قال (و هو) أي الوجود المحمولي (علي قسمين 
في المعقول) فإنّه اما أن يكون وجوده في نفسه لنفسه كوجود العقل أو الجسم و اما 
لا لنفسه كوجود الأعراض و يسمي الثاني الرابطي و الأوّل الوجود في نفسه لنفسه. 

و أشار إلى القسم الثاني بقوله (فرابطي ناعتي يقتضي ثبوته لغيره كسالعرض) ثم إن 
الوجود الرابطي من أقسام الوجود في نفسه لغيره كما يظهر من كلام صارالمتأهين 
في الاسفار' ان من أقسام الوجود لا في نفسه كما يظهر من كلام الحكيم السبزواري 
إذ ما لا نفسية له هو الوجود الرابط كما سيجئ ثم إِنْ ما يكون موجودا في نفسه 
اق كا وتحووة: الشبره قنينة أرقا فيو الراحي تعالي جل شأنه و عظمت آلاؤه 
القسم الثالث ما إذا كان وحوده في نفسه لنفسه بغيره فهو الجوهر و أشار إليه بقوله 
(و ثابت لنفسه كالجوهر و عنه بالنفسي فليعبّر و ما عدا الحق به) أي بالحق (موجود و 
هو بنفسه له الوجود) ثم أشار إلى القسم الرابع من الوجود و هو الوحود الرابط بقوله 
(وما هو المعدود في الروابط فهو وجودٌ رابط لا رابطي) و الأحسن أن يقال في مذه 


.7١ صدر المتألطين؛ الاسفار؛ ج١» ص‎ .١ 


تقسيم الوجود إلى المحمولي و غيره / »)ا 


الأقسام كما ذكرها بعض الاكابر' ان الوجود اما أن يكون في نفسه لنفسه و اما أن 
يكون في نفسه لغيره و الاخير كوجود العرض و كوجود الصور الحالة في محلها 
كالنفوس المنطبعة و يعبر عنه بالوجود الرابطي باضافة الياء فرقا بينه و بين الوحود 
الرابط و اما أن يكون في نفسه لنفسه بنفسه و هو واجب الوجود و اما أن يكون 
وجودا ف نفسه لنفسه بغيره كالموهر ففي الواحب نفسيات ثلاثة أي وجحوده في 
نفسه لا في غيره لنفسه لا لغيره بنفسه لا بغيره و في الدوهر نفسيتان أي وجحوده في 
نفسه لنفسه لكنه لايكون بنفسه بل بغيره الذي هو علته و في العرض نفسية واحدة 
أي وجوده ف نفسه لكنه ليس لنفسه بل لغيره بمعيى ان وجوده في نفسه نعت لغيره و 
لذا يعبر عنه بالوجود الناعيّ و لايكون بنفسه بل بغيره الذي هو علته و في الوحود 
الرابط النفسيات الثلث مسلوبة فليس له الوجود في نفسه لنفسه بنفسه بل وجوده قي 
غيره لغيره بغيره انتهى كلامه بأدى تغييرات ف عبارته و لقد احاد فيما افاد و اتي .ما 
فوق المراد شكر الله سعيه و نور الله رمسه إن قلت كيف يكون للعرض وحود في 
نفسه كالحوهر مع أن العرض من مراتب وجود الجوهر؛ قلت: ان معين وحود 
العرض ف نفسه ان الماهية الي يعقلها العقل للعرض لاتحتاج في انتساب الوجحود إليها 
إلى تعقل الجوهر و هذا لاينائي أن يكون وجوده فق نفسه عين وجوده لموضوعه و 
كونه من مراتبه نعم؛ الوجود الرابط ليس كذلك فإنه كالمع الحرفي يحتاج مفهوما 
إلى الطرفين ثم إِنَ هذين الاصطلاحين (الرابط و الرابطي) كانا اقتراحاً للسيد المحقق 
الداماد في الافق المبين و تبعه فيهما صدرالمتألهين و اتباعه. 


الاشكال في التقسيم المذكور 
و قد أورد الاستاد الشهيد الشيخ مرتضي المطهريغ علي هذا التقسيم بأن تقسيم 


الوجود إلى الوجود ف نفسه و الوجود في غيره ثم تقفسيم الوحود في نفسه إلى 


الوجود لنفسه و لغيره غير صحيح لأن المقسم في التقسيم الأوّل متفاوت مع المقسم 


. الشيخ محمدتقي الاملي في تعليقته علي شرح ال منظومة‎ .١ 


ل التقسيم الثايبي وذلك لأن التقسيم الأول يختص بالوجود الذهمئي و عالم المفاهيم 
وك سوق النتسيع اناق نكن بالرحوة .رجي وجا رو بالط رجي 
تعرض لتقسيم آخر فقال ان المفاهيم الذهنية علي قسمينز وان 


(امحمولي) رابط و في غيره و هذا التقسيم ينتهي في هذا الموضع. 

و الواقعيات الخارجيه أيضا على قسمين ١‏ مستقل أو واجب ؛ ‏ غير 
مستقل أو ممكن و الممكنات الواقعية الخارجيه علي قسمين اما لنفسه أو الجوهر 
أو لغيره أو الرابطي»' 

و فيه ان مقصود القوم من التقسيم الذي ذكروه هو جعل المقسم مطلق الوجود 
و عليه فيصح تقسيمهم و لانحتاج إلى التقسيم الذي ذكره الاستاد الشهيدية. 

(و خص) الوجود الرابط (بالهلية المركبة ما لم تكن موجبة بل سالبة) و يظهر من 
ذلك اولا ان الوجود الرابط لايتحقق في الهليات البسيطة و القضايا المشتملة علي 
الخمل الأول :اناق الفلياتالبسيطه قلأن امول فيها اتن الرجرة مسن غبير أن 
يكون فيها حكم من الاحكام و الوجود الرابط كما هو الظاهر من عنوانه رابط بين 
أمرين متباينين كماهيتين مختلفتين و ليس ف الحليات البسيطة إلا ماهية واحدة تقع 
موضوعا و يحمل عليها الوجود فليس هناك غير الموضوع كما إذا قبل الإنسسان 
موجود إذ لا واقعية فيه إلا وجود الإنسان و لايعقل الربط بين الشيء و نفسه. 

واما في القضايا المشتملة على الحمل الأوَّلي كقولنا «الإنسان إنسان أو حيوان 
ناطق» و يكون المحمول فيهما عين الموضوع. فإن قلنا بوجود الرابط فيه فهو يستازم 
جواز سلب الشيء عن نفسه إذ الربط إثما يتحقق إذا كان هناك شيء غير نفسه حّ 
يتحقق فيه الربط و هذا تالا يعقل بف المثالين و :محوهما و ثأنيا أن الوجحسوة الحرابظ 
لايتحقق في القضايا السالبة لأن مفادها سلب الربط لا ربط السلب و لا النسسبة 


ا لنظومه ؛ جك صخ 275 751. 
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3 تقسيم الوجود إلى ا محمولي و غيره /1 ١‏ 


المزانية فلار كوقبريط عيذ نقد أر وو فض «الانعلةتيرن اللناصريه! عاطينا'لفعله: 

«و اما الاشكال بعدم امكان تحقق الرابطة بين الشيء و نفسه في الحمل الأوّل 
فمندفع بن الموضوع و المحمول في هذا الحمل و إن كانا متحدين مفهوماً إلا مما 
متغايران بحسب الوجود في الذهن فمفهوم الإنسان في الذهن مثلاً غير مفهوم الحيوان 
الناطق فيه و إن كان المفهوم واعقد ا ك1 الاشكال بعدم تحقق الرابطة بين عدمين أو 
بين عدم و وجود فمندفع أيضا بأن الرابطة إنما تحصل بين المفاهيم الذهنية و هي امور 
موجودة لا محالة و ان لم يوجدلها مصداق في الخارج و اما الاشكال بأن العدم لا 
شيئية له و لا تمايز فلايكون رابطأً فمندفع بأن للعقل أن يعتبر له ثبوتا و تمايزاً بتبع 
الوحود و يعتبره رابطأً تبع رابطية الوجود المنسوب إليه فكما ان للعقل أن يعتبر عدم 
العلة علة لعدم المعلول في الخارج فله أن يعتبر عدم ارتباط الموضوع و المحمول رابطة 
عدمية بينهما ‏ إلى أن قال و اما الحلية البسيطة فالعقل بعد تحلية المعلوم إلى ماهية 
و وجود و بعد ملاحظته ان للماهية ان تتصف بالوجود و ان لاتتصف يمحصل له 
ثلاثة مفاهيم موضوع هو الماهية و محمول هو الموجود و نسبة حاكية عن الاتصاف 
فإن كانت الماهية موجودة حكمت النفس بثبوت النسبة و إلا لم تحكم بثبوتما ‏ إلى 
أن قال ففي الهلية البسيطة أيضاً ثبوت شيء هو الوجود لشيء آخخر هو الماهية و 
يكون من مصاديق القاعدة المعروفة بوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له.» 


.!/ المصباح اليزدي؛ التعليقه على النهاية ؛ ج201 صه‎ .١ 


هل للوجود الرابط ماهية أم لا؟ 


وهو وراء النسبة الحكمية مسطط الاتحاد في القضية 


والكل في جنب الوجود المطلق بالذات عين الربط و التعلسق 


الخرع 
ذكر العلامة الطباطبائي «ان الوجودات الرابطة لا ماهية لها لأن الماهيات هي المقولة 
ق.حراتب ماهر فو مستقلة بالمقهونيه و الرحردات الرابطة لا مقهوم لا سيفلا 
بالمفهومية».' 

وفيه اولا ان الوجودات الرابطة لو لم تكن لما ماهيات و كان لما الوجود 
تضير واحبة الوحود و هو باطل جدا و ثانيا أنه لا دليل على ما زعم من ان 
الماهية لابد و أن تكون مستقلة بالمفهومية فكما ان للحروف ماهيات غير مستقلة 
فكذلك الوجودات الرابطة ثم إن الوجود الرابط من سنخ الوجود لكنه من 
اضعف مراتبه و اما ما في الاسفار من الحكم بتخالفُهما سنخا أو لا ثم الاضراب 
عنه و الحكم بكون اطلاق الوجود عليها من باب الاشتراك اللفظي فلعل المراد به 
أنه لما كان بينهما غاية التباعد كان أن يكونا كالمشترك اللفظي لا أنمما كذلك 
حقيقة كيف و هوك يقول بوحود الانتزاعيات و الاضافات و اعدام الملكات و 
النسبة الي هي الوجود الرابط. 

ثم أفم احتلوا في أن الوجود الرابط في الموجبات من الهليات المركبة هل هو عين 
النسبة الحكمية الاتحادية الي بين الموضوع و المحمول أم لا فذهمب امس انعا 


.١‏ السيد محمد حسين الطباطبائي؛ هماية ا حكمة؛ ص5 ؟. 


هل للوجود الرابط ماهية أم لا؟ فيل 


لصدرامتألهين إلى الثاني فقال (و هو) أي الوجود الرابط (وراء النسبة الحكمية) الي 
توجد في جميع العقود و ذلك لأنّها تكون (مناط الاتحاد في القضية) أي قضية كانت 
سواء كانت من الحليات الموجبة المركبة أم لا و هذا بخلاف الوجود الرابط فإئه 
لايرجد إلا في الحليات الموجبة المركبة و لايوجد في البسائط و لا في الحمل الأوّلي و 
إن شئت قلت ان الوجود الرابط في مقام الربط بين المتغايرين فما ليس فيه تغاير لم 
يتحقق فيه الربط و اما النسبة الحكمية فهي لأجل ايجاد الاتحاد بين الموضوع و 
المحمول في جميع القضايا إذ لو لم يكن اتحاد لم يتحقق ربط أصلاً و يمكن أن يقال ان 
النسبة الحكمية أعم من الوجود الرابط. 

ثم أشار المصنف إلى قسم آخر من الوجود الرابط فقال (و الكل في جنسب 
الوجود المطلق بالذات عين الربط و التعلق ففي قبال ذاته القدسية روابط ليس ها 
نفسية) قال صدر المتألهين في الاسفار' «ان وجودات جميع الممكنات في فلسفتنا 
من قبيل الروابط لوجود الحق تعالي فوق ما وقع في كلام بعض ائمة الحكمة 
الدينية و اكابر الفلسفة الالهية ان وجود الطبائع المادية في نفسه هو بعينه وجودها 
موادها و ان الوجود المعلول بما هو معلول مطلقاً هو وجود لعلته و ان وجود 
السافل مطلقاً هو وجوده لدى العالي المحيط بحملة السافلات»» ثم قال «و لايسع 
لاولئك الاكابر و لم يتيسر هم إلا هذا القدر من التوحيد و هو كون وجحود 
الممكن رابطياً لا رابطأ و اما نحن بفضل الله تعاللي و برحمته اقمنا البرهان علي أن 
الممكن لامكن تحليل وجوده إلى وجود و نسبة إلى الباري بل هو منتسب بنفسه. 
لا بنسدنة وائذة مرئيطا بلاق له بريظ إزائك فيكون.وجود الممكو راملا عتسداف 
وترابظا عفدنا 

ثم إن المراد من الكل هو جميع الموجودات المفتقرة إليه تعالي و لاتختص ذلك 
بذوات الممكنات المادية كما ان المراد من الوجود المطلق هو الوجود المحيط علي كل 


.715 .-9 صدر المتأطين؛ الاسفار؛ ج2031 ص79‎ .١ 


شيء و بسيط الحقيقة الذي هو كل الكمالات إذ لا كمال إلا و أنه مفاض منهو 


مترشح عنه إذ وسعت رحمته كل شيء و الربط هنا هو الاضافة الاشراقية ال تكون 
الاضافة فيها عين المضاف و لعل المراد من قول الامام.ه «بك عَرَفْقكَ و أنْت ذَلتَنِي 
1 عليك, و دَعرئّني إلنك»' هذا المع. 


.١ ابنطاووس؛ الإقبال بالأعمال ا حسنة؛ ج١. ص98‎ .١| 


مواد القضايا و جهاهًا 


كيفي ة اللسبة واقعية 
و في اعتبارالعقل تدعى بالجهة 
وهي ضرورة ولا ضرورة 
وليس شيء علة لنفسسه 
بل إن يكن مطابق الموجود 
و ممكن إن كان لا بذاته 
و يوصف الوجود أيضاً يمما 


وقد تسمى عنصر القضية 
في النفي و الثبوت بالضرورة 
لا لانعدامه ولا لأيسسه 
بذ انة اتسين ال خسوة 
بل باعتبار بعسض حيثياته 
غِني و فقرأً في كلام الحكماء 


الخوج 

المادة في القضايا هي كيفية نسبة المحمول إلى الموضوع إذا اعتبرت من حيث هي في 
نفس الامر و الجهة هي تلك الكيفية الي حصلت في التعقل أو التلفظ ففي مثل «زيد 
موجود بالامكان» الامكان يسمّى مادة القضية إذا لوحظ من حيث هو و باعتباره 
في نفس الامر مع قطع النظر عن كونه معقولاً أو ملفوظا و بالجهة من حيث كونه 
مولا أل كرك (النشية ف التعنية الممقولة ]و اتدل أل كنك النشوة لوطو 
الجهة تطابق المادة مثل زيد موجود بالامكان و قد تخالفها مثل زيد موجود بالوجوب 
فيكون القضية حينئذٍ كاذبة و أشار المصنفك:ن مما ذكرنا بقوله (كيفية النسبة واقعية و 
قد تسمّى عنصر القضية) و مادتا (و في اعتبار العقل) و ملاحظته (تدعى بالجهة) أي 
جهة القضية المعقولة إتسمية اللفظ با) أي بالجهة (متجهة) إذا كانت القضية ملفوظة 
(و هي ضرورة) سواء كانت الضرورة أزلية أو ذاتية أو مشروطة عامة أو وقتيةو 
ضرورة السلب إنما تعلم بالمقايسة بضرورة الايجاب (و لا ضرورة) و هو الامكان 
بأقسامه (في النفي و الثبوت بالضرورة) أي كل واحد من الضرورة و اللاضرورة 
يكونان بالضرورة علي قسمين الضرورة في النفي و الضرورة في الثبوت و الامكان 
في النفي و الامكان في الثبوت فإذا نسب الضرورة إلى الوحود و النبوت يكون 
وجوباً و إذا نسبها إلى العدم يكون امتناعاً و إذا نسب اللاضرورة إلى أحدحما أو 
كلاهما يكون امكاناً عاما أو خخاصا و يحتمل تعلق قوله (في النفي و النبوت) إلى 
اللاضرورة فمعناه حينئذٍ على ما قيل' ان جهة الامكان الخاص يتركب من الامكانين 


.١18١-١1١ مهدي الخائري؛ التعليقات على تحفة ا حكيم؛ ص‎ .١ 


مواد القضايا و جهاهًا نايل 


العامين كل واحد ينفي ضرورة الطرف المخالف و المجموع الحاصل منها هو الامكان 
الخاص ولكنه ضعيف لأن المقصود من اللاضرورة هنا مطلق الامكان بأقسامه و لا 
وجه لاختصاصه بالامكان الخاص. 

م أقان العف إل ره قالمع وعم أن :ذات المكق يكوة متعضيا عجان 
الوحود علي العدم قبل وجوده و اولويته باعثة لتحققه فقال (و ليس شيء) من 
الممكنات العامة أو الخاصة (علة لنفسسه) أي موجباً لرجحان وجوده علي عدمه و 
لا لانعدامه بعد وحوده كما قال (لا لانعدامه و لا لايسه, بل) العام (إن يكن مطابق 
المؤجواةابذانةا اقواتب الوجوف) لأن الواحب الوكوة موجهود بذافية له يفره اذ 
لايحتاج إلى علة فلايتحقق فيه عليه و لا معلولية (و ثمكن) خاص (إن كان) مطابق 
الموجود (لا بذاته بل باعتبار بعض حيثياته) التعليلية و التقييدية إذ لو كان علة لنفسه 
يلزم تقدم الشيء علي نفسه و لو كان علة لعدمه و هو العدم البديل فيلزم أن 
يكون الوجود علة لعدمه و هو محال و اما كون الموجود علة لعدمه المقابل 
الانفكاكي بأن يكون وحود شيء حدوثا علة لعدم نفسه بقاء فهو أيضا محال و 
ذلك لعدم السنخية بين الوجحود و العدم و من العجيب ما ذكره صاحب التعليقات ' 
بقوله: «فهو ممكان من الامكان بل هو واقع في سلسلة الزمان و الزمانيات بل هو 
الذاق لتقيقة كن جر كة امن الل كانت العرطنية و 'الموهرية لأن وجوه كن حدره 
شائق هن الأفور التدرضية يعد غلة لعدمه طرق« وجرد الأجاة اللاحفة سن 
وحود يوم الاحد يكون علة أو شرطا لانعدام ذلك اليوم في يوم الاثنين و هكذا 
يوم الاثنين في يوم الثلاث» انتهى كلامه رفع مقامه. و فيهان العدم لايكون 
تنضدا إل الوحوة بل سحعد :إل :غلم غلة.ومتوده اق الزسان اللاي لأن المكن ن 
كل زمان يحتاج إلى علته المبقية فإذا انتفت ينتفي الممكن و هذا واضح في الزمان و 
الزمانيات كالحركة و غيره من الامور غير القارة. 
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؟. مهدي الخائري؟ التعليقات على تحفة ا حكيم؛ ص .١8١‏ 


هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الماهيات الممكنة و اما الوحود الممكن فقال 
المصنفية (و يوصف الوجود أيضاً يبمما) أي الضرورة و اللاضرورة (غني و فقرا في 
كلام الحكماء) قال العلامة الطباطبائي:' «ان موضوع الامكان هو لماهية إذا 
لايتصف الشيء بلاضرورة الوجود و العدم إلا إذا كان في نفسه سحلوا من الوجود 
و العدم جميعاً و ليس إلا الماهية من حيث هي فكل ممكن فهو ذو ماهية و بذلك 
يظهر معن قولحم كل ممكن زوج تركيبي له ماهية و وجود و اما اطلاق الممكن 
علي وجود غير الواحب بالذات و تسميته بالوجود الامكاني فاصطلاح آخر في 
الامكان و الوجحوب يستعمل فيه الامكان و الوجوب بمعئ الفقر الذاتٍ و الغ 
الذاتي و ليس يراد به سلب الضرورتين أو استواء النسبة إلى الوجود و العدم إذ 
لايعقل ذلك بالنسبة إلى الوجود» انتهى كلامه. و الوجه في أن سلب الضرورتين 
أو استواء النسبة إلى الوجود و العدم غير معقول فواضح لأن الوجود يما هو وحود 
لايكون فيه عدم الاقتضاء بالنسبة إلى الوجود و العدم بل هو مقستض للوحود و 
ثبوته له ضروري و إن كان ممكنا فالامكان فيه يكون .معن الفقر و الوحوب فيه 
معن الغنا عن غيره و بعبارة أخرى ان الماهية تحتاج في اتصافها إلى الورحوب و 
الامكان إلى حيثية تقييدية و فرض الوجود فيها و اما الوجود فلايحتاج في اتصافها 
بالوجوب و الامكان إلى أن يقيد بقيد حارج عن نفس ذاته فيمكن ان تنصف 
اللأفحةة تعتلنيي لش وتيك ذانا توراانناالوجحوة ا تاتهاقة :لامكا بوه اجون علطو 
نفس ذاته فامكانه .معين فقره الذاقي و وجوبه باعتبار غناه الذاي. 


.١‏ السيد محمد حسين الطباطبابي ؛ هماية ا محكمة؛ ص4 ؛. 


الجهات اعتبارية 


وليستالجهات فيالذهن فقط 
وجودها الرابط في الأعيان 
والحقٌ أن مقعضى المقابلة 
و هكذا رفع الوجود الرابطي 
و فرض عبنيتها في الممتسسع 
والخلف فالممكن والتسلسل 
كذ الرجوب إنة كن ل القيه 


ولاها مطابق في العين قط 
والرابطي مسه في الاذهان 
«امكانه لا» غير «لا امكان له» 
نقيضاً للوجود الرابط 
خلف و ليس ربطها عمتنسسع 
ل ا احيي ل 
فمقتضاه أحد الأمرين 


البرج 

اعلم ان الوحوب و الامكان و الامتناع صفات للنسب في القضايا و لا ريب في أن 
الامتناع ليبس صفة موجودة في الخارج لكن وقع الخلاف في الوحوب و الامكان هل 
هما أمران نخارجيان أو من المعانىي الاعتبارية. فقيل كلاهما خارجيان و قيل كلاهما 
اعتباريان و نقل عن بعضهم التفصيل بينهما فالوجوب خحارجي دون الامكان و 
السيد العلامة الطباطبائي# احتار القول الأوّل و استدل ف النهاية' علي أن الامكان 
موجود في الأعيان ما حاصله ان الوجوب و الامكان أمران متقابلان و التقابل إنما 
يتحقق إذا كان المتقابلان متساويين في ظرف الوجود و من المعلوم ان الوحوب عبارة 
عن كون الشيء ضروري الوجود في الأعيان و حينئذ فلابدٌ و أن يكون مقابله الآخر 
أيضا أمرا ضزوري الوجنود:ق الأعيات أيضا: 

و فيه أَوَّلا ان الحكم بكون الوجوب ف الأعيان محل خلاف» فلا وجه لجعله 
دليلاً علي كون الامكان كذلك لكونه قسيماً له؛ و ثانياً ان الوحجوب من أقسام 
الوجودز الأنكاة و شر للا تصرورة الومستو رو القدم من الوائيه الافيةى تالسنا أن 
الوجوب و الامكان من صفات النسب ف القضايا و النسبة ليست موحودة في 
الخارج بوجود مستقل فكيف تكون صفاتا في الخارج و اختار المصنف القول 
الثاني فقال (و ليست الجهات في الذهن فقط) و الظاهر زيادة هذه الكلمة «فقط» 
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(و لا ها مطابق في العين قط) و اوضح ذلك صدرالمتأللهين ف الاسمار'بقوله «ان معى 
الامكان إذا حمل علي الماهيات المختلفة فليس هو عين تلك أو واحداً منها بل أمرٌ 
آخر يعمها عموم العرض العام اللاحق» انتهى. و الظاهر من هذا الكلام ان 
الامكان لو كان عين تلك الماهيات يلزم هنه أن يكون موجودا فيها مئلها لأته لو 
كان عينها يلزم أن يكون مشتركا لفظا بينها فلم يكن مععئى واحد وضع بازائه لفظ 
واحد و كذا الوجحوب نعم؛ (وجودها) أي الجهات (الرابط) و هو اتصاف 
الموجودات الخارجية بما (في الأعيان و الرابطي منه) أي من الوجود لما (في الاذهان) 
فمثلا الامكان الذي هو إحدى الجهات فحقيقة ان لها وجود رابط للانسان مثلا 
إذا قلنا الإنسان ممكن و اما عنوانه فله وحود محمولي رابطي حيث أنه موجود في 
الذهن و العرض وجوده قي نفسه عين وجوده لموضوعه و هو معين كونه رابطيا 
كذا ذكر المصنف ف حاشيته علي الكماية و بذلك بطلان ما ذكره فخر الرازي”' 
من أنة لو كان الامكاة مرا اعقباريا يلزء .نه ان لايكوة فرق ببق الأمكبنات و 
اللاامكان و وجه البطلان ان المراد من كون الامكان اعتبارياً إنها هو باعتبار 
وجحوده الرابطي في الخارج لا باعتبار وجوده الرابط فإنّه موجود في الخارج فلايلزم 
منه تساوي الامكان مع اللاامكان. 

قال صدرالمتألهين في الاسمار” تحت عنوان التصالح الاتفاقي ما هذا لفظه: «ان ما 
اشتهر من الحكماء المشائين أتباع المعلم الأوّل من الحكم بوجود هذه المعاني العامة 
كالوجوب و الامكان و العلية و التقدم و نظائرها وأنهم يخالفون الاقدمين مسن 
حكماء الرواق حيث قالوا بأن نحو وجود هذه المعاني إنما هو بملاحظة العقل و 


.١775ص‎ ؛١ج صدر المتأفين؛ الاسفار؛‎ .١ 

؟. الفخر الرازى؛ المباحث الشرقية؛ ج١2‏ ص8 2١١‏ «الفصل الخامس في ان الامكان الخاص هل هو امر 
تبوتى ام لا ...» . 
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اعتباره فمنشأ ذلك ما حققناه و في التحقيق و عند التفتيش لاتخالف بين الرايين و 
لامناقضة بين القولين فإِن وحودها في الخارج عبارة عن اتصاف الموجودات العينية يما 
بحسب الأعيان و قد دريت ان الوحود الرابط في الهلية المركبة الخارجية لاينافي 


الامتناع الخارجي للمحمول فعلى ما ذكرناه يحمل كلام ارسطو و اتباعه فلا يرد 
عليهم تشنيعات المتأخرين سيما الشيخ المتأله صاحب الاشراق» انتهى كلامه. و قد 
دريت من هذا أيضاً معيئ قوهم في تعريف المعقول الثاني الفلسفي أنه الذي يكون 
عروضه للمعروض ف العقل سواء كان اتصاف المعروض به في العقل أو في الخسارج 
فإن المراد بكون الاتصاف به في الخارج كون وجوده الرابط في الخارج كما ان المراد 
بكون عروضه في العقل ان وجوده المحمولي الرابطي إنما هو في العقلز 

ثم إِنَ القائلين بوجود البهات في الخارج استدلوا عليه بوجوه؛ الأوّلء أنه لوكان 
الامكان أمراً عدميا لم يبق فرق بين نفي الامكان كشريك الباري و الامكان المنفي 
كالعنقا فإنّه ممكن الوجود و المفروض ان الامكان أمرّ غير ثبو و العدميات غير 
مستازرة و خيك آن الفزقه ينما ضزورئ: قليتن ذلك :إلا لأن أحدغنا برق نو الآخر 
عدمي و أجاب عنه المصنف بقوله (و الحق أن مقتضى المقابلة) بين الامكان و عدمه 
أن يكون («امكانه لا» غير «لا امكان له») فلابمكن القول بالعينية فإن الامكان المنفي 
هو امكان وجود موصوفه في الخارج بخلاف نفي الامكان و المقابلة بينهما تقتنضي 
التغاير و لايتوقف علي كون الامكان وصفا ثبوتياً في الخارج و لعله إلى ما ذكرنا 
أشار المحقق الطوسي في التجريد' «و الفرق بين نفي الامكان و الامكان المنفي 
لايستلزم ثبوته» (و هكذا) يمكن الفرق بين عدم الامكان و الامكان المنفي يحاد 
الامكان علي التقدير الثاني هو ذلك الامكان العدمي و نفيه نفي ذلك الامكان 
العدمي و فرق بين الشيء العدمي و هو الامكان و بين رفع الشيء العدمي وهو 
عدم الامكان ضرورة ان الشيء و رفعه متناقضان سواء كان الشيء وجودياً أم عدميا 
فهما متناقضان قطعا و على هذا يكون (رفع الوجود الرابطي) للامكان نقيضاً لوجود 


1. نصيرالدين الطوسي؛ بحريد الاعتماد ؟ ص" )»١١‏ «قل أن المواد الفكلادث اعتبارية». 
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الامكان الرابطي لأن نقيض كل شيء رفعه و لا مانع حيتئذ مسن كون وود 
الامكان الرابطي أمرا عدمياً لأنْ الاعدام تتمايز باعتبار ما يضاف إليها (و ليس) رفع 
الوجود الرابطي (نقيضاً للوجود الرابط) لانه ليس رفعا له بل نقيضه رفع الوحود 
الرابط و قد دريت ان الوجود الرابط موجود في الأعيان فلايلزم فيه الاشكال المتقدم 
أصلاً و قد يقال أنا إذا نسبنا عدم الامكان إلى شريك الباري و قلنا «شريك الباري 
ليس مممكن» فقد نسبنا عدم الامكان إلى الوجود الرابط لا الرابطي حيث لايكون 
ربط في الخارج بين شريك الباري و وجود الامكان و اما إذا نسبنا عدم الامكان إلى 
العنقاء فعدم الامكان فيه باعتبار الوجود الرابطي المحمولي لوجود الربط الواقعي بين 
العنقا و امكان الوجود فالمراد من نفيه عن العنقاء هو أنه ليس من عوارضه الوجودية 
فهر ممكن باعتبار الوجود الرابط و غير ممكن باعتبار عدم عروضه له في الخارج إذ 
ظرف عروضه له الذهن و يكفي التمايز بين الاعدام يهمذا الاعتبار. 

و قد استدل المصنف علي مذهبه بقوله (و فرض عينيتها) أي عينية الجهة (في 
الممتنع خلف) لانه يلزم منه امكانه قال في التحريد' «و لو كان الامتناع تبوتياًلزم 
امكان الممتنع» (و ليس ربطها) أي ربط جهة الامتناع إلى الممتنع (بممتنع) لما عرفت 
من أن الرابط في القضايا الموجبة في الحليات المركبة موجود في الخارج بتبع وحود 
الموضوع و المحمول فيها كما إذا قلنا اجتماع النقيضين ممتنع فإن الربط بين الموضوع 
و المحمول ليس ممتنعا بل يكون واجبا و إلا لم يحصل قضية موجبة في الحليات المركبة 
بل البسيطه علي قول قد تقدم الاشارة إليه و لو كان الممكن أمرا ثبوتياً يلسزم مه 
الخلف و التسلسل كما قال (والخلف في الممكن و التسلسل يقضي بكل منهما التأمل) 
اما لزوم المخلف فلأن الامكان لو كان صفة وجودية يلزم منه تأخره عن الممكن و 
لازم ذلك ان لايكون الممكن في نفسه مع قطع النظر عن عروض الامكان عليه مكنا 
فيصير وجوده سابقاً علي امكانه مع أن الامكان سابق علي الوجود إذ لولا الامكان 
لم يوحد و علي هذا فلامكن أن يكون الممكن صفة ثبوتية عارضة علي الممكن 
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بوحوده الرابطي امحمولي و اما الحلحر ار جر بح الواس رجاتم امورا 
تؤقية إذا ‏ الأمكان فد لن كان مرا وديا لكات تقد كا لغيره ف اعرد و فهر 
غنه ب اللاضنوضياتك لوده غير تافيقدهو الساكت ماسيية هده أيضا امسر #كضيه 
وجودي و ننقل الكلام إليه و هكذا فيتسلسل و هذا التقرير يجري في غير الامكان 
من الحهات (كذا الوجوب إن يكن في العين فمقتضاه أحد الأمسرين) أي الخلف و 
التسلسل؛ أما الخلف فللزوم امكان الواجب بيان ذلك ان الوجوب لو كان صفة 
زائدة على ذات الواحب و كان موجودا في العين كالأعراض الثابتة الموضوعاتا يازم 
منه أن يكون الواحب في نفسه مع قطع النظر عن عروض الوجوب عليه ممكناً و اما 
التسلسل فقد عرفت توضيحه في الامكان. 


و يوصف الكل بوصف الذاي 
و ماعدا الامكان غيرياً بيقع 
و يوصف الجميع بالقياسي 
إذ لا اقتضاء في القياسيّ كما 
بل الملاك محض الاستدعاء 
و باعتباراللازمالمحال 


عند اعتبارها لنفس الذات 
وفيه لانقلابه قد امتسبع 
و الفرق واضح بلا التبساس 
يكون في الغيري عند الحكماء 
طوراً و طوراً عدم الإبساء 
تدعى وقوعياً في الاسستعمال 


وك 

أي أقسام كل واحد من المواد الثلث. أي الوحوب و الامكان و الامتناع فقال (و 
يوصف الكل) أي كل المواد الثلث (بوصف الذان عند اعتبارها لنفس الذات) و ذلك 
لأن كل مفهوم إذا التفت إليه من غير التفات إلى غيره فإما أن يكون بحيث يجب له 
الوجود أو لايحب له الوجود و مالايجب له الوجود فإما أن يكون بحيث يمتنع له 
الوحود أو لاء فالأوّل هو الواجب بالذات و الثاني هو الممتنع بالذات و الثالث هو 
الممكن بالذات و قال ف التجريد' «و قد تؤخذ ذاتية فتكون القسمة حقيقية لاإمككن 
انقلابها» و مرادهيه من القسمة الحقيقية أكها قسمة منفصلة حقيقية و يمتنع فيها المع 
و الخلو إذ لايجتمع الواجب بالذات مع الممتنع و الممكن الذاتيين و كذا لايجتمسع 
الممكن مع الممتنع كما أنه لايخلو الواقع عنهما كما في قولنا «العدد اما زوج أو فرد» 
(و ماعدا الامكان) و هو الوجوب و الامتناع (غيرياً يقع) فالوجوب بالغير هو وجوب 
المعلول عند علته التامة و الامتناع بالغير هو امتناع وجود المعلول عند عدم علته 
(و فيه) أي في الامكان (لانقلابه) أي انقلاب الممكن (قد امتنع) الغيرية و ذلك لأن 
المكه بالفر' انا انا يكون تعس الذاثدواها اوكا أزنمعا اذ لعلو يها 
بحسب الواقع فعلى الأوّل و الاخير يلزم الانقلاب و علي الثاني يلزم أن يكون اعتبار 
العير لذو فلايجتمع الامكان الغيري مع غيره و بعبارة أخرى أنه لو اجتمع الامكان 
الغيري مع الامكان الذائيّ فلايخلو اما أن يكون كل واحد منهما علة مستقلة لامكان 


11 اعدو‎ ١ 


أقسام الجهات ١‏ 


الممكن فيلزم توارد العلتين علي معلول واحد و إن لم يكن كل واحد منهما علة 
مستقلة فيلزم ان لايكون الامكان الذاق ذاتياً. 

فإن قلت: هذا ليس من الانقلاب بل هو اجتماع الاقتضاء الذاتي مع اللاققضاء 
بالغير نظير اجتماع الامكان الذاتٍ مع الوحوب و الامتناع الغيريين فكما يجوز 
اجتماع الوجوب أو الامتناع بالغير مع الامكان الذاتي يجوز اجتماع الامكان بالغير 
مع الوجوب أو الامتناع الذاتيين» قلت: كلا لظهور الفرق فإن الامكان الذاي هو لا 
اقتضاء الذات بالنسبة إلى الوجود و العدم لا اقتضائها لعدمهما فلا منافاة بين 
الوحوب أو الامتناع الغيريين الذي هو اقتضاء الغير لأحدهما لأن اللاقتضاء الذاتٍ 
يجتمع مع الاقتضاء بالغير كما قيل: ان لابشرط يجتمع مع الف شرط و هذا بخفلاف 
الوجوب أو الامتناع الذاتيين فإن أحدهما و هو الوجوب اقتضاء الذات للوحود و 
الآخر و هو الامتناع اقتضاء الذات للعدم فلايجتمعان. 

و قيل أنه لا مانع من توارد العلتين علي معلول واحد فيجوز أن يكون. الذات و 
الغير علة مستقلة للامكان فيكون هنا امكانان أحدهما مستند إلى الذات و الآأخحر 
مستند إلى الغير و فيه أنه يلزم من ذلك توارد النسبتين في قضية واحدة و تكرر 
النسبتين يوجب أن يكون هنا وجودان لماهية واحدة لأن الامكان كيفية النسبة الي 
بين الوحود و الماهية و حيث لايكون لماهية واحدة الا وجود واحد فليس لما الا 
نسبة واحدة فليس لها الا امكان واحد و كذا القول في الوجوب و الامتناع 

(و يوصف الجميع) أي جميع المواد الثلاث (بالقياسي و الفرق واضح بلاالتباس) ثم 
بين الفرق بقوله (إذ لا اقتضاء في القياسي كما يكون) الاتتضاء (في الغيري) مسن 
الوجوب و الامتناع (عند الحكماء بل الملاك) في القياسي منها (محض الاستدعاء طورا) 
كما في الواحب بالقياس و الممتنع بالقياس (و طوراً عدم الاباع كما في الممكن 
بالقياس. توضيح هذه الأقسام أن الوجوب بالقياس هو ضرورة تحقق الشيء بالنظر 
إلى الغير يعن إذا كان الغير رودا لابد من أن يكون هذا الشيء ا و هذا إئما 
يتصور في موردين» الأوّل في العلة و المعلول إذ المعلول ضروري الوجود عند وحود 


العلة فهو واجب بالقياس إليها كما ان العلة ضرورية الوحود عند وجود المعلول و 
بينهما اقتضاء لأن كل واحد منهما يقتضي وجود الآخرء الثاني ما لا اقتضاء لوجود 
كل منهما بالنسبة إلى الآخر ولكن لو كان أحدهما موجودا فلابدٌ و أن يكون الآخر 
موجودا بالضرورة و بالقياس إليه و هذا كما في معلولّي علةٍ ثالثة فإن كل واحد من 
المعلولين و إن لم يكن له اقتضاء بالنسبة إلى الآخر ولكن إذا وحدت علتهما يصير 
وجود كل واحد منهما واجبأ بالقياس إلى الآخر و كذا في المتضايفين إذ كل واحد 
منهما واحب بالقياس إلى الآخر مع أنه لا علية بينهما لأن العلية تستدعي تقدم العلة 
على المعلول وهو يصادم التكافؤ و المتضايفان متكافئان تحققا و تعقلاً و واضح ان 
كل واحد منهما يستدعي وجود الاخر فلذا قالوا ان في الوجحوب بالقياس استدعاء 
لكل واحد من الطرفين بالنسبة إلى الآخر و هذا أعم من أن يكون علي وجه 
الاقتضاء أو لم يكن كذلك. 

ثم إن بين الوجوب بالقياس إلى الغير و كل واحد من الوجوب الذاتي و الغيري 
عموم من وجه فإنّه يجتمع مع الوحوب الذاتيٍ تارة كما في الواجب تعالي فإنّهِ واحب 
بالذات و واجب بالقياس إلى معلولاته و مع الوجوب بالغير و تارة أخرى مفل 
معلولات الواجب تعالي فإِنّها بالقياس إلى الغير و ينفرد عنهما ثالئة كما في المتضايفين 
حيث ان كل واحد منهما ليس واجباً بالذات فلم يجتمع الوجوب بالقياس إلى الغير 
مع الوجوب الذاتِ و ليس كل واحد واجبا بالآخر لعدم العلية بينهما فلم يجتمع 
الوجوب بالقياس مع الوجوب بالغير هكذا قيل و الامتناع بالقياس إلى الغير هو 
ضرورة عدم الشيء بالنسبة إلى الغير بحسب الاستدعاء المطلق المجتمع مع الاقتضاء 
تارة و مع الحاجة أخرى و منفكا عنها ثالثة كامتناع عدم العلة عند وجود المعلول 
فعدم العلة عند وجود المعلول ممتنع بالضرورة امتناعا ناشئا من استدعاء المعلول 
وجودها بحسب الحاجة و كامتناع عدم المعلول عند وجود العلة امتناعا تالكا سي 
استدعاء العلة وجوده بحسب الاقتضاء و امتناع وجود أحد المتضايفين عند عام 
الآخر أو امتناع عدمه عند وجوده الآخر فإنّه ناش من صرف استدعاء وجود كل 
منهما وحود الآخر بلااقتضاء. 


أقسام الجهات < ١1/‏ 


و الامكان بالقياس إلى الغير هو لا ضرورة وجود أحد الأمرين بالقياس إلى 
وجود أمر آخر و هو منحصر ف المفروض وجوهماء فمثاله فرضي محض إذ لا علاقة 
لزومية اقتضائية بينهما و إلا ل يكونا أو أحدهما واجباء هذا خلفٌ. فكل واحد 
منهما لايأبي عن وجود الآخر و لا عن عدمه قال الحكيم السبزواري في شرح 
النظومة:' «و هذا الفرض له فوائد قلي عرق كما في مسألة نفي الأحزاء عن 
الواجب تعالي و غيرها» و أوضح ذلك في حاشية الكتاب فراجع. 

ثم إن الجهات الثلاث كما تكون ذاتيا و يونا و بالقياس إلى الغير كذلك تكون 
وقوعيا كما قال (و باعتبار اللازم محال تدعي) لهات الثلث (وقوعيا في الاستعمال). 
توضيح ذلك ان الوجوب و الامتناع و الامكان قد تكون وقوعياً فرب ممكن بالذات 
واجحب الوقوع كالمعلول الأوّل للعلة الأولى الواجبة بالذات فإن وجوبه الذاتي من 
حيث العلية يقتضي ضرورة وجود معلوله دون سائر المعاليل لسائر العلل فإنّها واحبة 
بالغير لا أكما واجبة الوقوع حيث لا يلزم من فرض لا وقوعها محال و رب ممكن 
بالذات ممتنع الوقوع كصدور معلولين من العلة الأولى البسيطة فإنهما في حد ذاتما 
ممكنان إلا ان لازم وقوعهما تركب العلة الأولى من خصوصيتين ذاتيتين و المفروض 
بساطتها في ذاتها كما في حاشيته علي الكفاية ' و الممكن الوقوعي واضح. 


.١‏ المحقق السبرواري؛ شرح النظومة ؛ ج25 ص 8ه 27 5" غرر قُْ بيات أقسام كل واحد من المواد 
الثلاث ...» . 
. ا حاشية علي الكفاية؛ ج ؟) ص١١‏ 


مباحث خاصة بالامكان 


منها: 

و معنى الامكان لدى العموم عم 
لكسه بالنظر الخسصوص 
والث وهو أخص منهما 
و ليس للامكان الاستقبالي 
و منها 

ليس من العوارض العينية 
بل العروض فيه بالتحليل 
و منها 

وحيث ان طبعه اللاقنضا 
والسلب فيه عندهم تحصيلي 
و منها 

والاحتفاف بالضرورتين لا 
و منها 

والافتقار لازم الامكان 


فاه سلب ضرورة العدم 
سلب الضرورتين بالخسصوص 
سلب الضرورات جميعا فاعلما 
في نظر التحقيق مسن مجال 


إمكان شيء و كذا الذهنية 
ليس إلى سواه من سسبيل 


لايقتط قتضيا و قتط 
من دون ايجاب ولا عدول 


يأباه إذ لايقتعضي المقابلا 


من دون حاجة إلى البرهان 
إلى الوجود كالغني فيما يجسب 


و القول بالبخت و الاتفاق 
و قبل يستلزم سلب السشيء 
إذ ليس جعل الشيء بالمؤلف 
فنفيه يفيد نفي الذات 
ولا اججماعالمشاقطين 
لوحدة الحصول و التحصيل 
وليس للعائثير و العلية 
و كوفا الرابط في الخارج لا 
لا فرق ما بين الحدوث و البقاء 
كذا الوجود الرابط التعلقفي 
و منها 

لا فرق ما بين الحدوث و البقاء 
كذا الوجود الرابط التعلقفي 
و لايقاس بالمعد الفاعل 
ومنها 

وعلةالحاجة في الماهية 
وليس للحدوث من علية 
فلا يجوز سبقه بالذات 
وعلة الحاجة علة الغسني 
والفقر و الغني ما سيان 
إذ الورجوب علةء لا قدمُه 
والعدم السابق اللحادث لا 
فإله بنفسه [شرط الاثر 
و ليس شرطا حيث لا يقارنسه 


مع فطرة العقل لفي شقاق 
عن نفسه و ليس ذا بشيء 
بل هو بالذات بسيط فاعرف 
لا سلبها عن نفسها بالذات 
يلزمه. كلاء ولا المسثلين 
بعين طرد العدم البديل 
مطابق و صورة عينية 
يوجب محذورا ولا تسلسسلا 
في لازم الذات و لن يفترقا 
ينافي الاستقلال بي التحقق 


في لازم الذات و لن يفترقا 
ينافي الاستقلال في التحقق 
فإئهعقلاً قياس باطل 


امكافاف الحموية 
فإله كيفي ةةلانية 
علي الوجود لامتناع ذانيَ 
إذ الوجود بالوجوب اقترنا 
في مقتضى الوجوب و الامكان 
ففي ثبوت الفقر يغني عدمه 
يستلزم الدور كما قد اشكلا 
و قيده] في دخله لايعتبر 
لاأنهمقابما يبابييه 


ارج 
(منها) في أقسام الامكان: 

الأوّل: «الامكان العام», فقال المصنف:: في تعريفه (و معنى الامكان لدى العموم) 
أي الإمكان العامي (عم فإنه سلب ضرورة العدم) و الأولى أن يقال في تعريفه هو 
سلب الضرورة المطلقة أي الذاتية عن أحد طرفي الوجود و العدم و هو الطسرف 
المحالف للحكم و ربا يفسر .ما يلازم هذا المععى و هو سلب الامتناع عن الطضرف 
الموافق فإن كان الحكم بالايحاب فهو سلب ضرورة السلب أو سلب امتناع الايجاب 
و إن كان الحكم بالسلب فهو سلب ضرورة الايجاب أو سلب امتناع السلب فإذا 
قلنا كل نار حارّة بالامكان يكون معناه ان سلب الحرارة عن النار ليس بضروري أو 
ثبوت الحرارة للنار ليس بممتنع و إذا قلنا «لا شيء من الحارٌ ببارد بالامكان» كان 
معناه ان ايجاب البرودة للحار ليس بضروري أو سلبها عنه ليس .ممتنع و إنما مي 
امكانا عامياً لانه المستعمل عند جمهور العامة فَإِنّْهم يفهمون من الممكن ماليس 
مممتنع و مما ليس يممكن الممتنع و لما قابل سلب ضرورة أحد الطرفين ضرورة ذلك 
الطرف انحصر المادة بحسب هذا الامكان في الضرورة و اللاضرورة. 

الغالي: «الامكان الخاص» و هو الذي أشار إليه بقوله (لكنه بالنظر الخصوص 
سلب الضرورتين) أي عن طرف الموافق و المخالف (بالخصوص) كقولنا «كل 
إنسان كاتب بالامكان الخاص» و «لا شيء من الإنسان بكاتب بالامكان الخناص» 
و معناهما ان سلب الكتابة عن الإنسان و ايجابما ليسا بضروريين فيهما متحدان في 
المعى لتركيب كل منهما من امكانين عاميين موجب و سالب و الفرق ليس إلا 


في اللفظ و إنما سمّي خاصيا لانه المستعمل عند الخاصة من الحكماء فإنّهم لما تأملوا 
المعيى الأوّل كان الممكن أن يكون و هو ما ليس بمممتنع أن يكون واقعا علي 
الواحب و علي ما ليس بواحب و لا ممتنع مكان وقوعه في حالتيه علي ما ليس 
بواجب و لا ممتنع لازماء فاطلقوا اسم الامكان عليه بالطريق الأو لى فحصل له 
قرب إلى الوسط بين طرق الايجحاب و السلب و صارت المواد بحسبه ثلائة إذ في 


مقابلة سلب ضرورة الطرفين ضرورة أحد الطرفين و هي إما ضرورة الوحود أي 
الوحوب و اما ضرورة العدم أي الامتناع و لايمتنع تسمية الأرّل عاماً و القاني 
خاصا لما بينهما من العموم و الخصوص فإِنّه مى سلب الضرورة عن الطسرفين 
كانت مسلوبة عن أحدهما من غير عكس 

(و ثالث) من أقسام الامكان (و هو أخص منهما سلب الضرورات جميعاً فاعلما) 
أي سلب ضرورة المطلقة؛ اي الذاتية و الوصفية و الوقتية عن الطرفين و هو أيضا 
اعتبار النواص و هو أخص من الثاني لانه مب سلب الضرورات عن الطرفين فقد 
سلب الضرورة الذاتية عنهما و لاينعكس. 

الرابع الامكان الاستقبالي و هو امكان يعتبر بالقياس إلى الزمان المستقبل و أورد 
عليه المصنف بقوله (و ليس للامكان الاستقبالي في نظر التحقيق من مجال) كما يظهر 
من كلمات بعض المنطقيين فإنّه من أقسام الامكان بالمعئ الثالث فإنّه عبارة عسن 
سلب جميع الضرورات من الذاتية و الوصفية و الوقتية و سلب ضرورة الوقتية يشمل 
الامكان الاستقبالي فلا وجه لحعله قسماً رابعاً للامكان خلافاً للشيخ في الشفاء فإنّه 
ذكر فيه «ان الامكان الاستقبالي هو الغاية في صرافة الامكان فإِنْ الممكن الحقيقي ما 
لا ضرورة فيه أصلاً لا في وجوده و لا عدمه فهو للمطلق لأن املق ما يكون 
الثبوت أو السلب فيه بالفعل فيكون مشتملاً علي ضرورة ما لما سمعت ان كل شيء 
يوجد محفوف بضرورة سابقة و ضرورة لاحقة بشرط المحمول ثم كل شيء يفرض 
فأحد طرفيه أي وجوده و عدمه يكون متعيناً في الزمان الماضي و زمان الخال بخلاف 
الزمان المستقبل فإِنّه لايتعين انه يوجد أو لايوحد لا بحسب علمنا فقط بل في نفس 
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الامر أيضا لأن تعين أحد طرفيه في زمان من الازمنة المستقبلة موقوف علي حسضور 
ذلك الزمان ‏ إلى أن قال فمن لوازم الامكان الحقيقي الصرف اعتباره بالقيساس 
إلى زمان الاستقبال». 

و قال بعض الاكابر في تعليقته علي شرح النظومه بقوله «و لايخفى أن المقسصود 
ليس الحكم بكون امكانه في الاستقبال حى يتوهم أنه ليس مممكن في الحال بل 
الامكان ثابت له في الحال و المحمول الثابت له بالامكان و هو الوجود و العدم يكون 
في الاستقبال و هذا نظير الواحب المعلق في الاصول حيث ان الوحوب حال و 
الواحب استقبالي كما ان الامكان فيما نحن فيه حالي لامر استقباللي و هو الوجود أو 
العدم في المستقبل ثم قال و اشترط بعضهم ف الامكان الاستقبالي أن يكون معدوما 
في الحال فإنّه لو كان موجودا في الحال لكان ضرورياً و الممكن ما لاضرورة فيه 
أذ وام ونلموة اه لو جاه سمزرما لهال لكان تبروري سناع القسال 
فلايكون ممكنا صرفاً في الحال. 

و التحقيق أن يقال ان مقصود الشيخغ من الامكان الاستقبالي ليس نفي الامكان 
عنه فعلاً و ذلك لأنْ الامكان الذاي ثابت له في الماضي و الحال و الاستقبال بلاريب 
و لا اشكالء بل مقصوده منه عدم تعين الوجود و العدم في المستقبل بخلاف الماضي 
و الحال فإِنّه اما موجود و اما معدوم و لم يشترط فيه أحد من كونه معدوماً في الخال 
و لايظهر ذلك من كلام الشيخ فإن الموجود أو المعدوم.في الحال يمكن أن يكون 
موجودا أو معدوماً في الاستقبال و لا لم يكن متعينا عبّر عنه بالامكان الاستقبالي و 
اما تنظيره بالواجب المعلق فلاوجه له و ذلك لأن في الواحب المعلق يكون تحقق 
الواحب في المستقبل مفروضاً و في المقام لم يفرض فيه تحقق الممكن بل المفروض فيه 
عدم تعين الوحود و العدم فيحكم فيه الآن بعدم تعين أحدهما في المستقبل فالتحقيق 
ان الامكان الاستقبالي بالمعيى الذي ذكر ما لا اشكال فيه كما هو واضح و المراد من 
عدم التعين عدم التعين بحسب علمنا. 

(و منها) أي من مباحث الامكان أنه (ليس من العوارض العينية امكان شيء و 


كذا الذهئية بل العروض فيه بالتحليل ليس إلى سواه من سبيل) و علي هذا فيكون 
الامكان من المعقولات الثانية الفلسفية الى ظرف عروضها في العقل و ظرف 


اتصافها في الخارج قال بعض الاكابر ف تعليقته علي شرح النظومة ما هذا لفظه: 
«و لايخفى ان البحث عن كون الامكان من المعقولات الثانية و أنه تعرض الماهية 
ون بحيك هي قلف »عن الرالمتها عيرق اند اليس هنا كن الامكات تقفنة بن لاما 
ليس بخارج عن ذاته و بعبارة أخرى عن ذاتيه بذاتي باب الايساغوجي و قد تقدم 
حكاية ما افاده بعض المحققين من نفي كون الامكان و اخواته من المعقولات 
الثانية و إن كانت اعتبارياً.» 

و المراد بعروض الامكان للماهية أنه إذا نظر العقل إلى الماهية من حييث هي 
مقطوعة النظر عن اعتبار الوجود و علته و العدم و علته فيصفها بالامكان»:أي بسلب 
الضرورتين و اما عند اعتبارهما فمحفوفة بالضرورتين و الامتناعين. 

(و منها) أي و من مباحث الامكان ما ذكره بقوله (و حيث ان طبعه اللااقتضا) و 
هو سلب ضرورة الوجود و العدم عن الامكان (لايقعضي) بحسب ذاته (مقتضيا) أي 
لايكون فيه اقتضاء شيء (و) لا (مقتضى) أي لا يقتضيه شيء آخر لأن اللااقتضائيه 
فيه مطلق فلايكون علة شيء و لا معلولاً لشيء (و السسلب) أي سلب ضرورة 
الوجود و العدم (فيه) أي في الامكان (عددهم) أي عند المنطقيين سلب (تحسصيلي) 
فمعيئ قولنا «الإنسان كاتب بالامكان» أن الإنسان بحسب ذاته لايقتضي الكتابه و 
لا عدم الكتابه (من دون ايجاب) بأن يراد منه اثبات امكان الكتابه حي يحمل علي 
الإنسان أمرٌ وجودي (و لا عدول) بأن يراد منه اثبات سلب الضرورتين للإانسان و 
هذا في الخاص من طرق الوجود و العدم و اما في الامكان العام فهو سلب الضرورة 
عن جانب المخالف و اما في الجانب الموافق فأعم من الضرورة و عدمها. 

و قد يقال ان القضية الموجبة المعدوله المحمول في حكم القضية السالبة المحصلة 
فائبات اللاضرورة علي نحو قضية المعدولة المحمول يرجع إلى السلب التحصيلي و 
يمكن أن يقال بالفرق بينهما و هو ان ف السالبة المحصلة سلب الربط و في المعدولة 
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ربط السلب».كما قال الحكيم السبزواري': 
سالبةالمحمول ايجابا تعد إذ ربط سلب ليس سلبالربط حد 
فحيث نقول الإنسان ممكن فمعناه ان الإنسان ليس ضروري الوجود و لا 
ضروري الغلام قلا زبط بين الاتسان و الضرورة لأ وخودا و لا غدما و .هذا اضلاف 
الحكم عليه بلا ضرورة الوجود و العدم و هذا كما إذا قيل الجماد لا حي فإنّه قد 
حكمنا فيه بعدم الحياة فالنسبة فيه موحودة فالربط فيه متحقق و مثله ما لو قلنا 
بالفارسية «زيد كور است» فإنّه يرجع إلى قولنا «زيد نابيناست» فإنّه قضية موحبة 
علدو 4 انون ل تقفة ويل الدللية لا علب الريفل: 

(و منها) أي و من مباحث الامكان ما ذكره بقوله (والاحتفاف بالسضرورتين 
لاياباه إذا لايقتضي المقابلا) توضيح ذلك ان بعض المنطقيين قد قدحوا في الامكان 
لاض و قالزنا بن المكم اننا أن سكول موجودا أذ عدوا و اناما كان فلا امكان 
أما إذا كان موجودا فلامتناع عدمه وإلا امكن اجتماع الوجود و العدم فيكون 
وجحوده ور فلا امكان و أما إذا كان 21 فلامتناع وحوده فيكون عدمه 
ضرورياً فلايكون ممكناً و أحيب عنه ان الضرورة الحاصلة في حال الوجود و العدم 
هي الضرورة بشرط المحمول و الامكان ليس في مقابله بل في مقابلة الضرورة الذاتية. 

(و منها) أي و من مباحث الامكان بطلان القول بالبحت و الاتفاق و ذكر 
المصنف لذلك مقدمة فقال (و الافتقار لازم الامكان من دون حاجة إلى البرهان) لانه 
من الاوليات و هي كما لاتحتاج إلى البرهان لا تحتاج إلى شيء آخر فسلأن في 
المشاهدات نحتاج إلى المشاهدة و في التجربيات نحتاج إلى التجربة و في الحدسيات 
نحتاج إلى الحدس و في المتواترات نحتاج إلى السماع و في الفطريات نحتاج إلى الفطرة 
و هي الواسطة الي لاتغيب عند تصور الاطراف فإنها مع كوها من البديهيات تحتاج 
إلى ما ذكر ولكن الاوليات منها لاتحناج إلى شيء من البرهان و غيره أصلا. 

إن قلت: كيف تقول ان الافتقار اللازم للامكان من الاوليات مع أنه ريما 
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لايتصور الاطراف و يكون تصورها نظرياء قلت: ان الحكم البديهي الاولي هو ما 
لايحتاج إلى شيء من دليل أو غير دليل بعد تصور اطرافه سواء كان أطرافه أيسضا 
بديهياً أو نظرياً و نظرية الاطراف غير قادحة في بديهية الحكم فرما يكون فيه خفاء 
ناشع من خفاء الاطراف كما في المقام حيث يمكن ان لا يتصور الممكن بعنوان شيئية 
الماهية الخالية عن الوجود و العدم (بل هو) أي الافتقار (عينه) أي عين الامكان (إذا 


ما قد نسب إلى الوجود كالغني فيما يجب) فإن وجود الواجب عين الغنا و الامكان 
الوجودي أيضا عين الفقر الوجودي (و) علي ما ذكرنا يظهر ان (القول بالبخت و 
الاتفاق مع فطرة العقل) أي العقل الفطري (لفي شقاق) و تغاير و تضاد لأن القول 
كمما مساوق لجحواز الترجح بلا مرجح و صدور الماهيات عن العدم اتفاقا و من غير 
علة و هو محال (و قيل) و قائله الفخر الرازي' من قبلهم ان احتياج الممكن إلى المؤثر 
(يستلزم سلب الشيء عن نفسه) و اوضحه بعض الاكابر في تعليقتهه علي شرح 
النظومة ' بقوله «و حاصله ان تأثير المؤثر اما في ماهية الممكن بأن يجعل الماهية ماهية 
بالجعل التأليفي أو في وجوده بأن يجعل الوحود وجودا كذلك أي بالجعل التأليفي أو 
في اتصاف الماهية بالموجودية و الكل محال اما الاولان فلاستحالة الجعل التأليفي بحن 
اللشى وو اتنس يق اه الشريع عن قبي يقبته لا ادل اللتاعل بن الى كان الوجخود 
وجوداً أو الماهية ماهية يجعل الجاعل يصح سلب الماهية عن:نفسها و سلب الوحود 
عن نفسه و سلب الشيء عن نفسه محال و اما الاخير أعين جعل الاتصاف فلأله أمرٌ 
عدي لاله عبار عن النسبةيين الودوة.و اللهية و التمة للحمث موصودة ف القارم 
بمعيئ كون الخارج ظرفاً لوجودها و إن كانت خارجية معن كون المخارج را 
لنفسها علي ان التأثير في الاتصاف أيضاً اما في ماهيته أو في وجوده أو في انصاف 
ماهيته بوجوده فيلزم التسلسل إذ نعود الكلام في اتصاف الاتصاف و هكذا إلى غبر 
النهاية» و أحاب عنه المصنف بقوله (و ليس ذا) أي الاستلزام بسلب الشيء عن 
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نفسه (بشيء إذ ليس جعل الشيء بالمؤلف بل هو بالذات بسيط فاعرف) و حاصله ان 
سلب الشيء عن الشيء إنما يكون إذا كان الجعل تأليفيا لا بسيطا و اما إذا كان 
بسيطاً فيصح تعلقه بالوجود علي القول باصالته و بالماهية علي القول باصالتها. نعم؛ 
العقل ينحل المحعول إلى ماهية و وجود و اثر الجعل هو الوجود الرابط لا جعل 
الوحود وجوداً حي يقال بأنه جعل تأليفي و يلزم منه سلب الشيء عن نفسه و اما 
لزوم التسلسل علي القول المذكور ففيه ان المؤثرية مما هي هي اعتبار عقلي و ليست 
موجودة في الخارج حى تحتاج إلى مؤثرية أخرى و بعبارة أخرى ان المؤثرية مسن 
المعقولات الثانية الفلسفية الي ظرف عروضها في العقل ولكن ظرف الاتنصاف في 
الخارج و لايعتبر في اتصاف شيء بشيء في الخارج ثبوت الصفة في الخارج لأن 
ثبوت شيء لشيء في ظرف لا يستدعي ثبوت الثابت في ذلك الظرف بل إنما 
يستدعي ثبوت المثبت له. 

و حيث كان الجعل بسيطا و نفي هذا الجعل (فنفيه يفيد نفي الذات لا سلبها) أي 
الذات (عن نفسها) أي عن نفس الذات (بالذات) كما توهمه الفخر الرازي. 

و قد استدلوا أيضاً علي القول بالبخت و الاتفاق بأنْ وجود الأشياء لو كان 
بتأثير العلة فيها لكان تأثيرها إما حال وجود الاثر أو حال عدمه و الأوّل تحصيل 
الحاصل و اجتماع المثلين و الثاني جمع بين المتناقضين و أجاب عنه المصنف بقوله (و 
لا اجتماع المتناقضين يلزمه) أي يلزم القول بتأثير العلة في الأشياء (كلًا و لا المثلين) و 
استدل علي ذلك بقوله (لوحدة الحصول و التحصيل بعين طر العدم البديل) توضسيح 
ذلك كما في الاسمار:' «أنه فرق بين اذ الاثر في زمان الحصول و بين احذه بشرط 
الحصول فالحصول في الأوّل ظرف و في الثاني سبب و شرط و لا استحالة في الأوّل 
بل هو بعينه شأن المؤثر بما هو مؤثر في اثره فإن كل علة مؤثرة مع معلولها زمانا أو ما 
في حكمه من غبر انفكاك أحدحما عن الآخر في الوحود و كل علة مؤثرة فإنها تؤثر 
في معلولها في وقت الحصول لكن من حيث هوهو لايما هو حاصل حى يلزم المحذور 
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الأول و لا.ما ليس بحاصل حي يلزم المحذور الثاني و الحاصل ان تأثير العلة في حال 
حصول الحاصل بنفس ذلك التأثير و ذلك التحصيل الحاصل بنفس ذلك التحصيل لا 
بتحصيل غيره و هذا غير مستحيل» انتهى. 

و إن شئت توضيحا اكثر من ذلك فلك ان تقول ان حركة اليد علة لحركة 
المفتاح فقبل زمان حركة اليد لم تكن حركة للمفتاح أيضاً فذا حركت اليد ففي 
زمان حركتها توحد حركة المفتاح بلا انفكاك بين العلة و المعلول بحسب الزمان 
فالمعلول و هو حركة المفتاح من حيث هوهو لاما هو حاصل يحصل بحركة اليد 
بل حصول المعلول و هو حركة المفتاح و تحصيل العلة لتلك الحركة في الحقيقة 
شيء واحد يحصلان بئفس طرد العدم البديل لأن الايحاد و الوجود شيء واحد و 
تغايرهما بالاعتبار. 

إن قلت لو كان هنا علية و معلولية للممكن يلزم التسلسل لأن العلية أمَرٌ مكسن 
خارجي يحتاج إلى علة و هكذاء قلت: أحاب عنه المصنف بقوله (و ليس للعسأثير و 
العلية مطابق و صورة عينية) حتى يلزم التسلسل فيها و ذلك لأن العلية من المعقولات 
الثانية الفلسفية و يكون ظرف العروض فيها الذهن و ظرف الاتصاف في الخارج و 
لا تسلسل في الامور الذهنية الاعتبارية بل يتحقق في الامور العينية. 

إن قلت: قد تقدم ان الوجود الرابط وجود تعلقي صرف فالربط بين العلة و 
المعلول أمرٌ عيين خارجي فهو أيضا أمرّ ممكن في العين يحتاج إلى علة» قلت: أحاب 
عنه المصنف بقوله (و كوفا الرابط في الخارج لايوجب محذورا و لا تسلسلا) توضيح 
ذلك انْ الوجود الرابط وإن كان أمرا عينياً خارجياً كما عرفت ولكن وجوده عين 
وجود المعلول لا أنه أمرٌ زائد عنه حي يحتاج إلى علة أخرى لأنْ وجود المعلول عين 
الفقر و التعلق لا أنه مركب من ذات و رابط فإنّه لا استقلال له في التحقق حي 
يحتاج إلى علة غير علة متعلقة بالذات. 

(و منها) أي و من مباحث الامكان ان الممكن كما يحتاج في حدوثه إلى العلة 
فكذلك يحتاج في بقائه إليها فقال (لا فرق ما بين الحدوث و البقاء في لازم الذات) و 
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هو الافتقار إلى العلة (و لن يفترقا) من هذه الجهة و هذا علي القول بأن مناط الحاحة 
إلى المؤثر هو الامكان و هو لازم الماهية أو الوجود الفقري و اما علي القول بأن 
الحدوث وحدها أو الحدوث مع الامكان شطراً أو شرطأ علة الحاجة فيلزمه كون 
لمك يبن ان تمرك مخفا عر بالغلة إن ارا سحاد ويك بيغ ور نز كلا زا لو فا يون 
الحدوث و البقاء في الحاحة إلى العلة (الوجود الرابط التعلقي) فإنّه (ينافي الاستقلال في 
التحقق) لانه عين الربط لاينفك عنه في مقام تصوره كما لاتنفك ذاتيات الماهية عنها 
حرق تيووهاةؤ يغتارة حرق :اق :هنا يكرة االفقر نجه ذاقا #ميتى كن أن يقال 
بعدم احتياجه إلى العلة في بقائه كيف و إلا يلزم أن لاتكون الذات هذه الذات بل 
انقلب إلى ذات أخرى بأن صار الفقر بعد الحدوث غنٍ و هو باطل و محال فما 
اسخف قول من يقول بأنْ المعلول محتاج إلى العلة حدوثاً لا بقاء و قد تفوهوا بأنه لو 
جاز علي الصانع العدم لما ضرّ عدمه العالم تعالي عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 
اي جود تو سرمايه جود مه كس-202 وى ظل وجود تو وجود همه كس 
كر فيض تو يك لحظه به عالم نرسد معلوم شود بود و نبود همه كس' 
و قيل أيضا: 
به اندك التفاتى زنده دارد آفرينش را 22 اككر نازى كند از هم فرو ريزند قالبها' 
إن قلت فما تقول في البنّاء فإن يده علة محدثة للبناء و بعد حدوثه لايحتاج في 
بقائه إلى يده قلت: أجاب عنه المصنف بقوله (و لايقاس بالمعد) و هو كمثل يد البتاء 
(الفاعل) و هو العلة (فائه عقلاً قباس باطل) و ذلك لأن حركات يد البناء علل معدة 
لاجتماع اللبنات و الاخشاب و ذلك الاجتماع علة تشكل من الاشكال و اما بقاء 
ذلك الشكل فإنما يكون معلولاً للمصالح الى تجعل في البناء لاستحكامه و بقائه و 
المؤثر الحقيقي ليس إلا الله حل شأنه و عظمت كبريائه. 
(و منها) أي و من مباحث الامكان ان الامكان علة للحاجة لا الحدوثء؛ اعلم 


.١‏ الفيض الكاشاني. 
". نظيري نيشابور ي؟ ديوان غزليات . 


أنه لا اشكال في أن الممكن محتاج إلى المؤثر و قد عد ذلك من الضروريات الاولية' 
و قد تعرض له في التجريد' بعد البحث عن مناط الحاجة و انكر بداهتها طوائف 
من أهل النظر من المسلمين و غيرهم و تشكك في ثبوتها طوائف أخسرى مسن 
التجربيين و من ينسج علي منوالهم و الذي .ينبغي الالتفات إليه ان موضوع القضية 
الضرورية هو الممكن أو ما يفيد معناه و اما تصديق مصاديق الممكن فلبس 


بضروري و لابد من تبيين حواص الممكن و الواجب و تعيين علائم الامكان ح 
يتبين أن العالم يجميع اجزائه ممكن يحتاج إلى علة زائدة” و اما مناط حاجة الممكن 
إلى العلة فقد وقع الخلاف فيه بين الفلاسفة و اكثر المتكلمين فذهب الاولون إلى 
أن غناط اخاعة عو الامكان و الكشروة إل ادعو اطووك و قال تددر التسافن 
في الاسفار؛: «الحق ان منشأ الحاجة إلى السبب لا هذا و لا ذلك بل منشأها كون 
[وجود] الشيء تعلقيا متقوما بغيره مرتبط اليه» و هذا هو الذي يعبر عنه بالامكان 
الفقري أو الوجودي و اختار المصنف القول الأوّل و قال (و علة الحاجة في الماهية 
امكانًا و هكذا) علة الحاجة الامكان في (لهوية) أي في الوحود (و ليس للحدوث 
من علية فإئه كيفية الانية فلايجوز سبقه) أي الحدوث (بالذات علي الوجوه) المتقدم 
عليه (لامتناع ذانيّ) توضيح ذلك بلفظ الاسفار': 

«الحدوث كيفية نسبة الوجود المتأحرة عنها إ(اي عن النسبة) المتأخرة (تلك 
النسبة) عن الوجود (و الحدوث) المتأخر (ذلك الوجود و الحدوث) عن الايجاد 
المتأخر (ذلك الايحاد) عن الحاجة المتأخرة إتلك الحاجة) عن الامكان فإذا كان 
الحدوث هو علة الحاجة باحد الوجهين (شطراً أو شرظا) كان سابقاً علي نفسه 


سبت 


. صدرالمتأطين؛ الاسفار؛ ج١2‏ ص0 .٠‏ ابن سينا؛ الا هيات الشفاء؛ الفصل السادس من المقالة 
الاولى. 

؟. نصيرالدين الطوسى؛ بحريد الاعتقاد؛ ص7١١.‏ 

./١ محمدتقي المصباح اليزدي؛ تعليقة على النهاية اليزدي التعليقة‎ .٠“ 

؟. صدر المتأطين؛ الاسفار؛ ج”, ص57 ؟: «فصل ؛ في أن الحدوث ليس علة الحاحة ....» . 

6. المصدرء جح١)‏ ص"١٠.‏ 


مباحث خاصة بالامكان | كا 


بدرجات و ليس لاحد أن يعارض كثله علي نفي علية الامكان من جهة أنه كيفية 
نم الوحوة أن الامكان حالة تعرض لنسبة مفهوم الوجود إلى الماهية بحسب الذات 
في لحاظ العقل و ليس مما يعرض في الواقع لنسبة خارجية فإنما يلسزم تسأخره عن 
مفهومي الوجود و الماهية بحسب اخذها من حيث هي لا عن فعلية النسبة في ظرف 
الوحود و اما الحدوث فهو وصف الشيء بحسب حال الخارج بالفعل و لايوصف به 
الماهية و لا الوجود إلا حين الموجودية لا في نفسها و لا ريب في تأخره عن الجعل و 
الايجاد» انتهى شكرالله مساعيه. 

و المراد من الامتناع الذاتّ هو تقدم الشيء علي نفسه ثم بعدما نفي القول الثاني 
استدل علي القول الأول بقوله (و علة الحاجة علة الغني إذ الوجود بالوجوب اقترنا و 
الفقر و الغني هما سيان في مقتضى الوجوب و الامكان إذ الوجوب علة, لا قدمه ففسي 
ثبوت الفقر يغني عدمه) أي عدم الوجوب بلاحاجة إلى الحدوث و اوضح هذا البرهان 
الحكيم السبزواري في حاشيته على الاسفار' ما نصّه الأوضح أن يقال: «الوحوب 
يقتضي الغنا و الامتناع كذلك فعدم الوجوب و الامتناع أي سلب ضرورة الوحود 
و العدم (أي الامكان) مناط عدم الغنا و هو الحاجة فإِنْ عدم العلة (للغغنا و هو 
الوجوب و الامتناع) علة لعدم المعلول ثم انظر إذا قلنا الوجوب علة الغ هل اخذ 
نافيه شيئاً كالقدم شرطا أو شطراً فكذلك الامكان (لا يؤحذ فيه شيء شرطا أو 
شط ا #اللتد ووو رو الو فوط كن انوك ا عترذا تالخد الوبعيين كان عدر د 
مأخوذاً في الممكن بالذات لا واجب و لا ممتنع و إلا استغين لأنّ الواحب و الممتنسع 
مستغن عن الحدوث فيرجع الامر بالاخرة إلى الامكان هذا خلف» انتهى مع أدى 
توضيح بين الهلالين. 

و حاصل هذا البرهان بتقرير آخر أن الامكان هو أمرٌ ف مقابل الوحوب و 
الامتناع إذ هو سلب ضرورة الوجود و العدم و حيث ان القدم لايكون شرطا أو 
شطرا للوجوب و الامتناع فكذلك لايكون الحدوث شرطا أو شطرا اللامكان. 


.١‏ المصدر. 


ثم إن بعض الفلاسفة زعموا ان للعدم السابق دخلاً في افتقار الوجود اللاحق إلى 
العلة و هذا يدل علي أن علة الافتقار إلى العلة هو الحدوث لا الامكان لأنْ الممكسن 
لو فرض أنه قديم غير مسبوق بالعدم يكون واجبأ و هو الخلف و أشكل عليه بأنه إن 
كان المراد من العدم مطلق العدم أي عدم كان فواضح أنه لا تأثير له في وجود 


الحادث الخاص و إن كان المراد من العدم عدم هذا الوجود الخاص فواضح ان العدم 
التعابق«القابل الوهوه لمن عنما 1ذا الوجرة فا هذا الرحرة رقت دين وى مان 
العدم السابق لم يكن لهذا الوجود علة للوجود فعدم كل شيء هو عدمه البديل و هو 
عدمة'ق طرف ويدردة الدع هو تقيضن لهذا عضافا إل ابعلواقة لدو اذ سر 
متوقف علي تحقق الوجود اللاحق علي العدم الخاص و إن كان المراد من العدم العدم 
البدلي الذي هو نقيض الوجود اللاحق و هو العدم المفروض في حال الوجود الذي 
لولاه لكان الشيء معدوما بذلك العدم فواضح أنه يلزم منه دحل نقيض الشيء في 
وجوده و هو محال إذ بتحقق ذلك الوجود يرتفع ذلك العدم و أما إن كان المراد من 
العدم العدم الذات أعين اللااقتضاء الذاتي للشيء بالنسبة إلى الوجود و العدم فيرجع 
إلى دحل الامكان في افتقار الممكن إلى العلة و هو المطلوب. هذا ملخص ما افاده 
بعض الا كابر ف تعليقته علي شرح امنظومة. 

و أورد المصنف علي هذا الاستدلال بأنّا نختار الشق الثاني و نقول بأن المراد من 
العدم العدم السابق المقابل للوجحود ولكنه لايوجب التسلسل كما قال (والعدم 
السابق الحادث لايستلزم الدور) بالبيان المتقدم ركما قد اشكلا) فإن الاشكال كما 
عرفت توضيحه إنما يرد إذا قلنا بترقف كل من الوجود و العدم علي الآخر بالبيان 
المذكور و هو ليس كذلك (فإئه) لاتأثير للعدم السابق في الافتقار (بل) الحادث 
(بنفسه) وهو كونه بعد العدم (في دخله) للافتقار (لايعتبر) فالعدم السابق الحادث 
كالححر في جنب الإنسان في عدم تأثيره للحاحة و الفقر 

فإن قلت: كيف لايكون العدم السابق مؤثرا في الحدوث مع أنه لو لم يكن عدم 
سابق لم يحصل الحدوث و حينئدٍ يكون الموجود قديكاً زمانياً غير محتاج إلى العلةء 


مباحث خاصة بالامكان ناجل 


قلت: أجاب عنه المصنف؛: بقوله (و ليس) العدم السابق (شرطا) لوجود الحادث بسل 
وحوده معلول لوجود علته و لايمكن أن يكون العذم شرطاً لوحود المسشروط 
(حيث لا يقارنه) فإن الشرط من أجزاء العلة التامة و العلة لابد و أن تكون مقارنة 
للمعلرل مع أنه عدم سابق غير مرتبط بالوجود اللاحق كما عرفت في التوضيح 
المتقدم (لا أنه مقابل) و بديل للحادث و (يباينه) و يكون في زمانه مع أنه لوكان 
كذلك لايكون ايها شرطا للوحود كما تقدم و لايخفى أن اطلاق المقابل هنا علي 
العدم البديل مخالف للاصطلاح و كان الاصح أن يقول بل أنه مقابل يباينه لأن العدم 
المقابل مقابل للعدم البديل فإن الأوّل سابق علي الوجود و الثاني في رتبة الوحود و 
نقيض له هذا ما استفدناه من كلام المصنف و الله العال. 


نف | 
لفي لاولوية الذاتية 
يه و الغيرية 


العة 
يوهج 
شْ يث لسوت الا 
ا 0 
, اك الاولوية اله : 
0 0 
فصح ما إلى اتويب 
سب 


0 َ 
ا 3 
ان : 0 
بوداي 


إلذر 
يوجد الشيء إذا ما 
بحب 


اعلم أنه قد نقل في الشوارق' من ا حقق الشريف أنه منع من احتياج الممكن إلى مرجحح 
هذا بممتنع بديهة و إنما الممتنع بديهة وقوع أحد المتساويين أو المرحوح و أشار 
المصنف:ة إلى بطلان القول بالاولوية الذاتية بقوله (العقل حاكم علي الماهية) الى مي 
النسبة بالنسبة إلى الوجود و العدم (بل حيث لاثبوت للماهية) علي القول بإصالة 
الوجود و اعتبارية الماهية كما هو التحقيق (لايعقل التأثير و العلية) لما مطلقاً فلايعقل 
الاولوية الذاتية كافية كانت أم غي ركافية قال بعض ا محققين' في حاشيته علي الشوارق : 
«ان القول بالاولوية الذاتية بأيّ مععئ كان إنا يتصور و يكون محلا للراع إن كان 
الوحود أمرا انتزاعياً غير موحود في الخارج و أما إذا كان الوجود أصلاً و الماهية 
انتزاعية كما عليه بعض الأفاخم من العرفا فلايتصور اولوية يحتاج في دفعها إلى 
التكلفات و التجشماتء إذ ليست الماهية مع قطع النظر عن الوجود شيئا من الأشياء 
الوحود و اعتبارية الماهية (أن يكون الذانّ بفرضه) لا بفرض وجوده (مقعضيا للذات) 


.١‏ فياض لاهيجى؛ شوارق الاهام؛ جا ص7 25 «المسثله *؟ فى ان الممكن ما يجب وجوده من 
العلة لم يوحد ...». 


؟. وهو مولى المحقق ملا اسماعيل الاصفهان. 


نفي الاولوية الذاتية و الغيرية | | يدل 
لأن الماهية ما لم توجد لم تكن شيئاً من الأشياء حي نفس ذاتما لأن كوفما نفس ذاتها 
فرع تحققها و وجودها إذ مرتبة الوجحود نفج عن مرتبة الماهية و إن كانت متأخرة 
عنها في الذهن و الموصوف من حيث أنه موصوف متقدم علي الصفة في ظرف 
الاتصاف كما افاده صدرالمتأين. 

ثم أشار إلى بطلان القول بالاولوية الغيرية بقوله (كذاك الاولوبة الغيرية) أي 
الاولوية من ناحية غير الذات (لاتقتضي الوجود للماهية فإنها) أي الماهية (بسالفرض) 
متعلق بامكافها في آخر البيت (مع رجحافا من قبل الغير علي امكافا) بمعين أن الاولوية 
الغيرية لاتوجحب خروج الماهية عن حدّ الامكان إلى حدٌ الورحوب و قال السيد 
العلامة الطباطبائي في هذا المقام: «فان حصول الاولوية في أحد جاني الوحود و 
العدم لاينقطع به جواز وقوع الطرف الآخر و السؤال ف تعين الطرف الأولي مسع 
جواز الطرف الآخر علي حاله و ان ذهبت الاوليات إلى غير النهاية حى ينتهي إلى ما 
يتعين به الطرف الأولي و ينقطع به جواز الطرف الآخر و هو الوجحوب. 

على أن في القول بالاولوية ابطالاً لضرورة توقف الماهيات الممكنة في وجودها و 
عدمها علي علة أن يجوز أن يقع الجانب المرجوح مع حصول الاولوية للجانب الآخر 
و حضور علته التامة و قد تقدم ان الجانب المرجوح الواقع يستحيل تحقق علته حينئل 
فهو في وقوعه لا يتوقف علي علة هذا خلف»' (فصح ما إلى الحكيم قد نُسب لايوجد 
الشيء إذا ما لم يجب). 

إن قلت: إِنْ القول بالوجوب الغيري أعي وجوب المعلول بالعلة يستلزم كون 
العلة موجبة (بفتح الحيم)» بيان الملازمة ان وجوب وجود المعلول إنما يكون قبل 
وجوده فإذا كان وجوده واجباً لم يكن للعلة حينئلٍ اختيار في ايجاده أن الفعل إنما 
يكون اختياريا للفاعل إذا كان بحيث يقدر علي ايجاده و تركه و مع القول 
بوجوب المعلول فلابدٌ أن يتحقق في الخارج و ليس للفاعل تركه» قلت: ان العلة 


نما تصير موجبة غير مختارة إذا لم يكن الوجوب من ناحيتها و من الواضح ان 


.”5٠١ السيدعمدحسين الطباطبابي؛ كماية ا حكمة؛ ص‎ .١ 


وحوب وجود المعلول إنما كان من ناحية نفس العلة و هذا لاتصير العلة موجبة. 


هذا مضافا إلى أن هذا الوجوب الذي يتلبس به المعلول وجوب غيري و وجسوب 


المعلول منتزع عن وجوده لايتعداه و من الممتنع أن يؤثر المعلرل في وجوده علته و 
هو مترتب عليه متأخر عنه لايتعداه فلايؤثر وجوب المعلول في العلة أصلاً بحيسث 
يسلب عنه القدرة و الاختيار. 

ثم إن ما مرّ من وجوب الوجود للماهية وجوب بالغير سابقٌ علي وجودها منتزعٌ 
عنه و هناك وجوب آخر لاحق يلحق الماهية الموجودة و يسمى الضرورة بشرط 
المحمول و ذلك أنه لو أمكن للماهية المتلبسة بالوجود مادامت متلبسة أن يطرئها 
العدم الذي يقابله و يطرده لكان في ذلك امكان اقتران النقيضين وهو محال و لازمه 
استحالة انفكاك الوجود عنها مادام التلبس و من حيثه و ذلك وجوب الوجود من 
هذه الحيثية و نظير البيان يجري ف الامتناع اللاحق للماهية المعدومة فالماهية و 


محفوفة بوجوبين و الماهية المعدومة محفوفة بامتناعين'. 


.ا١١ص الصدرء‎ ١ 


الامكان الاستعدادي 


لكل ما في العام اللجسمانن 
فمنه امكان يسمي الذان 
و منه ما يدعي بالاستعدادي 
و ليس الامكان بمعنى القوة 
و تلك للقابل وصف ظساهر 
و ليس للامكان الاسستعدادي 
أو بزوائه أو الفعلية 
بل هي من صفات الاستعداد 


يكون نحوان من الامكان 
و هو الذي يعرض نفس الذات 
يبع عدة من لبان 
بل هو من أوصاف ما بالقوة 
و ذاك عين الاعتبار الذهني 
و خص بالقبول ذاك الاأخسر 
ميز بضعف فيه واشتداد 
فإله حينية عقلية 


بالذات لا الامكان الاستعدادي 


افرح 

(لكل ما في العالم الجسمائن يكون نحوان من الامكان؛ فمنه امكان يسمي «الذايَ» و 
هو الذي يعرض نفس الذات و منه ما يدعى ب «الاستعدادي» يتبع عدة من الباني) 
توضيح ذلك كما في كلمات بعض الاكابر' «ان الممكنات علي قسمين؟ فمنها ما 
يكفي ذاته في قبول فيض الوجود من المبدأ فيقال له الممكن المستكفي بالفاعل و 
انق اقطان حوره بن لقاع قرط ف الركاته :لذ اق فاذغالة ركون كردا 
بلا مهلة لتحقق علته التامة لوجوده و هي امكانه الذاتي و وجود الفاعل و منها 
مالايكفي ذاته في فيضان الوجود عليه من الفاعل بل لابد من حصول شرائط و 
ارتفاع موانع ح يستعد بذلك لقبول الوجود, فلهذا الممكن امكانان؛ امكان ذانٍ 
قائم بذاته و امكان استعدادي قائم محل سابق علي وجحوده. فالامكان 
الاستعدادي للانسان ليس في الإنسان اناه بالممي» فالمني حامل للامكان 
الاستعدادي للإانسان» فالامكان الاستعدادي اسم لتلك الخصوصية الموحودة في 
الى لكن مع أحذ اضافتها إلى الإنسان بحيث يكون الاضافة إليه مأحوذة في قوامه 
و إن شئت فقل ان تلك الخصوصية من حيث هي و لااضافتها إلى المئي أو الإنسان 
لاتعبر عنها إلا بلفظ المخصوصية و هي من حيث اضافتها إلى المبني يعبر عنها 
بالاستعداد و من حيث اضافتها إلى الإنسان يعبر عنها بالامكان الاستعدادي 


.١‏ ف التعليفات : «لمبادي». 


؟. محمدتقى الآملي؛ درر الفوائد؛ ص147 17-07 7. 


الامكان الاستعدادي ا/ا١‏ 


فالاضافة إلى الم أو الإنسان ليست مأخوذة في مفهوم الخصوصية لكن الاضافة إلى 
المي مأحوذة في مفهوم الاستعداد و مقومة له و إلى الإنسان مأخوذة في مفهوم 
الامكان الاستعدادي و .مقومة له». 

ثم أشار إلى الفرق بين الامكانين بقوله (و ليس الامكان) المذكور في الامكان 
الاستعدادي ربمعنى القوة) كما في الامكان الذاق (بل هو من أوصاف ما بالقوة) كما 
في الخصوصية الي تكون في المت الذي هو قوة للإنسان (فتلسك) الأوصاف و 
الخصوصيات (كيفية أمر عيني) لكوها كيفية حاصلة للمادة مهيئة اياها لافاضة المبدأ 
الجواد الحادث فيها كالصور الجوهرية و الأعراض كتهيؤ الحنين للكتابة (و ذاك) 
أي الامكان ب.معين القوة الذي يكون في الامكان الذاتيٍ (عين الاعتبار الذهني) فهو 
كالهيول قوةٌ محضة و ليس فيه جهة فعلية غير كونه قوة و فعليته بعين كونه قوة 
فهو متمحض فيها و حظه من الوجود مع أنه متمحض في كونه قوة الوحود 
بلحاظ قياسه بالعدم المحض و النفي الصرف فالامكان الذاتي اعتباري محض ليس 
يموجود في الخارج لانه ليس فيه شائبة الفعلية و هذا بخلاف الامكان الاستعدادي 
حيث أنه صفة خارجية موجود في امحل الموجود في الخارج كما قال (و تلك) 
الكيفية العينية للامكان 0 الاستعداد (للقابل) كالمي (وصف ظاهر) عيئ قائم به (و 
خص بالقبول ذاك الآخر) أي الامكان الذايٍ فإنّه يختص لذات الممكن و إنما عبر 
بالقابل لأن المراد منه المادة بالمعيئ الأعمّ من محل الصور النوعية كالمادة للصورة و 
الموضوع الذي هو محل لعرض و البدن الذي هو محل و متعلق للنفس و التعبير به 
أحسن من التعبير بالمحل كما وقع في كلام الحكسيم السبزواري4» فالامكان 
الاستعدادي قائم بالقابل و وصف ظاهر له لانه المتصف بالاستعداد و القرب و 
البعد حقيقة و إغما يوصف به الممكن لتعلقه به و انتسابه إليه فهو بالوصف بحال 
المتعلق أشبه لانه قائم محله لا مماهيته و اما الذاتي فهو وصف الممكن بحاله لا قائم 
بماهيته لا بمحلها و هذا أيضاً أحد الفروق بينهما ثم إن الحكيم السبزواري» ذكر 
فرقين آخرين بين الامكان الاستعدادي و الذاقٍ فالأوّل ما ذكره بقوله «و فيه 


سوغ أن يزول الممكنا عن الممكن بحصول المستعد له لأن الاستعداد يرتفع بطريان 
الفعلية بخلاف الذا فإنّه لازم الماهية دائما»' و الثاني ما ذكره بقوله «ان فيه شدة 


وشعنا تاماه النطفة للصورة الإنسانية اضعف من استعلاد العلقّة لها و هو من 
استعداد المضغة و هكذا إلى استعداد البدن الكامل»' و أورد عليه المصنف؛ة بقوله 
(و ليس للامكان الاستعدادي ميز) حاصل (بضعف فيه و اشتداد أو بزواله أو الفعلية 
فإنه حيثية عقلية) لا حيثية عينية و لابدٌ في الإمكان الاستعدادي أن تكون الحيثية و 
الخصوصية أمرا عينيا خارجياً كما قد عرفت الكلام فيه فمئلاً أنه لايكون في 
الخصوصية الي في الم ضعف و اشتداد أو زوال و فعلية (بل هسي) أي الاشتداد و 
الضعف أو الزوال و الفعل (من صفات الاستعداد بالذات لا الامكان الاستعدادي) و 
الفرق بينها واضح إذ الخصوصية الي تكون في المني إذا نسب إلى الميني يكون 
استعدادا له لانه يوجد في مين الإنسان لا في الحجر و الشجر و لذا نسبت إلى 
الإنسان أن يقال لها الامكان الاستعدادي و يكون اتصافه به وصف خارجي له 
كاتصاف الجسم بالبياض مثلاً و الإنسان بتلك النصوصية الموجودة في الم متصف 
بالامكان الاستعدادي و اتصافه به قبل وجوده حال عقلي له و علي هذا ففي المئْ 
باعتبار تلك الخنصوصية له شدة و ضعف و قرب و بعد و زوال و فعلية بالنسبة إلى 
المستعد له و هذه حيثيات عقلية تنتزع من الخنصوصية الي تكون في المئ الى هي 
امكان استعدادي للانسان. 


. »... المحقق السبزرواري؛ شرح ا منظومة ؛ ج؟) ص 23587 «غرر ف إمكان الاستعدادي‎ .١ 
المصدر.‎ ."” 


الحدوث و القدم و أقسامهما 


حدوث شيء كونه بعد العدم 
و العدمالسابق بالزمان 
ومايكون سبقة بالذات 
هو الملاك دون سبق السسبب 
كذا الذي إلى الوجود يدسب 
و الع هدم الأول بالمباين 
وقيل للخلق حدوث دهري 
فيقتضي اللاحق سبق العدم 
و مقتضى طولية السلاسل 
و ليس بينها انفكاك فالعدم 


وني قباله المسمى بالقدم 
يخصص. الحدوث بالزمان 
يوجب عنوان الحدوث الذاي 
فإله عن الحسدوث أجسبي 
لكونه لا شيء لولا السسبب 
يوصف والاخير بالمقارن 
لسبقه الخلق بلأمر 
عقعطى ترتب العوالم 
و ليس سوى تفاوت القوابسل 
مجامع لها فلايأبي القدم 


الخرج 
اما تعريفهما فقد أشار إليها المصنف:: بقوله (حدوث شيء كونه بعد العدم و في قباله 
المسمّي بالقدم) و هذا التعريف لمطلق الحدوث و القدم الشاملين للذاتي و الزمان و 
الحقيقي و الاضائي و اما التعريف الخاص للحدوث الزماني فهو ما أشار إليه بقوله (و 
العدم السابق بالزمان يخصص الحدوث بالزماي) و بعبارة أخرى الحدوث الزماني هو 
كون الشيء مسبوق الوجود بعدم زماني مع تفسير العدم الزماني بعدم ذلك الشيء 
مقارناً الجزء من الزمان. و هذا التعريف إنما ينطبق علي الحوادث الزمانية لا على نفس 
الزمان كامتداد واحد و لا علي اجزائه لانه لايفعل للزمان ظرف زمان ينطبق كله أو 
بعضه علي شيء من ذلك الظرف و اما القديم الزماي فهو كون وجود الشيء الزماي 
غير مسبوق بعدم زمانيٍ و لا مصداق له سوى الأفلاك علي القول بوجودها و ازليتها 
فالزمان: لأيتصق: سه بالقدم الزناق يمذا المق أيضا لعدم شيعه لذلك:ى لعله لعده 
المصداق له عند المصنف*# لم يتعرض له. 

و قد يعرف الحدوث الزماني بوجه آخر و هو وجود المبدأ الذماني للشيء و 
القدم الزماني بما لا أوَّل زمانياً لوجوده' و علي هذا التعريف يتصف كل جزء من 
الأحزاء الزمان بالحدوث الزمان لانه مبدؤ بأن هو أوّل زماني له و إن لم يكن الآن 


جزء من الزمان و كذا يتصف به كل الزمان بناء علي القول .ممحدوديته مسن جهة 


.117/؟-١17.ص يهمنيار؛ التحصيل؛ ص 7" ؛ . مير حمدباقر الداماد؛ المبسات؛‎ .١ 


الحدوث و القدم و أقسامهما. ظ ٠‏ م١‏ 


البدء و اما بناء على القول بعدم محدوديته فيتصف بالقدم الزماني يهذا المعيئ و كنذا 
يمكن اخذ النفي في تعريف القدهم علي نعت السلب التحصيلي فتتضف به المجردات 
أيضاً و يكون معئ قدمها زماناً أنه لايتصور أي زمان إلا و تكون هي موحودة معه 
و ان لم تكن موجودة فيه و لعله إلى هذا ا معن أشار الشيخ الاشراق حيث:قال «و 
علي الاصطلاحات كلها لايخرج الشيء من القدم و الحدوث'' المنقول في تعليقة 
المصباح علي النهاية (و ما يكون سبقة بالذات يوجب عنوان الحدوث الذالي) و بعبارة 
أخرى الحدوث الذاتي هو كون الشيء و وجوده مسبوقاً بالغدم المتقرر في مرتبة ذاته 
بصرف النظر عن الزمان توضيح ذلك أن كل ممكن فهو'من حيث ماهيته لايسستحق 
الوجود بالنظر إلى علته فالعقل يعتبر له مرتبة متصفة بالعدم سابقة علي عرائية كرد 
الحاصل من الغير فيصح أن يقال ان وجوده مسبوق بالعدم الثابت لذاته و ماهيتهو 
هذا العدم يجتمع مع الوجود بخلاف. العدم الزماني لأن مصبّه هو مرتبة الذات و لا 
يتخلي الوجود عنها ابد" إذا عرفت ذلك فاعلم ان الوجود المذكور (هو الملاك) في 
تحقق الحدوث المذكور (دون سبق السبب) و العلة (فإئه عن الحدوث أجنبي) توضيح 
ذلك أن 6 فكع كا كان تسبوقا موسرو هله لأن وجنوده غتنتقاة متها كقد يتبال 
أن الخدوت الذاق :ما يكرت سبوا بوسووعلة و وسبر,عنة:بالشيق العلى :و أورزد عليه 
المصنف بِأنْ المسبوقية بوجود العلة أجنبية عن معين الحدوث إذ يكفي في معناه كؤنه 
مسبوقاً بالعدم الذاي إذ هو. نقيض له نعم؛ كل .حادث فله علة و إلى هذه أشار 
الشيخ «كل ممكن من ذاته أن بكوق الس ,و لتر علنه أن يكرق الس و يبدا 
لايقتضي أن يكون المسبوقية بوجحود العلة داخلة في معيئ الحذوث كما زعمه بعضهم 
و كيف كان فالحدوث الذاقي قسمان كليهما أوفق بإصالة الماهية. 


ثم اعلم ان الحدوث الذات قد يكون صفة للماهية و قد عرفت تعريفه و قد 


.7 السهروردى؛ الطارحات؛ ص75 ؟. صدرالمتأهين؛ الاسقار؛ ج23 ص15‎ .١ 
.١١١-١99ص ؟. راحع: الفصل الأوّل من المقالة الرابعة من الحيات الشنهاء و تعليقة صدرام تألمين»‎ 
.١ ابن سينا الالهيات الشفاء؛ ص ع‎ .' 


١ك‎ 


يكون صفة للوجود و يكون معناه كون الوجود متقوماً بغيره يهويته و ذاته لا من 
حهة أخرى فيكون ذاته بذاته بحيث إذا قطع النظر عن وجود مقومه و جاعله 
كان لاشيئاً محضاً فهو لامحالة قاقو الذات بما هي ذات متعلق الهوية لشيء مأخوذ 
ف هويته و لايؤخحذ هويته في ذلك الشيء لغناء ذلك الشيء عنه و فقره إليه فهو 
وعترفيعة:ودكوق هذا لحو من" السدية تو إن كانانمعا ف الرفنات أ الذهر ول 
وآ ذكرنا أشار. العيدف: شولك ركذ ركون الشن الحضا والعدي الى الرخسوة 
يدسب لكونه) أي الحدوث الذاتي المنسوب إلى الوجود (لا شيء لولا السبب) كما 
عرفت توضيحه من كلام الاسفار فإذا كان كذلك فكيف يمكن أن يكون 
مسبوقيته بالسبب داخلاً في هويته فلايصح أن يقال الوجود الحادث هو كونه 
مسبوق الوجود بوجود علته بحيث كان هذا القيد. داخلاً في هريته مخ أن ذلك 
السبب غين عنه غير مفتقر إليه 

و بالجملة ان معين كون الشيء سبباً لشيء آخر هو ان وجود الثاني بعد وحود 
الأول مع احتياجه إليه من غير أن تؤخحذ هويته في ذلك الشيء و ذلك لغناء الأوّل 
عن الثاني و فقر الثاني إلى الأول فلايؤوحذ وجود الفقير في وحود الغتي 

(و العدم الأوّل) و هو العدم السابق بالزمان (بالمباين) و المقابل (يوصف و) 
العدم (الأخير) و هو ما يكون سبقه بالذات بوصف (بالمقارن) و المجامع و هذا 
هو الذي للعقل الأوّل و لكلية العالم عند الحكماء (و قيل) و قائله السيد المحقق 
الدامادة كما هو المشهور و يمكن نسبته إلى بعض الاقدمين (للخلق حسدوث 
دهري) معن ان عالم الملك مسبوق الوجود بالعدم الدهري (لسبقه) أي سبق 
(الخلق بالأمر') كما في قوله تعالي «ألا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْر" فجميع الممكنات 


حادث بحدوث سرمدي بافاضة واحدة ولكن عالم الخلق و هو عالم الزمان و 


.77١ صذر لمتأطين؛ الاسفار؛ ج "2 ص‎ .١ 
ف التعليقات : لسبقه حقيقة بالأمر.‎ ." 
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الحدوث و القدم و أقسامهما //اا 


الزمانيات الي تكون متأخحر الوجود عن المفارقات النورية المعبر عنها بعالم الأمر 
حادث بالحدوث الدهري و القدم الدهري عند السيد المحقق يعبر عنه بالأزلية 
السرمدية و هو كون الوجود الحاصل بالفعل غير مسبوق بالعدم النصريح في 
مين الدهر بل ازلي الحصول ني حاق الواقع' (فيقتضي اللاحق) و هو المتأخر 
وحوداً (سبق العدم بمقتضى ترتب العوال) فعالم الخلق أو الملك حادث دهري أي 
وجوده مسبوق بعدمه الواقعي الفكي الواقع في عالم الدهر بمعبى أنه ليس 
موجودا بالوجود الدهري فهو حينئذٍ معدوم بذلك الوجود بل هو موحود 
بوجود عال الملك و بعبارة أخرى ان وجود عالم الملك و إن كان في الدهر 
بمعين ان الدهري واجد لوجود عالم الملك لكن معدوم بوجود عالم الدهر فعدمه 
عدم دهري و قيل غير مجامع مع وجوده الملكي بل سابق عنه و متقدم عليه 
سبق و تقدما دهريا أي يكون السابق في عالم الدهر و المسبوق في عالم الملك 
و هكذا الحال في الدهر و السرمد فعالم الدهر معدوم بوحود عالم السرمد أي 
ليس موجوداً بذلك بل يكون فاقدا لؤجود السرمد و إنما هو موجود بوحود 
نفسه الذي في عالم الدهر و عدم سابق في عالم السرمد فيكون سبق. عدمه على 
وجوده سبق سرمديا معيى ان عدمه في عالم السرمد و وجوده في عالم الدهر 
هكذا أوضحه بعض الاكابر" في حاشيته علي شرح النظرمة. و الحاصل ان 
العام عنده مسبوق الوجود بالعدم الواقعي الدهري لا الزماني الموهوم كما 
يقول المتكلم و لا العدم المجامع الى في مرتبة الماهية فقط كما ينسب إلى 
الفلاسفة و أورد عليه المصنف/ بقوله (و مقتضى طولية السلاسل) من السرمد 
و الدهر و الملك (و ليس سوى تفاوت القوابل) إذ لكل سلسلة قابلية لدرحة 
من درجات الوجود (و ليس بينها) أي بين السلاسل الطولية (انفكاك) بأن 
دكون وسوة 1ن جليكلة يونا بعدمه الواقعي الفكي ف اسلفلة اكمريع كينا 


.١"ص ميرمحمدباقر الداماد؛ المبسات؛‎ .١ 
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ذهب إليه السيد امحقق الداماد حب يقال باالحدوث الدهري أي الحدوث 


المسبوق بالعدم الحادث في الدهر (فالعدم) في هذه السلاسل الطولية (مجامع لها) 
و ف مرتبة ماهياتها أو وحودها (فلا يأبى القدم) من حيث الزمان فجميع ما ف 
العالم حادث ذاني مسبوق بعدمه الذاتي المجامع له لا الفكي المقابل حى يكون 
حدوثه دهريا كما ذهب إليه السيد المحقق الداماد. 


في أن العالم الجسماب برمتها حادث زمان بحدوث طبعي 


والحق ان العالم الجسمائن2 عقلاً ونقلاً حادث زمائن 
إذ مقتعضى تجدد الطبائع حدوثها الثابت في الشرايع 
فهي لها في كل حد عدم وليس للمجموع منها القسدم 
إذ ليس للكل وجود آخسر فلكل حادث و هذا ظاهر 
لكك ه تج دد المفاض لا١‏ يأنىي دوام الفيض عند العقلا 


الشرح 


(والحق ان العام الجسماني عقلاً و نقلاً حادث زمابي) و عباكة حرق ان كل شخص 
من الأحسام و طبائعها و نفوسها و أعراضها مسبوق بالعدم الزماني السابق عليها 
فالعالم كله كذلك و استدل عليه بقوله (إذ مقتضى تجدد الطبائع) و حركاتها الجوهرية 
(حدوثها الثابت في السشرايع) و هذا الاستدلال يتوقف علي مقلمتين: الأولي أن 
جواهر العالم و طبائعها لا يخلو عن الحوادث و التجددات و كل ما لايخكلو عرفا 
لذاته فهو حادث فالعالم بجميع ما فيه حادث (فهي) أي تلك الطبائع (لها في كل حدّ) 
منها (عدم) سابق عليه (و ليس للمجموع منها القدم, إذ ليس للكل' وجود آخر فالكل 
حادث و هذا ظاهر) و الحاصل أن تحدد الطبائع من العوارض التحليلية أي اللوازم غير 
المتأخرة في الوجود عن وجود الطبيعة و هذا التجدد و الحركة الجوهرية ذاتية لا تعلل 
ولا يتخلل بين وجود الطبيعة و لوازمها فلابدٌ و أن تكون نفس وجود الطبيعة حادثة 
بحدوث زمان إذ ما لاينفك عن الحوادث الزمانية حادث زماني. 

إن قلت: ان ما ذكرت من كون الطبائع المتجددة حادثات زمانية يلزم حدوث 
الفيض عن المبدء الفيّاضٍ مع أنه دائم الفضل علي العباد» قلت: أجاب عنه المصنف 
بقوله (لكنه) أي الشأن أن (تجدد المفاض لا يأبي دوام الفيض عند العقلا) و على هذا 
فالعا ل حادث ذانٌّ و زماني لاينقطع الفيض عنه لحظة أصلا. 


١.اي‏ للكلي الطبيعي وحود سوى وجود اللحزئيات و كل جزء و حزئي مسبوق بالعدم 
الزماني (منه رحمه اللّه) : 


الجسمان برمتها حادث زمانن بحدوث 


ثم إن الفرق بين الحدوث الزماني الطبعي و بين الحدوث الدهري هو أن الحدوث 
الطيع الاركرن سنار قد حي احزام الغائر ولى اتبما شري فيه قر 95 الزرجروة ات افو 
عالم الطبائع و الأحسام و ما يتعلق بما و يلحقها و العقول خارحة عن الحكسم 
بالحدوث لخروجها عن العالم و التحاقها بالصقع الربوبي و اما الحدوث الدهري فهر 
سار في جميع الموجودات لكنه يفكك في حدوثه و يقول أن الزمان و الزمائ حادث 


دهري و الدهر و الدهري حادث سرمدي. 


الحدوث الاسمي 


مع قدم الوجود غير الاسممي 
ليس معنى للحدوث الاسمي 
و39 


م إن الحكيم السبزواري ذهب إلى قول آخر في الحدوث و هو القول بالحدوث 
الاسمي و توضيحه كما في تعليقه بعض الاكابر ' علي شرح النظرمة «هو ان العالم 
المنبسط كله مسبوق بالعدم في المرتبة الأحدية فهي برمته من العقول و النفوس و 
الصور و الأجسام اسماء حدئت بعد حلي الذات بعوالم الممكن باسمه المبدع كما أنه 
ينمحي عند تحليه باسمه القهار و محصله ان العالم .معن ماسوى الله من محرداته و 
كوفها امور اعتبارية كسراب بقيعَةٍ يَحْسسْبُهُ الظمْآن ماء ليس لما حقيقة ولااثر 
تيضق ادح ستتشوها ها أذال اللليايي للعاف ايل انار لمن ضفعه لين 
الوجودات فهي و إن كان متحققة إلا أنها ليست خارجة عن الصقع الربوي لأنها 
تنزلاات وجود الحق و تحلياته و رشحاته و عكوسه و اظلاله و الفرق بينها بالتشكيك 
لا بالتباين و إلى هذا يؤمي المروي عن مولي الموالي روح من سواه فداه بالبينونة 


.؟١؟ص محمدتقي الآملي؛ درر الفوائد؛‎ .١ 
١٠ج اشارة إلى قولهئ «حْكمُ التّمييز بِينُوئَّة صفة لا ييئُوئة عزلة» (الطبرسي؛ الإحتجاج؛‎ 2 


الحدوث الاسجمي ظ 1/60 


الحدوث موضوع حي يبحث عن حدوئه لأن موضوعه هو العالم و هو مركب مسن 
الماهية الي ليس بشيء حى يبحث عن حدوثها أو قدمها و الوحود الذي لحق 
بالصقع الربوبي فلم يبق شيء يبحث عن حدوثه و الفرق بين الخدوث الاسمي بالمعى 
المذكور و بين الحدوث الدهري الذي اصطلح عليه المحقق الداماد و الحدوث الطبعي 
الذي احتاره صدرامتألهين هو ان المتأخر في الحدوث الاسمي هو الماهية نفسها اليّ 
تنتز ع عن حذ الوجود المنبسط و تعيبناته مما هي ماهية و في مرتبة الماهوي عن مرتبة 
الأحدية فالمتأحر عنده هو نفس الماهيات من حيث هي هي لا وجوداتها و هذا التأخر 
عام بالقياس إلى جميع العقول و النفوس و الأحسام من الأفلاك و العناصر و 
الفلكيات و العنصريات و اعراضها و هذا بخلاف الحدوث الدهري و الطبعي فإن 
المتأخر فيهما هو الوجود لا الماهية من حيث هي» انتهى ما أردنا نقله. و أورد عليه 
المصنف:: بقوله (و ليس معنى للحدوث الاسمي مع قدم الوجود غير الاسمي) و ذلك 
لأن ما ذكره ليس معن الحدوث في شيء لأن الحدوث عبارة عن مسبوقية الوحود 
بالعدم لكونه صفة الوجود لا مسبوقية نفس الماهية مما هي هي بالعدم و توجيه كلامه 
بارادة مسبوقية الماهية من حيث الوجود رجوع إلى اعتبار الحدوث صفة للوجحود 
فيخر ج عن الحدوث الاسمي و لايكون اصطلاح جديد فلابدٌ من حمله إما علي 
الحدوث الدهري أو علي الحدوث الطبعي هذا مضافاً إلى أنه كيف يمكن الجمع بسين 
الحدوث الاسمي مع كون الوجود قليماً لأن الحدوث وصف للوجود و الجمع بينه و 
بين القدم جمع بين المتضادين و هذا يظهر من كلام المصنف»: هنا و قد أورد عليه 
ايرادات آخر فراجع إلى تعليقة الآمليظ. 


ص١١75))‏ احتجاحهه: فيما يتعلق بتوحيد لله 20 


مرجح حدوث العالم فيما لايزال 


ليس الحدوث صفة عينية ‏ بل هوكالنانَ للهوية 
فجعلها جعل حدوئها بلا 2 مخصّص إذلم يكن معللا 
الوقت عند بعضهم مختسصص وهو كفييره بلا خصص 
كذ! الارادة الجزافيه لا تعقل بل تسستلزم التسلسلا 
و هكذا المصلحة المرجحسة إذليس ترك الجود فيه مصلحة 


لخر 

الغرض من هذا البحث هو ان العام كله معلول لذات الحق و الحق علة تامة ليه و 
مقتضاها أن يكون العالم قدبعا يا حادثاً مع أن المفروض حدوثه فحينئذ يسئل عن أنه 
ما المرجح لحدوث العالم فيما لايزال مع أن علته موجودة فيما لم يزل فكيف تخلف 
الفلول هن عله الثائةة و احبب عله بوجرة: الأول ما تدكره امسق »نيعا السكسيم 
السبزواري بقوله (ليس الحدوث صفة عينية) للوجود و عارضاً عليه كعروض البياض 
علي الجسم (بل هو كالذانَ للهوية)' جمعيئ ان عالم الوجود عين الحدوث لا ذات ثبت 
له الحدوث كالابيض الحقيقي و المضاف الحقيقي؛ (فجعلها) أي جعل المهوية و 
الوحود (جعل حدوثها بلامخصّص) و (إذ) كان ذاتياً له (لم يكن معللا) إذ الذاتي لا 
يسكل عنه و لايعلل فمع كون وقوعه فيما لايزال تخلف المعلول عن علته و الخاصل 
ان المعلول قبل حدوثه فيما لايزال ل يكن قابلاً ذاتا للوجود فيما لم يزل و ذهب 
الكعبي إلى أن المعحصص للحدوث هو الوقت يعن كما ان ذا يوم الاثنين وقوعه في 
مرتبة خاصة و لايقع في يوم الأحد كذلك ذات اصل الوقت وقوعه فيما لايزال و 
المغخصص هو الوقت" و إلى هذا القول أشار بقوله (الوقت عند بعضهم مخصص) كما 


.١‏ و بهذا يجاب عن شبهة ارتباط الحادث بالقديم و حاصلها ان علة المتغير لابد و ان تكون متغيرة 
فكيف يكون غير المتغير و هو الباري تعالي علة للحادث و حاصل الحواب هو ان العلة تجعل 
الوحود بالجعل البسيط التكويئ و التجدد و التغير لا زمان للمادة الخارجية غير بجعولة لذات 
الواحب (منه رحمه الله). 


1 راحع: امحقق السبزوارى؛ شرح ا منظومة ؛ ج"0 ص١١5)‏ التعليقة ١‏ . 
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عرفت توضيحه و أورد عليه المصنف بقوله (و هو كغيره بلاتخصص) قال الحكيم 
السبزواري في حاشيته علي شرح النظومة في رده مما نصه «و فيه أنه لم تخلف الوقت؟ 
ولم لم يخلق بحيث لا حد و لا بحذ لمضيّه كسبق الواحب تعالى؟ و لانقول لم لم 
يقدم؟ بل نقول: لم قطع و لم لم يتصل به وقت فيكون قبله؟»' 

و (كذا الارادة الجزافيه لا تعقل) أن تكون مخصصة للحدوث (بل تستلزم) 
تلك الارادة (العسلسلا) لتوقفها علي ارادة جزافية أخرى و هكذا لأنّها حادئة 
لمكان جزافيتها. 

(و هكذا) لا تكون (المصلحة المرجحة) مخصصة للحدوث (إذ ليس ترك الجود) 
ما لانهاية له (فيه مصلحة) و قال الحكيم السبزواري «ان الاشاعرة ينفون لزوم 
المرجح لقولحم بحواز تخلف المعلول عن العلة التامة بل لا علية و معلولية عنده إذ 
ترئّب المعاليل علي العلل .تمحض جري.العادة و شاعة هذا القول مما لا يحتاجٍ 
إلى البيان»' انتهى. 

و التحقيق أن يقال: إِنْ الاشكال إنما نشأ من القول بأنْ العالم كله حدث فيما 
لايزال و اما إذا قيل بأن العالم كان موجودا ازليا و حادثا ذاتياً فلانحتاج إلى هذه 
التكلفات و ما يقال من أنه كان الله و لم يكن معه شيء فلاينافي مما ذكرناه لأن 
المراد منه نفي المعيه في مقام الذات فلذا يقال و الآن كذلك و ماورد في بعض 
الأحاديت مون أتعال قالبوكنه كرااعنياء فاسيت أن اعرف فقالقك للق 
لكي اعرف» فهو علئ تسليم صحّته يمكن تاويله بأن المراد منه هو ظهورتحليات ذاته 
بخلق الخلق و هي ليست حادثة و متأخرة عن ذاته بمعين وجودها بعد عامها إذ لا 
عدم لها أصلا. نعم؛ بعض العوالم حادث و لم يكن موجوداً ثم وحد ولكن هذا 
لاينائي أيضاً ما ذكرناه لأن محل الكلام في المقام هو كون العالم بحملته و رمته حادثا 
في زمان بحيث لم يكن قبله شيء أصلا. 


.١‏ المصدر. 
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أقسام السبق و اللحوق 


و السبق بالزمان والعلية. 


و منه ما يدعي بسبق شرق 
والسبق بالحق و السبق بالحقيقة 
و كل ما للسبق مسن حيثيسة 
والسبق بالذات لدى الاعلام 
بل جامع للسبق بالعلية 
و السبق بالرتبة مه حسسي 
له رصعي و مب ضعي 
وخص مثله بالانقلاب 


و الطبع والرتبة و الماهية 
و منه بالسرمد و الدهر صق 
زيادة دقيتقة رقيقة 
يكون اللحوق والمعية 
ليس بنفسه من الاقسسام 
والسبق بالطبع. و بالماهية 
و مسه عقلي بغير لبس 
ترتبي هلا سبقه بالطبع 


اخذا من الباب إلى امحراب 


الترج 
قال الحكيم السبزواري «و لما كان التقدم و التأحر مأحوذين في مفهوم القدمو 
الحدوث و هما علي انحاء اردفنا مبحثه يمبحثه»' قال المصنف في بيان أقسام السبق: 

.١‏ (و السبق بالزمان) و هو المعبر عنه بالسبق الانفكاكي في الوجود سواء كان 
السابق و اللاحق غير مجتمعين بالذات كالأزمنة أو بالعرض كالزمانيات. هذا بنساء 
علي اصطلاح اللكباوو انااء علي اصطلاح المتكلمين فالسبق عندهم بحسب 
الزمان يسمّى السبق بالذات لا بالزمان لانه لو كان بالزمان يلزم أن يكون للزمان 
زمان و فيه أنه إنما يلزم ذلك لو كان هذا السبق بزمان زائد علي السابق و المسبوق و 
فو النسن لازام وار أنبيكون الستايق:و ايوق هذا الشيق نفس الرمان :3 يكبن 
عروض السابقية و المسبوقية لهما لذاتيهما 

.١‏ (والعلية) و هو تقدم العلة التامة على المعلول و هو التقدم بالرتبة العقلية لأن 
العقل يحكم بأن الوجود حاصل للمعلول بالعلة و لا عكس فتقول تحركت اليد 
فتحرك المفتاح بتخلل الفاء 

3 (و الطبع) و هو تقدم العلة الناقصة علي المعلول 

. (والرتبة) أي بالترتيب سواء كان بالحس كالتقدم بالمكان أو بالعقل و يسمى 
الك تيص العقلي 

ه. (و الماهية) و السبق بالتجوهر و هو تقدم علل القوام علي المعلول في نفسس 


0 «غرر في أقسام السبق و هي ثمانية‎ "٠١07 المصدرء ج؟) ص‎ .١ 


أقسام السبق و اللحوق ١‏ 


”. (و منه) أي من السبق (ما يدعى بسبق شرفي) كتقدم الفاضل علي المفضول و 
العالم علي الجاهل 

. (و هنه بالسرمد) و نسب ذلك إلى السيد المحقق الداماد و هو قسم من السبق 
الفكي كالسبق الزماي لكن طولياً لا عرضياً كما في الحق سبحانه و تعالى» فإِنْ سبقه 
علي مخلوقاته سرمدي متقدم علي مخلوقاته المعتبر فيه الانفكاك الطولي و هذا يظهر 
الفرق بينه و بين التقدم و السبى العلي فإن المعتبر فيه عدم الانفكاك بين المتقدمو 
المتأخر مطلقاً إذ التقدم بالعلية لايجتمع مع التقدم بالزمان و لا مع التقدم بالدهر و 
السرمد (و الدهر صف) كما عرفت 

/. (و) منه (السبق بالحق) زاده صدرالمتألهين و هو تقدم وجود العلة التامة علي 
إذ الحكماء عرفوا العلة الفاعلة مايؤثر في شيء مغاير للفاعل فتقدم ذات الفاعل علي 
بالعلية إذ ليس بينهما تأثير و تأثر و لا فاعلية و لا مفعولية بل حكمهما شيء واحد 
له شئون و اطوار و له تطور من طور إلى طور» انتهى 

و مراده أنْ تقدم ذات كل فاعل علي كل منفعل بالعلية و اما تقدم وجود كل 
متباينة و لا جزئيات و لا أجزاء له بل له مراتب ما به الامتياز فيها عين مابه 
الاشتراك و هي الشئون الذاتية للحق الواحد الاحد فليس للمتأحر وجود و للمتقدم 
وجود آخر و لواف طوله بل يكون المتأحر من اطوار المتقدم و بالجمة لايكون إلا 
شيء واحد و اطواره و الملاك في هذا القسم الانتساب إلى ذي الطور أو مطلق 


.7 صدرالمتأهين؛ الأسفار ؛ ج 3 صلاه‎ .١ 


الكون الأعم من الاصلي و العكسي و الظلي و الطوري. 

إن قلت: كيف يقول ليس في الوحود تأثير و تأثر مع أن كتبه مشحونة من ان 
المحعول بالذات و هو الوجود كالجاعل» قلت: أنه لا تأثير و لا تأثر باعتبار الأصل 
الحفوظ و السنخ الواحد و أيضاً امجمعول و إن كان هو الوجود لكن بروز بجعوليته 
ليس إلا الماهية فالماهية واسطة في الاثبات ججعولية الوجود' 

4. (و) منه (السبق بالحقيقة) و المحاز كتقدم الوجود علي الماهية الموجودة بناء 
علي إصالة الوجود (زيادة) علي أقسام السبق زادهما (أي الحق و الحقيقة) 
صدرالمتألهين في الاسفار (دقيقة رقيقة) قال في الاسغار في التقدم بالحق «هذا ضنرب 
غامض من أقسام التقدم و التأخر لا يعرفه إلا العارفون الراسخون فإن للحق عندهم 
مقامات في الآلهية كما ان له شئوناً ذاتية لاينثلم يها أحديته الخاصة»" 

(و كل ما للسبق من حيثية) و أقسام (يكون اللحوق و العية) و اللحوق و المعية 
اما بالزمان و اما بالعلية و اما بالشرف و اما بالدهر و السرمد و اما بالطيع و اما 
بالرتبة و اما بالماهية و اما بالحق و اما بالحقيقه و هذا هو الظاهر من اطلاق كلامه 
فتأمل حي تعرف (و السبق بالذات لدى الأعلام) من الحكماء (ليس بنفسه مسن 
الأقسام بل جامع للسبق بالعلية و السبق بالطبع و بالماهية) إذ في جميع هذه الأقسام 
الثلاثة يتقدم امحتاج إليه علي المحتاج ذاتاً و هذا واضح لأنْ العلة التامة محتاج إليها و 
كذا العلة الناقصة في السبق بالطبع و احتاج النوع إلى الجنس و الفصل في التقسدم 
بالماهية و كذا يحتاج الماهية إلى الوجود فالسبق و التقدم في جميع هذه الامور ذات و 
هذاءزة على التكلنوة جيف جعار ا الشيى بالذاك قهما عجراو خصوصا تمدق 
أجزاء الزمان بعضها علي بعض. 

(و السبق بالرتبة منه حسي) كان يفرض مبدأً يشترك في النسبه إليه أمران و ما 
كان لأحدهما من النسبة إليه فللآخر و ليس كل ما كان للأوّل فهو للثان فيسمّي 
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أقسام السبق و اللحوق ظ ا 


نا اللذول حفن لوقاف اتقددنا او عبن للتاة ناخ ١‏ كمي ابه لسحد توط و سا 
يشترك في النسبة إليه الامام و المأموم فما للمأموم من نسبة القرب إلى امحراب فهو 
للامام و لا عكس فالامام متقدم و المأموم متأخر و معلوم ان وصفي التقدمو 
التأخر يختلفان باختلاف المبدأ المفروض فالامام متقدم و المأموم متأخر في المثال 
المذكور علي تقدير فرض امحراب مبدأ و لو فرض المبدأ باب المسجد يكون الامر 
بالعكس فيصير المأموم متقدما و الامام متأخراً عنه (و منه عقلي بغير لبس) كالتقدم 
بالشرف و الفضل و ما يشبه ذلك مما يكون فيه زيادة من المعنويات كتقدم العالم 
علي الجاهل و. الشجاع علي الجبان و المبدأ هنا اعتبار النوع لجميع آثار كماله 
فيختلف بالنسنبة إليه العالم و الجاهل و الشجاع و الحبان و كذا الجنس العالي في 
السبق بالرتبة العقلية و جعل ذلك من أقسام التقدم بالرتبة لتعميمهم اياه لذلك 
(فمنه) أي فمن السبق بالرتبة ما هو (وضعي) اعتباري كما في مثال الامام و المأموم 
(و منه) ما هو (طبعي) أي أمرا طبيعياً كما إذا فرضنا الجسم ثم النبات ثم الحيوان ثم 
الإنسان فإذا فرضنا المبدأ الجسم كان النبات متقدما و الحيوان متأخراً و اذا فرضنا 
الدع هو الآنننان كان الليواق عفدنا و اللبات متاهرا بسي عدا السدءيو 
التأخر تقدماً و تأخخرا بحسب الرتبة و مما ذكرنا يظهر المراد من قوله (و خص مثله) 
أي مثل ما ذكر من التقدم و التأخر الوضعي و الطبعي (بالانقلاب) بخسب التقدم 
و التأخر (أخذا من الباب) بحعله مبدأ (الى المحراب) في التقدم و. التأخر الوضعي و 
من الإنسان إلى الجسم في التقدم و التأخر الطبعي كما عرفت. 


ملاك السبق باقسامه 


ان ملاك السبق في الزمان 
لكن في هوية الزمان 
و في الزماي #ما ببالعرض 
و السبق و اللحوق بالعلية 
كذلك امكان الوجود يعتسبر 
و المبدأ الملحوظ عند السسبة 
و اعتبروا للسبق بالتجوهر 
و الفضل لا باعتبار أمر فاعرف 
و الواقع المحض و نفس الامر 
و مطلق الثبوت للحقيقي 


عين ملاك السبق بالزمان 
السبق و اللحوق ذاتيان 
ما لهما سوى الزمان مقستض 
ملاكهالضرورة الذاتية 
للسبق بالطبع لدى أهل النظر 
لاله تقاه بالرتبة 
ثبوتهالممروف بالتقرر 
لما له تقام بالسشرف 
للسبق بالسرمد أو بالدهر 
والشأن للتقدم الدقيق 


الجبرج 


اعلم ان المراد من الملاك ما هو مشترك بين المتقدم و المتأخر و يكون منة شيء 
للمتقدم و ليس للمتأخر منه شيء إلا و هو حاصل للمتقدم و ذلك مثل الورحوب 
نه لم يحب المعلول إلا و قد وجبت علته لكن قد وجبت علة في مرتبة لم يحب بعد 
معلولا و النسبة إلى الصدر لم تحصل لمن تأخر إلا و قد حصلت لمن تقدم عليه و هو 
من يلي الصدر ولكن قد حصلت تلك النسبة للمتقدم بنحو اولوية و قرب لم تحصل 
للمتأخر و قس عليه 

واما ملاك السبق في كل واحد من الأقسام المذكورة فقد ذكرها المصنف في 
الأبيات التالية فقال (ان ملاك السبق في الزمابئ عين ملاك السبق بالزمان) لأنْ ملاك 
السبق هو الانتساب إلى الزمان سواء كان في نفس الزمان أو في الشيء الزماني أي 
الحوادث الزمانية لما أكما حركات ذوات ازمان (لكن) الفرق بينهما أن (في هوية 
الزمان السبق و اللحوق ذاتيان) للسابق و اللاحق كما هو واضح (و في الزماني "ما 
بالعرض ما لهما) أي ليس للسبق و اللحوق في الزماني (سوى الزمان مقتض) فالسبق و 
اللحوق بالنسبة إلى الحوادث الزمانية هو بتوسط الزمان فإذا قيل ان زيدأً مقدم علي 
عمرو يكون تقدمه بسبب تقدم زمانه عليه (و السبق و اللحوق بالعلية) التامة (ملاكه 
الضرورة الذاتية) و إن شئت قلت ان الملاك هو اشتراك العلة التامه و معلولما في 
وجحوب الوجود مع كون وجوب العلة و هي السابقة بالذات و وجوب المعلول و هو 
اللاحق بالغير فالتقدم للمتقدم إنما يكون بالضرورة الذاتية فيه ولكن هذا إنما يتم فيما 
إذا كانت العلة التامة وجود الواحب تعالي و اما في غيره فالعلة التامة واجبة بالغير 


ملاك السبق باقسامه ظ 56 


كمعلوها اللهم إلا أن يقال بِأنْ المراد من الوجوب الذاتٍ أو الضرورة الذاتية للعلة هو 
الوجوب و الضرورة النسبيين حيث ان كل علة تامة واجبة بالذات إلى معلوهىا أي 
ليست واجبة بمعلولها بخلاف المعلول فإنّه واحب بعلته (كذلك امكان الوجود يعتسبر 
للسبق بالطبع لدى أهل النظر) و يختص المتقدم بأن لوجود المتأخر توقفاً عليه بحيث لو 
لم يتحقق المتقدم لم يتحقق المتأخر من غير عكس و هذا كما في العلة الناقصة الي 
يرتفع بارتفاعها المعلول و لايلزم من وجودها وجوده و رما يقال ان للعلة الناقصة 
أيضا تقدماً بالورحوب حيث ان وجودها المتقدم على وجود المعلول متفسرع علي 
وجوبما إذا لشيء ما لم يجب لم يوجد و أجيب عنه بأنه لا دحل لوجوب الله 
الناقضنة أ بوكتوية المفلول أن وجوية يستفاة من العلة التائة إذ مك إن تصيين العلة 
الناقصة واجبة لوجود علته التامة و مع ذلك لم تصر معلولها واجبا يما لعدم وحود 
سائن االقير كط لور فم و«مويعوة لعلو ل ييتوقين علي لكوع امن أخزة:الفله النايسة و 
أورد عليه بعض الاكابر' ب «أن وجوب المعلول كما لم يكن من العلة الناقصة فقط 
فكذلك وجوده لم يكن من العلة الناقصة فقط و كما ان لما الدخل في وحوده 
فكذلك لما الدحل في وجوبه فالتفكيك بين الوجود و الوحوب لعله تمكم»؛ 

قلت: الظاهر ان مراد القوم من دخل وجود العلة الناقصة في وجود المعلول إنما 
يكون مع عدم وجود العلة التامة و يمذا الاعتبار جعلوا تقدمها علي المعلول يها 
بالطبع و اما إذا كان العلة موجودة فالتأثير إنما يكون للجميع الأجزاء لا للعلة الناقصة 
مع وصفف كوفا ناقصة و عبر بامكان الوجحود ف التقدم بالطبع لكونه مقابلاً للتقدم 
بالعلية الي بعتبر فيها وجوب الوجود. 

(و المبدأ الملحوظ) كامحراب حين يلحظ (عند النسبة) إليه يكون ملاكا للسبق 
(لاله تقدم بالرتبة) كما عرفت (و اعتبروا للسبق) أي لملاك السبق (بالتجوهر) و هو 
تقدم أجزاء الماهية من الجنس و الفصل عليها و تأخرها عنها بناء على إصالة المافية 
(ثبوته المعروف بالتقرر) فالمتقدم و المتأخر يشت ركان في تقرر الماهية و للمتأخر توقف 
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تقرري علي المتقدم (و الفضل لا باعتبار أمرا فاعرف لا له تقدم بالشرف) و يعي ان 
ملاك السبق في السبق بالشرف هو الفضل و المزية كتقدم محمديّية علي سائر الانبياء 
و مقصوده من قوله (لا باعتبار أمر) هو ان الملاك في السبق بالشرف هو الفضل فقط 


ولا دخل لشيء آخر كالمكان و الزمان فيه كما ذهب إليه شيخ الاشراق في 
الطارحات ' فإنّه قال «اما التقدم بالشرف فهو اما فيه تجوز أو اشتراك اما التجوز 
فباعتبار ان صاحب الفضيلة رما يقدم في البمجالس أو في الشروع في الامور» و يرجحع 
حاصله اما إلى المكان أو إلى الزمان و المكان أيضا يرجع إلى الزمان و ان لم يكن كذا. 
(أي تقدم في احالس أو شروع كتقدم العقل الأرّل علي الثاني بالشرف) فيكون 
الوقوع علي ما بالشرف باشتراك الاسم و أورد عليه صدر المتألهين” بقوله «ان ملاك 
التقدم إنما هو بسبب أمر فيه تفاوت و مناط تخالف أقسام التقدم باحتلاف ما يقع فيه 
التفاوت و هما موجودان في هذا القسم لأن ما به الفضل هاهنا أمرٌ فيه تفاوت 
بالككمال .و التتفى فالاشد ناض لداتقدم على الاعف ياضا ق كته ابيط .نب إل 
أن قال و ملاك هذا التقدم و التأخر شيء غير الوجود و الوحوب و الزمان و 
المكان و الترتيب فعدّهما قسماً آخر من التقدم و التأخر في غاية الاستحسان» (و 
الواقع املحض و نفس الامر للسبق) أي لملاك السبق (بالسرمد أو بالدهر) فالمتقام و 
المتأخر فيهما اشتراك مرتبة من مراتب الوجود الكلية مع ما فوقها أو ما دونًا في معن 
الأعيان مع توقفها العيئ علي ما فوقها أو ما دونها عليها بحيث لا ييجامع أحدهما 
الآخر لكون عدم التوقف مأخوذاً في مرتبة المتوقف عليه كتقدم عا المفارقات العقلية 
علي عالم المثال و تقدم عالم المثال علي عام المادة (و مطلق النبوت للحقيقي) أي 
ملاك التقدم و التأحر بالحقيقة اشتراكهما في النبوت الأعمّ من الحقيقي و الممحازي و 
المقدم الحقيقة و المتأخر المحاز كتقدم الوحود علي الماهية باصالته. 
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(والشأن للتقدم الدقيق) و هو التقدم بالحق فالمتقادم والمتأخر مشتركان في 
الوجود الأعمٌ من المستقل و الرابط و تقدم وجود العلة بشأفا الاستقلالي و تأخر 
وجود المعلول بكونه رابطا على ما قيل أو يقال ان المتقدم إنما يكون 20 لكون 
المتأخر من شفونه و أطواره في غير ملاحظة علية و معلولية والاستقلال و الربط و إلا 
فيرجع إلى السبق بالعلية. 


القوة و الفعل و اقسامهما 


للشان و القدرة تأنَ القوة 
وهكذا للصفة المؤثرة 
و شأفا الول في المنفصل 
فتارة مفل هيولى الفلك 
وتارة كقوةالحيوان 


و قد يكون شافا القبولا 


و قوة الفاعل مفل القابل 
وما يكون مدا العأثير 
وقد يكون مبدأ الواحد عن 
ففاعل الواحد عن ادراك 
وعادم الشعور ثما قد مسضي 
و في البسيط إن يكن مقومسا 
و صورة نوعية إن كان في 
و فاعل الكثير عن شعور 
ومنه ما كان بلا التفنات 


و في قبال الضعف و اللاقوة 
و الحفظ ايضا أو خصوص الأول 


قوة أمر خاص كالتحرك 


تقل ععدة من لمعاني 
لكل أمر كافيولى الأولي 
في كل ما مر بسلا تفاضل 
فقد يكون مبدا الكسثير 
شعور أولا عن شعور فاعلمن 
ما هو كالنفوس للافلاك 
ان فقد التقويم يدعي عرضا 
كالماء والنار طبيعة سما 
مركب كما يراه الفلسفي 
كقدرة الحيوان في المشهور 
و ذاك مشل قوةاللبات 


ليوج 

اعلم ان القوة تأت لمعان مختلفة متباينة ذكر المصنف تلك المعاني فقال (للشان و القدرة 
تأ القوة) يعن ان القوة قد تستعمل و تكون بمعين الشأن في مقابل الفعل كما يقال 
«الإنسان كاتب بالقوة» بمعين ان له شأنية الكتابة و إن لم يصر كاتباً بالفعل أصلاً و 
قد تستعمل .عي القدرة كما يقال «زيد قوي» أي قادر علي كذا و قد يمثل للأوّل 
بالهيولى أي هي عين القوة إذ لما شأنية للصور المختلفة و هي القوة الانفعالية الي لا 


بعل َو 58 و شَيبة! قال صدر المتأطين ف الاسفار' «يشبه أن تكون [القوة] 
موضوعة أولاً للمعين الذي في الحيوان الذي يمكنه به أن يكون مصدرا لأفعال شاقة 
من باب الحركات ليست باكثرية الوجود و يسمى ضده الضعف و كأفها زيادة و 
شدة في المعيئى الذي هو القدرة» (و هكذا) تأي القوة (للصفة المسؤثرة) أي الورجحود 
المترتب عليه الآثار المطلوبة منه وجودا بالفعل (و هي) أي هذه الصفة المؤثرة 
(تعم القدرة المفسرة) سابقاً للقرة لأنها أيضأ صفة مؤثرة أي وجود مترتب عليه الآثار 
الطلونة من بالبعل بو هذا الكلكم لتمصيفق الثارة لها اق الؤمقةر؟ تحيف قال :اق آنا 
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القوة و الفعل و اقسامهما ِ م6" 


القوة .ممعين الشدة و .معن القدرة فكانها انواع للقوة .معي الصفة المؤثرة» (و شأفا) أي 
القوة (القبول في المنفعل و الحفظ) كالشمعة و الارض حيث تقبلان الصورة الواردة 
عليهما و تحفظائها (أيضاً أو خصوص الاول) و هو القبول فقط كالماء يقبل الشكل و 
لا يقبل الإمساك و الحفظ (فتارة) تكون الشيء المنفعل (مثل هيولى الفلك قوة أمسر 
خاص كالتحرك) لانه قادرٌ علي الحركة الوضعية (و تارة كقوة الحيوان تقبل عدة مسن 
لمعالي) امحدودة (و قد يكون) الشيء المنفعل (شأنها القبولا لكل أمر كاهيولى الأولي) 
فإنها تقبل امورا غير متناهية بل جميع الامور. ' 

ثم إن المصنف» بعد ما ذكر قوة الشيء المنفعل ذكر قوة الفاعل فقال (و قوة 
الفاعل مثل القابل في كل ما مر بلا تفاضل) فيجوز أن تكون محدودة علي أمر واحد و 
قد تكون علي امور كثيرة محدودة كقوة المختارين علي ما يختارونه و قد تكون علي 
جميع الامور كالقوة الالحية أنه عَلى كل شَيْء قَدير' كما قال (و ما يكون مبدأ التأثير) 
وهو قوة الفاعل (فقد يكون مبدأ الكرو ف ركون نبنا لاعن ونا الا 
(عن شعورء أو لا عن شعور, فاعلمن) فالأقسام أربعة و أشار إليها المصنف» بقوله 
(ففاعل الواحد عن ادراك ما هو كالنفوس للافلاك) فإنّها مدركة لأفعالها شاعرة كما 
(و عادم الشعور ثما قد مضي) يكون علي قسمين فإنّها اما أن تكون صورة مقومة و 
اما أن تكون فاقدة لها و الثاني يسمّي بالعرض كا حرارة للنار و البرودة للماء كما 
أشار إليه المصنف (ان فقد التقوبم) أي لم تكن الصورة مقومة (يدعي عرضا). 

ثم إِنْ الصورة إن كانت مقومة بدأ التأثير فهو اما بسيط و اما مركب (وفي 
البسيط إن يكن مقوما كالماء و النار طبيعة سما) فإن الصورة النارية و المائية مقومة للنار 
و الماء فهذه الصورة تسمى طبيعية (و) تسمي (صورة نوعية إن كان في مركب كما 
يراه الفلسفي) و ذلك مثل الطبيعة المبردة المردة الب في الافيون و المسخخنة في 
الفرفويون هذا كله في الفاعل الواحد (و فاعل الكثير عن شعور) له بأفعاله فهو 


. وخ اوكءاولكم؟ اورت‎ 5٠ البقرة:‎ ١ 


(كقدرة الحيوان في المشهور) فإِنْ له قوة للشرب و الأكل و الحمل و الجماع و غيرها 
(و منه) أي من فاعل الكثير (ما كان بلا التفات) و شعور لأفعاله (و ذاك مغل قوة 
النبات) إذ لا شعور له بأفعاله الصادرة المختلفة عنه. 

ثم إن القوة لابمكن أن تكون مقولة علي هذه الأقسام الأربعة قول الجنس لأن 
بعض اقسامها صور جوهرية و بعضها أعراض و لايمكن أن تكون الأعراض و 
الجواهر مشتركة في وصف جنسي و يجب ان تعلم ان حصوصية الفعل إنما تأن من 
ناحية الاسباب الخارجية من غير ان تستند إلى القوة و نسبة القوة إلى الفعل نسسبة 
التشكيك فإن كانت القوة فاعلية كانت هي المرتبة الشديدة بالنسبة إلى الفعل و 
هو اضعف بالنسبة إليها و إن كانت القوة انفعالية كانت النسبة بالعكس و الفعل 


اشد من القوة'. 


.١‏ حاشية العلامة الطباطبائي علي الاسمار (ج؟؛ ص78). 


سبق القوة علي الفعل و عدمه 


الفعل مشروط بنفس القدرة 
و إن تكن سابقة بالذات 


وليس سبقها عليه يقعسضي 


إذ لجست القفوة ايجاية 


ولا تقاس القوة الفعلية 


إذ ما به القوة و الفمل معاً 


والسبق للقوة لايافي 
إذ قوة الشيء علي شيء لها 


ليس بسبقها عليه عبرة 
بل بالزمان دائم الاوقات 
ف فسطفة القسرة ليطن 
بل مايقابس الفعلية 
بالاننفعااربة في الميسة 


تقدم الفعل لدى الاأنصاف 
فعلييان فيحنداً ومستسهى 


ابرح 

قال في الاسمار': «زعمت طائفة ان القدرة يجب أن يكون مقارنة للفعل و اسستبعد 
الشيخ ذلك فقال في الهيات الشفاء القائل بذلك القول كأنه يقول ان القاعد لسيس 
يقوى علي القيام أي لابمكن في جبلته أن يقوم ما لم يقم فكيف يقوم فهذا القائل لا 
محالة غير قوي علي أن يرى و علي أن يبصر في اليوم الواحد مرارا فيكون بالحقيقة 
اعمى» انتهى كلامه رفع مقامه. 

و استدل الاشعري علي معيّة القدرة للفعل اولا بأن القدرة عرض قائم بالقادر و 
من كيفياته النفسانية و العرض مطلقاً لاييقي زمانين فلو كانت القدرة قبل الفعمل 
لانعدمت حال الفعل من جهة أنهما عرض و العرض لايبقي زمانين فلو انعدمت حال 
الفعل لزم وجود المعلول مع عدم علته فلابدَ ان نقول بكوفها مع الفعل و ثانياً أنه لو 
كانت القدرة قبل الفعل لكان الفعل قبل وقوعه ممكنا لكنه محال أو يقال لو وجسد 
القدرةالحاذنة قبل الفغل :ق :وماك فين لكان الفغمقدورا ذه بالنتسية إل تساك 
القدرة و التاللي باطل» أما الملازمة فظاهرة إذ لا قدرة بدون المقدور و اما بطلان التاللي 
فلأنْ الفعل في ذلك الوقت لو كان ممكنا فيه فلابد أن يكون واقعا فيه فيكون الحالة 
السابقة الى فرضناها حالة سابقة علي الفعل غير الحالة السابقة بل هي حال الفعل و 
هذا حلفٌ محال لأن كون المتقدم علي الفعل مقارناً له يستلزم اجتماع النقيضين أعئ 
كونه متقدما و غير متقدم فقد لزم من وود الفعل قبله محال فلايكون ممكنا إذ 


ا صدرالمتأهين؛ الاسفار) اج ص8 . 


سبق القوة علي الفعل و عدمه 4" 
الممكن لايستلزم المستحيل بالذات و إذا لم يكن الفعل مكنا قبله لم يكن مقدورا قبله 
فلاتكون القدرة عليه موجودة حينئلٍ و لاشك ان وجود القدرة بعد الفعل بما 
لايتصور نتعين أن تكون وهو المطلوب و يرد علي الأوّل بأن قول المستدل و العرض 
لايبقي زمانين باطل اذ العرض في الزمان الثاني عين العرض في الزمان الأول و إن 
كان في وجود عرضي أكمل من الأوّل بناء علي الحركة الموهرية فإنَ الأعراض علي 
هذا القول من مراتب وجود الموهر و حيث كان الجوهر بناء علي الحركة اللموهرية 
يتكامل تدريجا .معن ليس بعد لبس لا لبس بعد خلع حي يكون من باب الكون و 
الفساد فالعرض أيضاً تابع له في هذا المععئ و اما بناء علي عدم وجود الحركة في 
الجوهر كما هو المشهور بين الاقدمين من الحكماء فوجود العرض في الآن الثاني 
يكون مثل الأوّل فيكون من باب تحدد الأمثال و هذا لايدل علي أن القدرة. 
لاتكون قبل الفعل و يرد علي الثاني أنه حلاف الوجدان لانه حاكم علي وجودها 
قبل الفعل كما عرفت من كلام الشيخ في الهيات الشفاء ولا يازم من ذلك أن 
يكون الفعل قبل وقوعه ممكنا إذ.القدرة السابقة علي الفعل ما لايسلتزم الوقوع 
فالقاعد متمكن من القيام و يقع منه القيام بعد تحقق الارادة و مقدمافقهًا لا أنه 
.تمجرد القدرة يتحقق القيام. 

فإن قلت: كيف يكون القيام مقدوراً قبل تحقق الارادة و مقدماتها مع أنه حينئذ 
عاجر عنه لعدم وجود سائر الشرايط» قلت: أن القاعد ليس بعاجز عن القيام إذ 
امتناع القيام إنما نشاء من عدم اخختياره و ارادته و الامتناع بالاختيار لاينائي الاختيار. 
نعم؛ لاريب في لزوم القدرة مع الفعل و اشتراطها فيه و اما كونما سابقة علي الفعل 
فهو غير معتبر لا أنه معتبر عدمه و لايصح أن تكون موجودة قبله و هذا ما أشار إليه 
المصنف بقوله (الفعل مشروط بنفس القدرة ليس بسبقها عليه عبرة و إن تكن سابقة 
بالذات) لأنها من أجزاء العلة و العلة بجميع أجزائها متقدمة ذاتاً علي المعلول (بل 
بالزمان دائم الأوقات) إذ ما من فعل يصدر من الفاعل إلا و قد يكون مسبوقا 
بقدرته كما يشهد به الوجدان ثم إن صاحب اللخص قال: «ان مبدأً التغير ان كملت 


جهات مبدئيته و مؤئريته وجب أن يوجد معه الاثر و استحال تقدمه علي الاثسر و 


جد رطع أننقان ان اده مم القدل ون بالك ا قري لل 
الفعل لم يكن ذلك الذي وحد ثمام المؤثر بل بعضه فلم يكن الموجود هو القوة علي 
الفعل بل بعض القوه ‏ إلى أن قال و إذا امكن تأويل كلام القوم علي الوجه 
الذي فصلناه فأيّ حاحة بنا إلى التشنيع عليهم و تقبيح صورة كلامهم»' 

(و) فيه أنه (ليس سبقها) أي سبق القدرة (عليه) أي علي الفعل (يقتضي في صفه 
القوة للتبعض) كما يظهر من كلام صاحب اللخص فيما إذا لم يكن القوة الى وجد 
تمام المؤثر بل بعضه (إذ ليست القوة) الي هي محل الكلام قوة (ايجابية) الي تكون 
للفاعل التام الفاعلية حئ يقال بتبعضها فيما إذا لم يوجد ثمام المؤئر بل بعضه (بل) 
الذي يكون محل الكلام (ما يقابل الفعلية) الذي يصحبه الامكان و ظاهر أنه ليس فيه 
تبعض و هو سابق علي الفعل و الحاصل ان التمامية و التبعض إنما يفرض فيما إذا 
كان محل الكلام هو القوة الايجابية فإِنّها اما تامة و اما ناقصة ولكنه حارج عن محل 
الكلام فإن حل الكلام هو ما يقابل القوة الفعلية الايجابية و هو اولا يكون قبل الفعل 
ذاكجا و "ثانا ألدايضاعي اللمكاق و جاذرسو الها لمن لبه سد بو عدية انال اقيم 
بسيط لا مركب فكيف يتحقق فيه التبعض. 

إن قلت: قد ذكرت ان القوة الفعلية لاتنفك عن الفعل بل هي معه و اما القوة 
الانفعالية فهي تنفك عن الفعل و سابقة عليه و هذا كما في الم فإن فيه قوة انفعالية 
بقبول الإنسانية و هي قبل الفعل فما هو الفرق بينهما حيث يكون الأوّل مع الفعل و 
الثاني قبله» قلت: الفرق واضح و ذلك لأن في القوة الانفعالية كما في القوة ال 
تكون للميئ لايجتمع القوة مع الفعل إذ المن الذي فيه قوه الإنسان غير الإنسان و 
الفعل يزيل تلك القوة عنه و هذا بخلاف القوة الفعلية فإنّها يجتمع مع الفعل فالقوة 
علي القيام تجتمع مع القيام لانه مشروط يما فهي تكون بحسب الزمان بحتمعة مع 
القيام كما أشار إليه بقوله (و لا تقاس القوة الفعلية بالانفعالية في المعية إذ ما به القوة و 
الفعل معاً في الانفعالية لم تجتمعا) لأن القوة الانفعالية تضاد الفعل و الضدان لايجتمعان 
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سبق القوة علي الفعل و عدمه »١‏ 


و هذا بخلاف القوة الفعلية أي القوة علي الفعل فَإنّها ليست مضادة للفعل بل بينهما 
كمال الملائمة و المناسبة فلايجوز قياس أحدهما بالاخر. 

ثم اعلم ان المصنف لما فرغ من مبحث تقدم القوة علي الفعل شرع في ما إذا 
تقدم الفعل علي القوة و أن هذا لاينائي تقدم القوة علي الفعل فقال (و السبق للقوة) 
علي ما عرفت (لاينافي تقدم الفعل لدى الانصاف) علي القوة بوجوه من التقدم (إذ 
قوة الشيء علي شيء ها فعليتان مبدأ و منتسهى) اما فعليته بحسب المبدأ فهو إنما' يكون 
لوجوده في مادة من المواد كما في القوة الإنسانية الي في المئي فإنه لو لى يكن المبي 
موجوداً لم يتحقق فيه الكمالات الموجبة لصيرورته إنسانا فالقوة .بما هي قوة لها تحصل 
بالفعل عقلاً في مادة جوهرية لأنها عرض و العرض لايتحقق ف الأعيان إلا بوحود 
الجوهر و أما فعلية القوة بحسب المنتهى فهي بوصوها إلى الفعلية كصيرورة الم إنسانا 
فتقدم الفعل علي القوة فإنما هو بحسب البدأ و تقدم القوة علي الفعل فإنما هو بحسب 
المنتهى فلامنافاة بين الاعتبارين و تقدم الفعل علي القوة إما أن يكون تقدما بالعلية و 
إما أن يكون تقدماً بالطبع و إما بالشرف و إما بالزمان و إما بالحقيقة. 


في تعريف الماهية و لواحقها 


ماهية الشيء كما نراه هو المقول في جواب ماهو 


ار 
و اما تعريفها فهو ما ذكره بقوله (ماهية الشيء كما نراه) و نذهب إليه 
(هو المقول في جواب ماهو) و هذا التعريف تعريف للماهية بالمعيى الأخص و اما 
الماهية بالمععئى الأعم أعين ما به الشيء هوهو فهي تعّم جميع الموحودات و يطلق 
عليه تغالى أيضا: 

ثم اعلم ان الواقع في جواب ماهو اما معئ اللفظ كما إذا سئل مما عن الغضنفر 
فيجاب أنه اسدّ و قواميس اللغات هي المتعهدة بالتعاريف اللفظية هذه هي المرحلة 
الأولى عن الأسئلة و إذا تصورت معي اللفظ اجمالاً فزعت نفسك إلى المرحلة الثانية 
و هي تصور ماهية معيئ اللفظ أي تطلب تصور ماهية ا معي أي تطلب تفصيل ما دل 
عليه الاسم اجمالاً لتمييزه عن غيره في الذهن تمييزا تامأ فتسأل عنه بكلمة ما فتقول ما 
هو و هذه (ما) تسمى الشارحة لأنها يسأل يما عن شرح معي اللفظ و الجواب عنه 
يسمّي شرح الاسم و بتعبير اخخر التعريف الاسمي و الأصل في الجواب أن يقع يجنس 
المعيى و فصله القريبين مع و يسمّي الحد التام الاسمي و يصح أن يجاب بالفصل 
وخكدة إن بالخخاضة ويفا أ رميوع مضنا إل لسن 'النعية ار باضه تتطيمة إن 
الجنس القريب ولكنها توصف جميعاً بالاسمي و إذا حصل لك العلم بسشرح المع 
تفزع نفسك إلى المرحلة الثالثة و هي طلب التصديق بوجود الشيء فتسأل عنه ببمل 
البسيط و تسمي هل البسيطة فتقول «هل وجد كذا؟» أو «هل هو موحود؟». 


ما الدوة هى اش هو 


و ليس دعويالخصر فالجواب 
إذ ليس شرح اللفظ معنى الشارحة 
وهي مع الوجود بالحقيقة 
و كلها من خارج اللحمول 
و إفهفا واج دةفي ذاتها 
و ماسواها ليس عين الذات 
فصح سب المتقابلات 
و فيل لا تقييد للسلوب 
فهذه السلوب غير موجبة 
لكن في العسوارض الذاتية 
و ليس حيثية كل عسارض 


هجو 


عن الحقيقية بالصواب 
كما به تقضي النصوص الواضحة 
موسومة بالذات والحقيقة 
يوصف بالغابيي من المعحقصول 
خض ذافا و ذايااقا 
ولا مقرماههاكالدان 
سلا بسيطاً من مقام النذات 
و إنماالتقيد للمسلوب 
رفع النقيضين و لو في المرتبة 
يقدم السلب علي الحيئيسة 


حيثية الذات بلامعارض 


بك 

ثم إن المرحلتين الاخيرتين أي الثانية و الثالثة يتعاقبان في التقدم و التأخر فقد تتقدم الثانية 
على حسب ما رتبناهما و هو الترتيب الذي يقتضيه الطبع و قد تتقدم الثالفة و ذلك 
عندما يكون السائل من أُوّل الامر عالما بوجود الشيء المسثول عنه أو أنه علي لاف 
الطبع قدم السؤال عن وجوده فاجيب و حينئذٍ إذا كان عا اوعدو الشيء قبل العلم 
بتفصيل ما اجمله اللفظ ثم سأله عنه (ما) فإن هذه تسمي ما الحقيقية و الجسواب عنها 
نفس الحواب عن ما الشارحة بلا فرق بينهما إلا من جهة تقدم الشارحة علي العلم 
بوجوده و تأخر الحقيقية عنها و إنما ميت حقيقية لأنَّ السؤال يما عن الحقيقة الثابية و 
الحقيقة باصطلاح المناطقة هي الماهية الموجودة و الحواب عنها يسمّي تعريفاً اسمياً بل 
العلم بالوجود و لذا قالوا الحدود قبل الهليات البسطة حدود اسمية و هى بأعيانها عجة 
الهليات تنقلب حدودا حقيقية و اما المرحلة الرابعة و هي طلب التصديق بثبوت صفة أو 
حال للشيء و يسأل عنه يمل أيضاً ولكن تسمي هذه هل المركبة لانه يسئل كما عسن 
بوت شيء لشيء بعد فرض وجوده و اما المرحلة الخامسة و هي طلب العلة إما علة 
الحكم فقط أي البرهان علي ما حكم به المسئول في الجواب عن هل أو علة الحكم و 
علة الوجود معا لتعرف السبب في حصول ذلك الشيء واقعا و يسأل لأحل كل من 
الغرضين بكلمة (م) الاستفهامية فتقول لطلب علة الحكم و علة الوجود معأ «لم كان 
الناظين عاذي الحذيدة» كنا لى كنك قن مالك رتيل الفتاظيسن لاني الخديد»» 
فأحاب المسئول بنعم فإن حقك ان تسثل عن العلة فتقول (4)'. 
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ما الحقيقية ينف 


و ظهر مما تقدم ان ما لطلب تصور ماهية الشيء و تنقسسم إلى الشارحة و 
الحقيقية (و ليس دعوى الحصر) أي حصر ما (فٍ الجواب عن الحقيقية بالصواب) كما 
يظهر من الحكيم السبزواري حيث قال «بان لماهية تقع جواباً عن ما الحقيقية» و 
ذلك لانم جعل معي ما الشارحة مترادفاً لشرح اللفظ و هو غير صحيح (إذ لسيس 
أن ما الشارحة إِنما يسكل به عن الماهية حداً أو رمماً (و هي) أي الماهية (مع الوجود 
بالحقيقة موسومة بالذات و الحقيقة) أو (تدعى باسم الذات و الحقيقة) كما في بعض 
النسخ و علي هذا فلا يطلق الذات و الحقيقة علي العنقاء لانه غير موجود في الخارج 
بل يطلق عليه الماهية فالماهية أعمٌ من الذات و الحقيقة (و كلها) أي كل من الماهية و 
الذات و الحقيقة (من خارج المحمول يوصف بالثائ من المعقول) فالسواد مثلاً ماهية 
خاصة و هو اللون القابض لنور البصر و ليس ورائها في الخارج شيء آخر يحاذي 
الماهية المطلقة أو الذات و الحقيقة المطلقتين و لعل الوجه في كوفا منها هو أنها تعرض 
تصلق علية اق الماك و كذ كن الاتسان مدل ماهية أ مقولة ى عراب ماهر 
أفن لايق "إلا ارما لد القن نز لاف اناق ضيه الانمنان ماهية الذي يكن 
له ما يحاذي في الخارج هو الإنسان الذي هو موضوع لتلك القضية و ليس ما بازائها 
اعتبارية الماهية (و إنها) أي الماهية (واجدة في ذاهًا لمحض ذاها و ذاتياتها و ماسواها) أي 
ما سوى الذات كالوحود و العدم و الوحدة و الكثرة و الكلية و الحزئية و غيرها 
(ليس عين الذات و لا مقوما لها كالذابي) فالماهية من حيث هي لا موجوردة و لا 
معدومة و لا واحلة و لا كثيرة و ... جمعين ان جميع هذه الامور خحارجة عن ذاهًا و 
النقيضين كما تنقدح احيانا في اذهان بعض من غير المتدربين بالعلوم العقلية و إلى 
ذلك أشار المصنفء؛: بقوله (فصحّ سلب المتقابلات سلباً بسيطا من مقام الذات) , لا 


بقوله ان معين خلو الماهية عن الوجود و العدم عدم اقتضائها ما هي هي لشيء منهما 
و نقيض عدم اقتضاء الوحود ليس اقتضاء العدم بل هو عدم ذلك العدم الذي ينطبق 
علي اقتضاء الوحود و كذا نقيض عدم اقتضائها للعدم هو اقتضائها له لا عدم 
اقتضائها للوحود فارتفاع النقيضين في ما نحن فيه إنما هو بارتفاع الاقتضاءو 
اللااقتضاء لا بارتفاع اقتضاء الوجود و اقتضاء العدم' و قد أورد عليه بانه حارج عن 


مصب الاشكال فإنْ الاشكال إنما كان متوجهاً بالنسبة إلى ارتفاع الوجود و العدم و 
الجواب متوحه إلى ارتفاع اقتضاء الوجود و اقتضاء العدم و فيه أنه إذا لم يكن فيها 
اقتضاء بالنسبة إلى الوجود و العدم فلاحالة لايكون ارتفاعهما من باب ارتفاع 
النقيضين عن مرتبة الماهية فإن الوجود و العدم ليسا في مرتبة الماهية لخروجهما عن 
ذاتها و ذاتياتا فكيف يرتفع النقيضان في مرتبة ذاتها حى يقال أنه من باب ارتفاع 
النقيضين و اجيب عن الاشكال بوجه آخر و هو ما أشار إليه المصنف/ بقوله (و قيل 
لا تقييد للسلوب و إنها التقييد للمسلوب فهذه السلوب غير موجبة رفع النقيضين و لو 
في المرتبة) لأن نقيض كل شيء في مرتبة من المراتب رفعه فيها بأن تكون المرتبة ظرفا 
للمنفي لا للنفي فنقيض رفع المقيد بالمرتبة عدم رفع المقيد بتلك المرتبة و هذا 
لايوجب ارتفاع النقيضين و ليس نقيضه الرفع المقيد حي يكون السلب مقيداو 
المسلوب مطلقا فإن هذا يستلزم ارتفاع النقيضين و توضيح ذلك ان قيد المرتبة أي 
نوتيةاذات االافية انا أن يكون قيرا الملت القيضون:نق المسلوي: ناذا فلن الاتسفناة 
ليس في المرتبة بكاتب مطلقاً أي في جميع مراتب الواقع حي بحسب الخارج يكون 
نقيضه الإنسان ليس ف المرتبة بلا كاتب مطلقاً كذلك و من الواضح ان ذلك يوجب 
ارتفاع الكتابة و اللا كتابة مطلقاً و هذا من ارتفاع النقيضين و على الثاني لايلزم منه 
ذلك فإذا قلنا «الإنسان ليس بكاتب ف المرتبة» يكون نقيضه «الإنسسان ليس 


بلاكاتب في المرتبة»» فواضح ان الأوّل صادق إذ معناه ان الكتابة ليست في مرتبة 
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الذات و داخلة فيها و الثاني كاذب لأن معناه أكما داخلة في ذات الإنسان فلم يرتفع 
النقيضان و حيث ان قيد المرتبة قيد للمسلوب في قولنا «الإنسان ليس بكاتب و لا 
لاكاتب» في المرتبة لايلزم منه ارتفاع النقيضين و الله سبحانه هو الحادي. 

ثم اعلم ان عوارض الماهية علي قسمين؛ الأر لهاايكوة غارها لذاها أ تعرضه 
مع الوجود لابشرط الوجود كمفهوم الوحود و الوحدة و الامكان و نحوهاء الثاني ما 
يكوة: غارضا لذاقا تقرط الوجوة كالكتارة كر كةا رعاو اكنسار كمي 
بقوله (لكن في العوارض الذاتية يقدم السلب علي الحيثية) إلى أنه لو كان العرض من 
القسم الأول فلابدٌ أن يقدم السلب علي الحيثية فإذا اردنا مثلا سلب الوحود عسن 
الماهية نقول «الإنسان ليس من حيث هو إنسان بمموجود» و لايقال «الإنسان من 
حيث هو إنسان ليس بموجود» و الفرق بينهما هو أن في الأوّل تكون الحيثية جزء 
من المحمول و يكون السلب وارداً عليه من تلك الحيثية أني ليس له الوجود الخاص 
بأن تكون حيثية الوجود حيثية الإنسان و يكون الوجود عينا له أو جزءا له و ان لم 
يخل من الوجود بنحو العروض و إن شكت قلت إن الحيثية حينئلٍ جزء من المحمول و 
يتوجه النفي إلى القيد و يفيد ان الإنسان ليس له الوجود الخاص بأن تكون حيثية 
الوجود جيفية الانسان:ى يكوك الرعرد فيا أو عدرما لدرق ان 1 تل مسن الوحسوة 
بنحو العروض للمساوقة بينهما و أما في الثاني أعين ما إذا قيل «الإنسان من حيث 
هو إنسان ليس بموجود» فإن قيد الحيثية جزء من الموضوع حينئذٍ لا من تتمة المحمول 
فلا يتوجه النفي إلى الوجود بنحو خاص أي وجود يكون عيناً أو جزءا له مطلقا 
اوه أت ركوق لأف انم حك در ان ليصالا خن الزيكرة مطل و تنه 
نفسه و هو باطل إذ لايمكن خلو الإنسان الحيّث بحيئية الذات عن مطلق الوحود و 
نحوه ثما لايجوز أن يكون بحرداً عنه بحدٌ ذاته و ابر #الاتكنان :1 الرسسةةى 
الشيئية و غيرها من عوارض الماهية نفسها و كذا يقال في الامكان لأن الممكن في 
مرتبة ذاته ممكن لاينفك عنه الامكان الذاي في تلك المرتبة لكن ليست حيثية ماهية 
الإنسان مثلاً حيثية ذلك العارض بأن يكون عينها أو جزئها فإذا قلنا الإنسان لسيس 


عيناً أو جزءا فلايلزم أن يكون الإنسان خالياً عن الامكان مطلقاً و هذا بخسلاف 


عكسه فإِنّه يازم منه ذلك و هو باطل أيضاً. 

وقد يقال في فائدة تقديم السلب غير ذلك فقيل ان في صورة التأخر يكون 
القضية للايجاب العدولي و تفتقر إلى وجود الموضوع مع أن الموضوع في مرتبة الماهية 
الخالية عن الوجود و قيل حينئلٍ تفيد القضية ان هذا السلب ثابت لما في ذاتا فكأئك 
قلت: «الإنسان من حيث هو إنسان شيء هو اللا كاتب» مثلاً و هو باظل كمسا 
أشار إليه الشيخ حيث قال: «فان سئلنا سائل و قال: أ لستم تحيبون و تقولون أفما 
لعف ادو لال كر كنا اليف دادو نظو كها) ناته عا سور اكيبائية 
فنقول: انا لا نيب أنها من حيث هو إنسان ليست كذا بل بحيب أنها ليست مسن 
حيث إنسانيته كذا.»١‏ 

و قيل يراد من تقدبم السلب علي الحيثية ان ذلك العارض ليس من مقتضيات 
الماهية حى يصح الحواب بالايحاب في لوازم الماهية. 

و ذهب الحكيم الميدجي ف تعليقته علي شرح المنظومه' إلى أنه لا فرق بين تقديم 
السلب علي الحيثية أو تأخيره بلافرق بين عوارض الوجود و عوارض الماهية فالماهية 
من حيث هي هي أي باعتبار نفسها ليست إلا هي بمعين ان شيئاً من اللواحق مطلقاً 
ليس نفسها أو جزئها ثم إنا قد ذكرنا ان عوارض الماهية علي قسمين عوارض الذات 
و عوارض الوجود أي عوارض الماهية بشرط الوجود و أشار إليه المصنف بقوله (و 
يس حيفية كل عارض حيئية السذات) لأن بعض العوارض عسوارض للوجود 
(بلامعارض) صل فإن الحيئيات للماهية مختلفة. 
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الشيء إن قيس إلى سواه 
و هي بشرط الشيء أو بشرط لا 
و ليس معنى اللابشرط المقسمي 
والمبهم الخالي عسن القياس 
و اللابشرط ليس بالمقسم قط 
و ما هو القسمي منه مطلق 
هو الطبيعي بقول الحكماء 
و ليس ذهنيا كما قد اشتهر 
والاعتبارات لما اللمقابلة 
و للطبيعي حسصص عينية 
و في الوجود تابع لهاو في 
وهوبنفسهلهالكلية 
ولاتقاس الحصة العينية 
إذ موطن التطبيق في العقل فقط 


لداعتبارات بمقنضاه 
أو لا بشرط الشيء فيما عقلا 
إلا المقيس مله دون المبهم 
الى سوى الذات بلا التبساس 
إلا بتلك الاعتبارات فقسط 
عما عداها و به يتفرق 
لا ما يسمّي مقسما أو مبهما 
إذ ليس الاعتبار قيد المعتسبر 
لا كل مايكون الاعتبار له 
تطابق الملوصوف بالكلية 
لوازم الوجود أيضاً فاعرف 
في الذهن لا الهموية الذهنية 
في الصدق و التطبيق بالذهنية 
و ليس للخارج حظ منه قط 


الشرح 


(الشيء) أي الماهية (إن قيس إلى سواه) أي إلى ما يقارفها من الخصوصيات 
(له اعتبارات) ثلاث (مقتضاه) أي مقتضى ما سواه (و هي بشرط الشيء) و هو أن 
تؤخذ الماهية بما هي مقارنة لما يلحق بما من الخصوصيات فتصدق علي المحمسوع 
كأخذ ماهية الإنسان بشرط كوها مع خصوصيات زيد فتصدق عليه (أو بشرط لا) 
و هو أن تؤخذ وحدها و هذا علي وجهين أحدها أن يقصر النظر عما عداها بأن 
اعتبر بحردها عما عداها لا عدم اعتبار ما عداها و هذا هو المراد من بشرط لا في 
مباحث الماهية و الآخر أن تؤخذ وحدها بحيث لو قارفا أي مقارن مفروض كان 
زائداً عليها غير داحل فيها فتكون موضوعة للمقارن المفروض غير محمولة عليه (أو لا 
بشرط الشيء فيما عقلا) و هي أن لاتؤخذ معها شيء من المقارنة و اللا مقارنة بل 
تؤخحذ مطلقة من غير تقييد بنفي أو اثبات. 

ثم أنه ذهب بعض من الفلاسفة الاحلاء و بعض من الاصوليين إلى أن الماهية 
المهملة و الماهية لابشرط مقسمي اصطلاحان لمعن واحد و هو باطل عند المصنف 
فلذا قال (و ليس معنى اللابشرط المقسمي إلا المقيس منه) للاعتبارات الثلاث المتقدمة. 

و من هنا عي مقسماً لها (دنون لميهم) أي اماهية للهملة إذ من الواضح ان المامة 
لاتخلو عن حالتين و هما أن ينظر إليها مقيسة إلى ما هو خارج عن ذاتها و أن ينظر 
إليها ما هي هيء غير مقيسة إلى ما هو حارج عن ذاتها و لا ثالث لمما و في الحالة 
الأولي لايخلو حالما من أحد الاعتبارات الثلاث و ف الحالة الثانيِة تسمى الماهية 
المهملة و من الواضح أن الثانية مباينة لها و قسيمة لهاء فكيف يصمٌ أن تكون مقسما 


اعتبارات الماهية وفف 


ها و لايصمٌ أن يكون الشيء مقسماً لاعتبارات نقيضه لأَنْ الماهية من حيث هي 
كما اتضح معناها ‏ ملاحظتها غير مقيسة إلى الغير و الاعتبارات الثلاث ملاحظتها 
مقيسة إلى الغير كما قال (و المبهم) هو (الخالي عن القياس إلى سوى الذات بلا التباس 
و اللا بشرط ليس بالمقسم قط إلا بتلك الاعتبارات فقط) هذا مضافاً إلى أن الحالة 
الثانية اعتبارٌ ذهين له وجودٌ مستقل في الذهن فكيف يكون مقسماً لوجودات ذهنية 
أخرى مستقلة و المقسم يجب أن يكون موجوداً بوجود أحد أقسامه و لا يعقل أن 
بكوة الدوجوة اق مقابن ويحرداك الأقيناء :و إلا كان فهيما قا لاما وهاه 
فنحن نسلم ان الماهية المهملة معناها اعتبارها لابشرط ولكن ليس هو المصطلح عليه 
باللابشرط المقسمي فإِنْ لهم في لابشرط علي هذا ثلاث اصطلاحات الأوّل لابشرط 
أي شيء حارج عن الماهية و ذاتياتها و هي الماهية مما هي هي الي يقصر النظر علي 
ذاتها و ذاتياتًا و هي الماهية المهملة الثاني لابشرط مقسمي و هو الماهية الي تكون 
مقسما للاعتبارات الثلاث أي الماهية المقيسة إلى خارج ذاتها و المقصود بلاشرط هنا 
لابشرط شيء من الاعتبارات الثلاث أي لابشرط اعتبار بشرط شيء و اعتبار بشرط 
لذو اسان اللشرظ ال اا لزاه بالاشرظ فنا لابشرط مطلقا من كز قد عض بز 
ليس هذا اعتبارا ذهنيا في قبال هذه الاعتبارات بل ليس له وجودٌ في عالم الذهن الا 
بوجود واحد من هذه الاعتبارات و لاتعين له مستقل غير تعيناتما و إلا الما كان 
مقسما الثالث لابشرط قسمى و هو الاعتبار لثالث من اعتبارات الماهية المقيسة إلى ما 
هو خارج عن ذاتَا فاتضح ان الماهيه المهملة شيء و اللابشرط المقسمي شيء أاخحر 
كما اتضح أيضاً ان الثاني لامعيئ له لأن يجعل من اعتبارات الماهية علي وجه ينبت 
حكم للماهية باعتباره أو يوضع له لفظ بحسبه' و ظهر هما ذكرنا مععئ قول االمسصنف 
(و ما هو القسمي منه مطلق عما عداها) فلايقاس إلى غيره (و به يتفرق) عن اللابشرط 
المقسمي فإنّه مقيس إلى الأقسام الثلث و اللابشرط القسمي (هو الطبيعي بقول 
الحكماء لا ما يسمّي مقسما أو مبهما) و هذا رد علي الحكيم السبزواري حيث ذهب 
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إلى أن الكلي الطبيعي هو اللابشرط المقسمي حيث قال في منظومته': 


«و لابشرط كان لاثنين نمي من أوّل قسم وئان مقسم 
وهو بكسلي طبيعي وصف وكونه من كون قسميه كشف» 


و استدل عليه بأن اللابشرط القسمي غير موجود في الخارج و الكلي الطبيعي 
موجود فيه فلايمكن أن يكون غير الموجود هو الموجود و اما اللابشرط المقسمي فهو 
موجود في الخارج و الكلي الطبيعي أيضاً كذلك و فيه أن الكلي الطبيعي هي الماهية 
الي يحكم فيها علي الطبيعة و لايكون ناظرة إلى تلك الاعتبارات و هذا بخلاف 
اللابشرط المقسمي فإنّه ينظر فيه إلى الاعتبارات المذكورة و الكلي الطبيعي يستحيل 
أفذركوة ييا با 

هذا مضافا إلى أن اللابشرط القسمي ‏ كما عرفت هو ان لا يشترط معها 
شيء من المقارنة و اللامقارنة بل تؤحذ مطلقة من غير تقييد بنفي أو اثبات. نعم؛ لو 
كان اللابشرط القسمي هو المقيد باللابشرطية لم يكن موجودا في الخارج مع أن ما 
ليس موجودا في الخارج هو اللابشرط المقسمي لانه القدر المشترك بين الماهية بشرط 
لا الب لاتكون موحودة في الخارج و بين بشرط شيء و لابشرط و القدر الملشترك 
بين الموجود في الخارج و غير الوجود فيه غير موجود فيه لا محالة مع أن الكلي 
الطبيعي موجود فيه و أما ان الكلي الطبيعي ليس الماهية المبهمة فواضح لأن الماهية 
المبهمة هي الماهية من حيث هي لا كلية و لا جزئية و أما الكلي الطبيعي فيلاحظ فيه 
وصف الكلية باعتبار أنْ له أفراداً كثيرة و إن كان الحكم فيه على نفس الطبيعة دون 
الأفراد و بهذا يفترق عن القضية الحقيقية الى يكون مصبٌ الحكم فيها علي الأفراد 
المقدرة المفروضة الوجود و قد قدّمنا البحث عن ذلك في موطنه من هذا الشرح. 

ثم إن الحكيم السبزواري و غيره لما ذكروا ان اللابشرط القسمي أمرٌ ذهب غير 
موجود في الخارج أحاب عنه [المصنف] بقوله (و ليس ذهنيا كما قد اشتهر إذ 
ليس الاعتبار) أي اعتبار اللابشرطية فيه (قيد المعتبر) كما ان سائر الاعتبارات 
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للماهية أيضاً كذلك. توضيح ذلك ان الموضوع في جميع الاعتبارات ذات الماهيسة 
المعتبرة ولكن لابقيد الاعتبار .معي أن الموضوع في بشرط شيء الماهية المقترنة بذلك 
الشيء لا المقترنة بلحاظه و اعتباره و في ماهية بشرط لا الماهية المقترنة بعدمه لا 
بلحاظ عدمه و في لابشرط الماهية غير الملاحظ معها الشيء و لا عدمه لا الملاحظة 
بعدم لحاظ الشيء و عدمه و إلا لكانت الماهية معتبرة في الجميع بشرط شيء فقط 
أي بشرط اللحاظ و الاعتبار. نعم؛ هذه الاعتبارات هي المصححة لموضوعية 
الموضوع علي الوجه اللازم الذي يقتضيه واقع الحكم لا أنما مأخوذة قيدا فيه حئ 
تكون جميع القضايا ذهنية لأنْ اعتبار الماهية من حيث هي هي أيضاً اعتبار ذه و 
ما يقرب ذلك أي كون الاعتبار مصححاً لموضوعية الموضوع لا مأخوذا فيه مع أنه 
لابد منه عند الحكم بشيء أن كل موضوع و محمول لابد من تصوره في مقسام 
الحمل و الا لاستحال الحمل ولكن هذه اللابدية لاتجعل التصور قيداً للموضوع ر 
المحمول و إنما التصور هو المصحّح للحمل و بدونه لايمكن الحمل. ثم أنه يظهر من 
عدم كون الاعتبارات الثلث قيداً للمعتبر ان المقابلة تكون بين الاعتبارات الثلاث 
كما قال (و الاعتبارات ها المقابلة لا كل ما يكون الاعتبار له) و هو الماهية. نعم؛ لو 
كاتف لف «الالعتازات قرا المعيق فطفق. المقابلة رين نفس اللعقرانت فصي كلها 
انور هبيه كنا هو واطع 

ثم لما ذكر ان اللابشرط القسمي هو الكلي الطبيعي اراد أن ينبه علي أن له 
حصصاً عينية فقال (و للطبيعي حِصّصُ عينية) و المراد من الخصص هو أفراد 
الكلي المضافة إلى الطبيعة بحيث تكون الاضافة كالمعيئ الحرقي داحلة في الأفراد و 
المضاف إليه و هو الطبيعة خارجاً عنها (تطابق) تلك الحصص العينية ما هو 
(الموصوف بالكلية) أي الكلي الطبيعي لأن الماهية الكثيرة الأفراد تصدق علي كل 
واحد من أفرادها و تحمل عليه .معي ان الماهية الى في الذهن كلما ورد فيه فرد 
من أفرادها و عرض عليها اتحدت معه و هذه الخاصة هي المسمّاة بالكلية (و) 
الطبيعي (في الوجود تابع لها) أي للحصص (و) كذا (ني لسوازم الوجود أيضا 


فاعرف و هو) أي الطبيعي (بنفسه له الكلية في الذهن) بمعين أن الطبيعي إنما 
يوصف بالكلية باعتبار نفسه لا باعتبار كونه في الذهن و قائما فيه فإله يمذا 
الاعتبار أمرٌ جزئي فهو بالحمل الأولي كلي و بالحمل الشائع جزئي (لا المهوية 
الذهنية) فإنّه ؟مذا الاعتبار أمرٌ متشخخص في الخارج لأن للصفات القائمة بالنفس 
خارجية بحسبها و من المعلوم ان الوجود في أي وعاء كان مساوق للتشخص و 


التشخص ملازم للجزئية قال في الاسمار' و الحق ان تشخص الشيء .معي كونه 
ممتنع الشركة فيه بحسب نفس تصوره إنما يكون بامر زائد علي الماهية مانع 
بحسب ذاته من تصور الاشتراك فيه فالمشخص للشيء ,معين ما به يصير ممتنع 
الاشتراك فيه» لا يكون بالحقيقة الا نفس وجود ذلك الشيء كما ذهب إليه 
المعلم الثاني" فإن كل وجود متشخص بنفس ذاته و إذا قطع النظضر عسن نحو 
الوئعوة إلخاض لشي فالعقل لا يأبي عن تحويز الاشتراك فيه و ان ضم إليه الف 
فصي فإن الامتياز في الواقع غير التشخص إذ الأول بالقياس إلى المشاركات في 
أمر عام و الثاني باعتباره في نفسه حئ أنه لو لم يكن له مشارك لايحتاج إلى مميز 
اند أن له كمضا ان تشم إن الوككو هن الكلى بل كل قرة ق مره 
نه لل اقرط أفعر «العدى و الى كأن. المرسود مه ف الأفراد الخاريفية واعدا بالكدد 
اننال عد عقر بشع وهو انو كان لايق حتفا بضيفاات ش راقو ذا 

معين قوطهم ان نسبة الماهية إلى أفرادها كنسبة الآباء الكثيرين إلى اولادهم لا 
كنسبة الواحد إلى اولاده الكثيرين فالماهية كثيرة في الخارج بكثرة أفرادها. نعم؛ 
هي بوصف الكلية و الاشتراك واحدة موجودة في الذهن و بعبارة أخرى الكلية 
خاصة ذهنية تعرض الماهية في الذهن إذ الوأجود المخارجي العيئن مساوق 
للشخصية؛ مانع عن الاشتراك فالكلية من لوازم الوجود الذهئئ للماهية كما ان 


.١١ صدرالمتأطين» الاسفار؛ ج؟؛ ص‎ .١ 
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اعتبارات الماهية خف 


احرئية و الشخيصه من لوازم الوجود الخارحي و إن قلت: فما تقول في القوالب 
و النقوش حيث ينطبق كل قالب و نقش علي امور كثيرة كما ينطبق الماهية 
الذهنية علي حصصها المتكثرة» قلت: أجاب عنه المصنفكء:ة بقوله (و لاتقفاس 
الحصة العينية) من الماهية الخارحية (في الصدق و التطبيق) علي أفراده (بالذهنية إذ 
موطن التطبيق في العقل فقط) فهو من أعمال الذهن حيث يطبق الماهية الذهنية 
علي أفرادها الخارجية (و ليس للخارج) والعين (حظ منه) أي من التطبيق (قط) 
لأن التطبيق معناه حمل الماهية الواحدة الكلية في الذهن علي جميع أفراده كما إذا 
قيل زيد إنسان و عمرو إنسان و بكر إنسان و هكذا ... فالإنسان الملوحود في 
الذهن علي وجه الكلية يطبق علي أفراده مماله من المفهوم العام و ليس التطبييق 
هذا المعى الكلي بحسب المفهوم موجودا في النقوش و القوالب إذ ليست تلك 
النقوش و القوالب الا اشياء جزئية في الخارج قابلة للانطباق علي امور حزئية 
تتحقق بمحا في الخارج. 

ثم أنه فرق بين التطبيق بالمععئ المذكور و التردّد بين الأفراد و ذلك كالشبح المرئي 
من بعيد بحيث لايتميز كل التميز فيتردّد بين أن يكون مثلاً هو زيدا أو عمراً أو 
حشبة منصوبة أو بحسمة أو غير ذلك و ليس إلا واحد من المحتملات و كالدرهم 
الممسوح المردد بين الدراهم المختلفة و ليس إلا واحدا منها إذ لو كان مثل التطبيق 
يلزم ان لايكون مصداق الاهية الكلية الا واحداً من الأفراد و لكذبت القضايا الكلية 
و الضرورة تدفعه و علي هذا فالحق ان الكلية و الحزئية لا زمان لوحود الماهيات 
فالكلية لوجودها الذهين و الحزئية لوجودها الخارجحي. 


بعضص أحكام أجزاء الماهية 


ان امهيولى هي عين الجسدس 
كذلك الصورة عين الفصل 
والفرق بينها بالاعتبسار 
فمبدأ الجنس الطبيعي إذا 
و هي هيولى إن يكن بشرط لا 
و ليس للواحد مسن جنسسسين 
وربمالايعلمالمقوم 
فلازم الفصل مكان الفصل 
وربمايوضعلازمان في 
و لازم الفصل يسمي المنطقي 
و مبدء الفصل هو الحقيقي 


من حيث ذاًا بغير لبس 
لا فرق ما بينهما في الأصل 
ومنه الاختلاف في الأثار 
لوحظ لابشرط جنساً أخذا 
و مبدأ الفصل كما قد فصلا 
غراضاً بلاريب ولا فسصلين 
بل قال قوم لايكاد يُعلم 
يؤخذ تعريفاً به للاصل 
حو فسن ال ]1 يارت 
و هو اصطلاحا غير ما فيامنطسق 
كجوهر النفس علي التحقيق 


نيوك 

و المراد من أجزاء الماهية هنا الجنس و اليولى و الصورة و الفصلء فقال (إن الفيولى 
هي عين الجنس من حيث ذاتَا بغير لبس) كما في الحيوان فإنّه كمسا يكون جنسسا 
لأنواضة يكوق جرع هيولايا ها ركذلك الضووة عين الفضل الا فرق فسا وتسهما فى 
الاصل) كما في الناطق فإنّه كما يكون فصلا تميّزاً للماهية عن مشاركاته في الجسنس 
القريب أو البعيد فكذلك يكون صورة مقومة للنوع فلذا ذكر المنطقيون ان الفصل 
إذا نسب إلى ما يميزه فمقوم (و الفرق بينها) أي بين هذه الأربعة (بالاعتبار) من حيث 
اللابشرطية و البشرط اللائية (و منه) أي من هذا الفرق الاعتباري (الاختلاف في 
الآثار» كالحمل فإن المادة لاتحمل علي مجموع ابدواع للاهية أن المفروض 525 
فوط 4 اي يشترط أن لكون وخدها غبت يكرن كل ها تقارتة زائدا عليه فيكرن 
جزءاً لذلك المجموع مادة له متقدماً عليه في الوجودين؛ فيمتنع حمله علي اللحمموع 
لانتفاء شرط الحمل و هو الاتحاد في الوجود و أما الجنس فيؤخذ لابشرط شيء بأن 
يتصور معناه مع تحويز كونه وحده و كونه لاوحده بأن يقترن مع شيء آخر فيحمل 
علي المحموع و علي نفسه وحده و الماهية المأخوذة كذلك تكون أمرا قابلاً للمقولية 
غلى :اشياء كثيرة عخلفة الماهيات 'فيتحضل عا ينضاف إليه. فيتخصص :بهو تصير بعينها 
اد كلاف الأعباء كوق -حنينا ١‏ المنضاف إليه الذي قومه و جعله أحد تلك الأشياء 
فصلاً فالحيوان مثلاً إذا اذ بشرط ان لايكون معه شيء و ان اقترن به ناطق مكلا 
صار امحموع شيئاً مركباً من الحيوان و الناطق و لا يقال له حيوان كان مادة و إذا 
عل" الاتشرطة أذ وكواة بتع شو وى أن لليكون: كان جنيا كاتديواة الأول جنوه 


بعض أحكام أجزاء الماهية اسوسي 


الإنسان متقدم عليه في الوجود و الثاني جنسه.' هذا خلاصة كلام الشيخ في الشفاء 
و إلى ما ذكرنا أشار المصنف:: بقوله (فمبدأ الجدس الطبيعي إذا لوحظ لابشرط جنساً 
أخذا و هي هيولى إن يكن بشرط لا و مبدأ الفصل كما قد فصلا) إذا اذ لابشرط 
كان تفل 3 إن عند بشرط لا كان 0 (و ليس للواحد) أي لماهية نوعية واحدة 
(من جنسين عَر'ضا) أي ف عرض واحد و رتبة واحدة بأن لايكون أحدهما جزء 
للآخر (بلا ربب) و إشكال (و لا فصلين) في مرتبة واحدة بأن يكونا قريبين بأن كان 
قير للمايلامى اللشار كات ولس قروب إلنانان كلدي تريب اللاسهاة 
لانه إنما يميزه عن مشاركاته في جنسه القريب و هو الحيوانم. نعم» يمكن أن يكون 
لنوع واحد فصلان بعيدان كالنامي و المتحرك بالارادة فإنّهما يميزان ماهية الإنسان 
عن بعض مشاركاته في الجسمية و الجسم جنس بعيد (و ربّّمسا لايعلم المقوّم) أي 
الفصل الحقيقي (بل قال قوم لايكاد يعلم) و حيث يكون كذلك (فلازم الفصل مكان 
الفصل يؤخذ تعريفا به) أي باللازم (للأصل) أي للفصل الحقيقي (و ربما يوضع 
لازمان) من لوازم الفصل (في موضع فصل الشيء إذ لم يعرف) الفصل قال ف الاسمار' 
ان ما يذكر في التعاريف بازاء الفصول فبالحقيقة هي ليست بفصول بل لوازم و 
غنات للتضول الختزقية فاسان و التحرك الم سى عدوم قدب القهوم قصرد 
للحيوان بل فصله كونه ذا نفس دراكة متحركة و ليست الدراكية و المتحركية عين 
يوا القن :لير ةر وجو جقلة لرارعة وه نميه الكل لاا برعا سعط اناه 
الاطلاع علي الفصول الحقيقية أو لعدم وضع الأسامي لما إلى الانمحراف عنها إلى 
اللوازم و العلامات, فالمراد من الحساس ليس نفس هذا المفهوم المتقوم بالانفعال 
الشعوري أو الاضافة الادراكية و إلا لزم تقوم الشيء من المقولات المتباينة و قد تحقق 
عندهم ان الشيء الوحداني لا يندرج تحت مقولتين إلا بالعرض بل الفصل في الحقيقة 
هو الذي له مبدأ هذه الامور و هكذا في نظائره (و لازم الفصل يسمَّى المنطقي) 


.»... «فصل 8 في الفرق بين الجنس و المادة‎ 2١1 راجع: صدرالمتأهين؛ الاسفار؛ ج”") ص8‎ .١ 
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«كالناطق أو النطق للإنسان فإنّهِ لازم الفصل الحقيقي إذ 0 منه النطق الظاهري 
كان كن شمر لل ارين النطق الباطئ أي درك الكليات كان كيفاً أو اضافة و 
انفعالاً و كلها أعراض لاتقوم الجوهر النوعي و لاتحصّل الجوهر الجنسي و مثله 
الصاهل و الناطق و الحساس و المتحرك بالارادة و غيرها و قد تقرر ان الشيء غير 
معتبر في المشتقات و لاسيّما الفصول» كما في شرح النظومة' (و هو اصطلاحاً غير ما) 
هو المشهور (في المنطق) «لأن ذلك نفس الفصل و الفصليّة و المراد بالمنطقي هنا ما 
يوضع في حذ الشيء و هو ما يعرضه الفصل المنطقي بذلك المعى» فيسمى المعروض 
باسم العارض اللازم» كما في حاشية شرح امنظومة . 

قال بعض الاكابر ' في توضيح هذه الاصطلاحات ما هذا لفظه: «الفضل اما 
حقيقي و اما منطقي و المنطقي علي قسمين» فمنه منطقي مشهوري و هو مفهوم 
الفصل و قد قالوا إن مفهوم الفصل فصل منطقي و معروضه فصل طبيعي و المجموع 
عقلي و المراد .ممفهوم الفصل المعرف بالكلي المقول في جواب أي شيء هو ف جوهره 
و المراد.معروض هو الماهية الي تعرضه الفصلية حين ما تقول الناطق فصل أي كلي 
يقال في جواب السؤال عن الإنسان بأنه أي شيء هو في جوهره و منه منطقي غير 
مشهوري و هو لازم الفصل الحقيقي كالحساس للحيوان و الناطق للإنسان فإن 
الناطق ليس فصلا حقيقياً. م' 

(و مبدء الفصل) المنطقي المعروف بالفصل الاشتقاقي (هو الحقيقي) و إنما سمي 
بالاشتقاقي لانه ملزوم له و الملزوم مبدأ للازمه فالمراد بالمشتق هنا ليس ماهو 
المصطلح عند أهل العربية بل المراد منه هاهنا هو العنوان الحاكي و بالمشتق منه هو 
العنوان المحكي عنه (كجوهر النفس علي التحقيق) ككون الإنسان ذا نفس ناطقة و 
كون الفرس ذا نفس صاهلة و كون الحيوان ذا نفس حساسة. 
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. محمدتقي الآملي. 

. حمدتقي الاملي ؛ درر الوائد؛ ص١7؟.‏ 


ان حقيقة النوع فصله الاخير 


شيئية الشيء بعين الصورة 2 و فصله الأخبر بالضرورة 
و كل ذاتياته الطولية مطوية في الصورة النوعية 


التررخ 
(شيئية الشيء بعين الصورة و فصله الأخير بالضرورة) فلذا قال الشيخ «صورة 
الشيء ماهيته الى هو بما ما هو» (و كل ذاتياته الطولية مطوية في 
الصورة النوعية) فالنفس الناطقة الى هي الفصل الاخير في الإنسان لما كانت 
بسيطة الحقيقة و البسيط جامع لجميع الكمالات الى وجدت فيما تحته كانت 
الناطقة مشتملة علي وجودات الجوهر و الجسم المعدني و النامي و الساس و 
اليد د جالخراوةا تكو اليساظةفتى الوتحدة: 

والسرّ في ذلك أن كل تال فيه جميعٌ كمالات المتلو مع شسيء زائد أن 
ترات لطر ينجن العيمر درو ارد كمال كور على قن اللبين وعسخ الللسنين 
للمادة» لا الخلع بعد اللبس» كما في الانقلابات في السلسلة العرضية؛ فينتتهي 
الاستكمال إلى تمامية الفصل الأخير و هو جامع بنحو اللف و الرتق جميع 
الكمالات الي كانت فيما دونه بنحو النشر و الفتق و يقوي على مايقوي 
القوى الأخرى عليه لانه تمامها و التام يجمع فعليات الناقص و يفعل فعله. كما 
افاده الحكيم السبزواري ف حاشيته علي شر ح النظومة '. 


.١‏ راحع: المحقق السبزوارى؛؟ شرح امنظومة؛ ج؟) ص2"048 «غرر في أن -حقيقة اللنوع فصله 
الأخير ...». 
؟. المصدرء» ص ه ”2 الحاشية ه. 


كيفية التركيب في الأجزاء الحدية 


تعدّد الأجزاء في المركبة 2 في الذهن ثابت كما في المرتبة 
و هكذا في العين لكن بالعرض2 ولا كذا البسيط ذاتا كالعرض 


اعلم انهم اختلفوا في أنه هل يمكن الاتيان بالحدٌ أي بتركيبه من الجنس و الفصل 
القريبين أم لا» قد يقال بالثاني و ذلك لامكان عدم الاطلاع بذاتي من ذاتيات الشيء 
و لصعوبة تميز الاجناس و الفصول من اللوازم العامة و الخاصة فالوفاء باعطاء الحدود 
المقبفنه حترقيا صعب هنذا ولد ااعدلوا باكر الواسوعن الوه ]لك مره 
المؤلفة من الخنواص و قال في حكمة الاشراق: «ان الاتيان علي الحد كما التزم به 
المشائون غير ممكن و صاحبهم (يعنٍ ارسطوطاليس) اعترف بصعوبة ذلك»'. 

ثم أنهم احتلفوا علي القول بامكانه بأن المفاهيم الذاتية المتغايرة في الذهن بحسب 
أنفسها و وجوداتًا صور لشيء واحد بسيط في حدّ ذاته أو لأشياء متعددة الماهيه و علي 
ثلاثة اقوال و زاد صدرامتأممين قولاً رابعاً و هو ان ماهية الأجزاء العقلية غير متحققة في 
العين لا بنحو الوحدة و لا بنحو الكثرة بناء علي إصالة الوجود ففي الخارج ليس الا لمحو 
وحود ينتزع منه العقل لأجل التنبّه.مشاركات أقل أو أكثر مفاهيم خاصة و عامة فإذا 
حصل زيد في العقل .معونة الحس و شاهد معه عمروا و بكرا و خالدا مثلا حصل له 
الشعداة تعيو ل الاسنا قرو إذا اعافد مقه الفرسى و القرحواذ سخصلل الكيواق بو ذا ساد 


.١‏ السهر وردى؛ حكمة الاشراق (بمجموعه مصنفات» ج١)؛‏ ص ١ « 235١‏ قاعدة اشراقية». 


كيفية التركيب في الأجزاء الحدية 5 


الكليانت اتسين :و1إفاسيفية لقص “لأن الس افيه اقفر سية تمدسلة بالفستم ا و 
شيئية الشيء بالصورة الى هي مأحذا لفصل» هكذا أوضحه الحكيم السبزواري.: في 
حاشية علي شرح النظومة ' و حاصله ان ماهية الأجزاء العقلية غير متحققة في الخارج 5 
فلا تكون ماهية حي يبحث عن وحدقا و تعددها بل التحقق للوجود بناءاً علي اصالته 
وإليى هذا القول أشار المصنف:: بقوله (تعدّد الأجزاء في المركبة في الذهن ابت كمافي 
المرتبة) أي في مرتبة من الواقع فالأجزاء البي تكون في مرتبة الذات أي ما يحصل من نفس 
ذاته كالجسمية و الشجرية و الحيوانية و الناطقية للإنسان فإنها تحصل في العقسل بوسيلة 
الحس أو المشاهدة الحضورية من نفس ذات الوجود فالذاي موجحود بالذات أي متحد مع 
ما هو الموجود اتحاداً ذاتيا (و هكذا) تعدّد الأجزاء (في العين) ثابتْ (لكسن بالعرض) أي 
فورض الوجوة أن الوجوة لا كانهو التسئ بالذات كلاماعية تق العية و راء الؤحسيرة 
فجميع تلك الصور الذهنية متحققة في الخارج؛ ذاتية كانت المفاهيم الذهنية أو عرضية إلا 
ان ما ينتزع و يحكي عن مقامه الأول تسمّى ذاتيات و ما ينتزع و يحكى عن مقامه الثاني 
يسمى عرضيات و بذلك يظهر الفرق بين هذا القول و سائر الاقوال لابتنائها علي وجود 
تلك المفاهيم ف العين (ولا كذا البسيط ذاتاً كالعرض) فإن أجزائه العقلية لاتكون موحودة 
في الخارج حت بالعرض بل هي امور اعتبارية عقلية و هذا الاعتبار اعتبار صادق بحسب 
مرتبة من الواقع فإ العقل حيث يلاحظ السواد يرى أنه لون و اللون أمرٌ مبهم يصدق 
علي البياض و غيره ولكن يعتبر له فصل و هو كونه قابضاً ولكن ليس هذان المسزءان 
موجودان في العين كسائر الاجناس و الفصول بل اعتباران عقليان و السر في ذلك كما 
يلين فى لايق "انه العا الأسردة عن الماغنات إذا كان بحكبها ناقضا :بن ؤانهو متهم 
و بعضها بخلاف ذلك و يكون اقتران بعضها إلى بعض كاقتران قوة إلى ضعف أو كمال 
إلى نقص فلايستدعي كون المنترع منها حقيقة مركبة غير بسيطة فالأعراض امور بسسيطة 
ليس لما إلا أجزاء عقلية اعتبارية. 


.” الحاشية‎ 2375-751١ المحقق السبزوارى؛ شرح المنظومة؛ ج؟» ص‎ .١ 
؟. صدر المتأطهين؛ الاسفار؛ ج؟) ص77.‎ 


خواص الأجزاء 


السبق للجزء علي الكل وجب 
و سبقه في عام التقرر 
فباعتبار الذهن يدعي بينسا 
و الكل مع أجزائه بالاسسر 
و باعتبار هما التغاير 
و اللابشرط دائم السبق علي 


و ذاك علة الغناء عن السبب 
وهو ملاك السبق بالتجوهر 
و باعتبار العين صفه الغفبني 
واحدة ذاتاً بغير نكر 
بالسبق و اللحوق و هو ظاهر 
كل الذي بشرط شيء عقلا 


الخرخ 
قال امحقق الطوسي في التجريد': «و المركب إنما يتركب عما يتقدمه وحودا و 
عدما بالقياس إلى الذهن و الخارج و هو علة الغناء عن السبب فباعتبار السذهن 
بين و باعتبار الخارج غنٍ» و إلى ذلك أشار المصنف:: بقوله (السبق للجزء علي 
الكل وجب) فالفاعل إذا أوجد الإنسان فقد أوجد الحيوان قبله لأن المركب إنما 
يتركب من أجزاء فلابدٌ من تقديم الأحزاء علي الكل (و ذاك) أي وحوب سبق 
الجزء علي الكل (علة الغناء عن السبب) لانه إذا أوجد الإنسان فقد أوجد 
الحيوان و لايحتاج إلى علة أخرى غير علة وجود الإنسان فالمراد من استغنائه عن 
السبب استغناوه عن سبب آخر غير سبب وجود الإنسان لا أنه غير محتاج إلى 
السبب مطلقا (و سبقه) أي سبق الجزء علي الكل إنما يكون (في عالم التقسزر) 
الماهوي (و هو) أي السبق المذكور (ملاك السبق بالتجوهر) فالحيوان سابق بحسب 
التجوهر علي الكل و هو الإنسان (فباعتبار الذهن) أي تصور الإنسان في الذهن 
(يدعي) ذلك الجزء (بينا) لأن كل من أدرك حقيقة الإنسانية فقد أدرك الحيوانية 
و يظهر من ذلك أن ثبوت الحيوانية للإنسانية أمرٌ بديهي (و باعتبار العين صفه) 
أي صف ذلك الحزء (بالغنى) عن العلة فعلة وحود الإنسان في الخارج علة لوجود 
الحيوان فيه و مع ذلك لايحتاج وجوده إلى علة أخرى. 

إن قلت: كيف تقولون بسبق الجزء علي الكل مع أن الكل عين اجزائه فلذا 


.١‏ نصيرالدين الطوسى؛ بحريد الاعتهماد؛ ص7١١»)‏ «انقسام الماهية الى بسيط و مركب». 


خواص الأجزاء دق 


استشكل شارح القاصد ' علي تقدم العلة التامة المشتملة المادة و الصورة علي معلوها 
المركب منها ضرورة ان جميع أجزاء الشيء نفسه و إنا التقدم لكل منهاء قلت: قد 
أجاب المصنف عنه بقوله (و الكل مع أجزائه بالأسسر) أي بحسب ذات اللجموع 
لابحسب المعروضية للهيئة الاجتماعية (واحدة ذاتا بغير نكر) و من هذه الحيثية لا تقَدّم 
وزالة ناح أن الذات في الكل مع الأجزاء بالأسر شيء واحد (و) لكن (باعتبار) أي 
باعتبار آخر و هو اعتباره الكل و وصف الاحتماع أي بحسبه لا بحسب ذات 
الجموع (نهما التغاير بالسبق و اللحوق و هو ظاهرٌ) فنفس ذوات الأحزاء بتمامها 
بالأسر شيء سابق و تلك الأجزاء مع الحيثية المعروضية للهيئة الاجتماعية شيء آخر 
و هو لاحق و متأعدّر. فيجاب هذا التقدم و التأخر الاعتباري عن الاشكال؛ فالكل 
عبارة عن الماهية بشرط شيء أي بشرط الهيئة الاجتماعية و الحزء عبارة عن اعتبار 
لابشرط أي لا بشرط عن الهيئة الاجتماعية (و) من المعلوم ان (اللابشرط دائم السبق 
علي كل الذي بشرط شيء عُقِلا). 

هذا ما ذكره المشهور في دفع الاشكال المتقدم و فيه نظرٌ لأن بحرد اعتبار 
الشيء لابشرط و اعتبار نفس ذلك الشيء بشرط شيء لايوجب ملاك السبق و 
اللحوق أو سبق الجرء أو الأحزاء علي الكل و قد تقدم من المصنف ان الموضوع 
للاعتبارات نفس المعتير لا معه مع لحاظ الاعتبار و حينئذٍ لايحصل اثنينية في المقام 
حي يحصل با تقدم و تأخر لأن الاعتبارات كلها امور متقابلة عرضية و لايكون 


اعلها اها علي الآخر. 


.١‏ جرجان؛ شرح الواقف ؛ جغ.2 صه 2٠١‏ «المقصد الاول تصور احتياج الشيء الى غبره ضرورى 


.0 


لزوم الحاجة بين أجزاء المر كب 


لابد في المركب الحقيقي من نحو وحدة علي التحقيق 
فالافتقار بين جزءيه بدا إذ كل فعليين لن يتحدا 
و صحة الحمل لأجل الوحدة لا لاعتبار اللابشرط وحسده 


الخترج 

(لابدّ في المركب الحقيقي من نحو وحدة علي التحقيق) و علامته هي أن يترئب 
على الكل اثرٌ مغاير مع الآثار المترتبة علي الأجزاء» كالياقوت المركب مسن 
العناصر الذي اثره تفريح القلب و هو غير آثار العناصر و هذا بخلاف التركيب 
الاعتباري فإن إمارته أن يكون أثره مجموع الآثار المترتبة علي الأجزاء» كفتح 
البلد الذي هو أثر العسكرء إذ الفتح عبارة عن قلع قوة العدو و إقامة الفاتحين 
مكاتوم وهو نحن إإرعةة أمقال كل واتعد مني انا رواتسن من اماه العيدكر 
و بجموع هذه الأفعال هو الفتح و هذا هو الفرق بين المركب الحقيقي و بين 
المركب: الاعتباري بحسب مقام الاثبات و اما بحسب مقام القبوت فهؤ ها ذكره 
بقوله (فالافتقار بين جزءيه بدا) فهو يحصل من اجتماع أمور بينها فعل و انفعال 
و احتياج و افتقار يكون بعضها مؤثراً في بعض و بعضها متأثراً عسن بعضء 
كالماهية المركبة من الجنس و الفصل و الجسم المركب من المادة و الصورة (إذ 
كل فعليين لن يتحدا) كما في الحجر الموضوع بجنب الإنسان حيث لا ربط بينهما 
و حينئل لم يحصل بينهما وحدة فلم يتحقق تركيب حقيقي بينهما أيضأ (و صحة 
الحمل) بين أجزاء المركب (لأجل) هذه (الوحدة) الناشئة عن الربط و الحاحة بين 
اجزائه كما في حمل الجنس علي النوع (لا لاعتبار اللابشرط وحده) فلايصح حمل 
الإنسان علي الحجر و ان لوحظ لابشرط لانه لا وحدة بينهما فنحتاج في الحمل 
إلى أمرين اعتبار اللابشرطية أولا في الأجزاء و ثانياً تحقق الوحدة بينهما. 


العف 


307 
ال 
ان الوجود ما به لحار 
سك + 
التحصصا 
55006 ا 
0 شخصا من الذوات 
فلائري د 


ف ىباه 
و لايكاد غييرة ب ات 
حم 0 أله ِ 
ةُ ق العشخ صا 
٠ 05‏ فار 
0 
ما لم يكه 


الشرح 


(ان الوجود ما به التشخص و لايكاد غيره) أي غير الوجود (يشخص. اذ غيره ماهية 
كلية فضّمّها) إلى ماهية أخرى (لايقتضي الشخصية)؛ فكما ان ماهية الإنسان بذاتا لا 
كلية و لا جزئية كذلك ماهية الأين و غيرهاء فلايحصل من انضمام كلي إلى كلسي 
جزئي مالم يضع الوجود الحقيقي قدمه في البين ربل يقعضي) الضم المذكور (التميز و 
التحصصا) و (به) أي هذا الاقتضاء (التميز فارق التشخصا) كما في الإنسان الضاحك 
فيحصل به التميز عن الإنسان غير الضاحك و مع ذلك لابمنع صدقه علي كثيرين و 
هذا بخلاف التشخص فإن المتشخص في الوجود لايصدق علي كثيرين (فلانسري 
شخصاً من الذوات) في الخارج (ما لم يكن مشخصاً بالذات) فالتشخص للمقشخص 
إعما يكون بحسب ذاته و نفسه من غير اعتبار كونه مضافاً إلى شيء آخحر و اما التميز 
فهو يضاف دائما إلى مشاركاته في أمر عام كما في الإنسان الضاحك. 


أنحاء التشخص و أقسامه 


ماكاا ماهيته هويته 
كواجب الوجود بالذات فقط 
إذ الوجود فيه و الشخصيته 
و اختلفت مراتب الممكسن 
فبعسضها تجرد الامكان 
و بعضها لايقتعصضي القبولا 
مشل المدبرات للافلاك 
و بعضها الأاخر يحتاج إلى 
و مثل المواليد مسن العناصر 
و النوع في هذا الاخير منتشر 


ففي مقام ذاتسه شخصيته 
و ليس للممكن حظ منه قط 
كلاخمضمايغفاير الماهية 
في حاجتها إلى التشخص اعرف 
يكفيه كالعقول بالبرهان 
إلا مع الامكان والفيولى 
نفوسها الكليسة الزواكي 
نخصصات غير ما قد فصلا 
و هي ثلاثة بحصر الحاصسر 
و عندهم في الاولين مبحصر 


رع 

(ما كان ماهيته هويته) و انيته (ففي مقام ذاته شخصيته كواجب الوجود بالذات فقط, 
و ليس للممكن حظ منه قطء إذ الوجود فيه) أي في الواحب تعالي (و الشخصصيته 
كلاثما يغاير الماهية). حاصله ان واجب الوجود ل وعلا حقيقته عين الورحود, 
فيكون ذاته عين التشخص لا أن التشخص أمرٌ زائد عليهاء لأنْ الزيادة إنما تتحقّق إذا 
كان له ماهية غير الإنيّة كسائر الماهيات» حيث ان الوحود زائدٌ عليها و عارض لما و 
الواجب تعالي مجده ليس كذلك. 

(و) اما غيره تعالي من الموجودات فقد (اختلفت مراتب الممكن في حاجتها إلى 
التشخص) ذ (اعرف) ذلك بالبيان التالى (فبعضها مجرد الامكان يكفيه) لفيضان الوجحود 
و التشخص عليه (كالعقول) الفعالة الثابتة» (بالبرهان) فإِن ماهياتما ليست بذواتما 
شخصية الا ان بحرد امكانها الذاتي يكفي في فيضان التشخص عليها رو بعضها 
لايقتضي القبولا إلا مع الامكان و الهيولى» مثل المدبرات للأفلاك نفوسها الكلية 
الزواكي) و وجوداتها وجودات ابداعية لأن الابداع هو كون وجود الشيء غير 
مسبوق بالمادة (و بعضها الآخر يحتاج إلى تخصصات غير ما قد فصّلا) أي الامكان و 
الميولى يلحقها حين يتقرب القابلان العقلي و هو الامكان و الخارجحي و هو المادة 
بنسكهما التكوينية إلى استحقاق تشخص بعد تشخص و موهبة بعد موهبة و إن 
دا نَعْمَة الله لا تحخصوها' (و) ذلك (مثل المواليد من العناصر و هي ثلاثة) ل 


.١/8 النحل:‎ .١ 


أنحاء التشخص و أقسامه 2" 


النبات و الحيوان المولدة عن تأثير الأفلاك غير فلك الأفلاك في العناصر الاربعة: الماء و 
النار و المواء و التراب (بحصر الحاصر) من قدماء علماء علم الطبيعية ١و‏ النوع في هذا 
الأخير منتشر) و غبر متناه لأن فيه تلاحق الاستعدادات غير المتناهية بالحيولى باعتبار 
الصور المتعاقبة فإذا انضم إلى هذا القابل غير المتناهي ف الانفعال وجود الفاعل غير 
المتناهي في الأفعال استمرٌ نزول البركات و انفتح أبواب الخيرات إلى غير النهاية (و 
عندهم في الاولين منحصر) اما في الأوّل فلن تكثر أفراد نوع واحد بالمادة القابلة 
للفلك و لواحقها و العقول بحردة عنها فلاتقبل التكثر. 

لايقال: ما المائع من صدور بحردين علي نحو الابداع بحيث يكونان مشت ركين في 
ماهية نوعية و يكون امتيازهما بالحذيه أي هذا الفرد و ذاك بلاحاجة إلى #خصّص 
آخرء لانا نقول: أنهما بعد فرض كون نسبتهما إلى الفاعل متساوية و ماهيتهما في 
الامكان الذايى واحدة فخصوصية هذه أو تلك لابلّ لها من مخصّص غير ذات الفاعل 
و امكان القابل» و مع عدم المخصص يكون تخصيص أحدمما بمذ و ذاك يمذا 
تخصيصاً من غير مخصصء و بعبارة أوضح إذا كان للشيء مشارك من نوعه يحب أن 
يكون له امتياز عنه و هو يحتاج إلى مميز غير ذات النوع و الفاعل فإن نسبة الفاعل و 
الماهية النوعية اليهما علي السواء فلو لم يكن ما به يمتاز عما يشاركه في نوعه مسن 
مكان أو زمان أو وضع أو كم أو نحوها يكون لا محالة نوعه منحصرا ف فرده. 

و اما في الثاني فلامتناع الفك عليها لأن انتشار الأفراد إما هو بمادة قابلة للفك 
كما في الماء» إن مادته قابلة للانتشار بالفك و الفصلء فلو لم يقبلهما لكان متصلاً 
والكذا ايكون تتضفيا روزنج لذن الوضةة الاكف ا مبسافاق الوعجوة اسيم 
فالمتصل الواحد شخص واحد لامحالة و مادة الأفلاك غير قابلة عندهم للوصل و 
الفصل و الكون و الفساد و الاحالة و الاستحالة و المانع فيها عن قبول هذه الامور 
هو الصور النوعية منها. هكذا قيل'. 


.؟١ محمدتقى الآملي؛ درر الموائد؛ ص‎ .١ 


الوحدة و الكثرة 


عينيةالوحلة للوجحود 
فهي تدور حيئما يدور 
ولاتافي وحدةالفهوية 
و ليس صدقه علي الكشثير 
بل الحقيقي علي الأحاد 
و هي من الكثرة ف التعقفل 
إذ كثرة المحسوس في الخيال 
فصح ما في كتب القوم رسم 


مشهودة عند أولي الشهود 
ولايساوي الور إلا الور 
تعدد المفهوم لا الماهية 
صدقا حقيقيا لدى البصير 
غسيره بفسسرض الاتحاد 
أعرف كالكثرة في التخيسل 
و العقل للوحدة و الارسال 
إذ قيبل: الوحدة ما لايبقسم 


ارج 


و هما من الامور العامة كالوجود (عينية الوحدة للوجود مشهودة عند أولي الشهود 
فهي تدور حيثما يدور و لايساوي النور إلا النور) قال صدرالمتألمين* ف الاسمار' لفظ 
الوحدة يطلق بالاشتراك الصناعي علي معنيين أحدهما المعئ الانتزاعي المصدري أي 
كون الشيء واحدا و لا شبهة أنه من الامور العقلية ال لاتحقق لحا خارجا و الآخسر 
ما به يكون الشيء واحدا بالذات و بنع وقوع الكثرة فيها و هذا المعين من لوازمه 
نفي الكثرة بخلاف المعى الأوّل فإنّه من لوازم نفي الكثرة و الوحدة بالمعيئ الانتزاعي 
ظل للوعيية المترعية الاضائة شرع متها فى تنس 3النااواق غررها الكحل ارباطسه» 
تعلقه بما فقد علم ان الوحدة الحقيقية و الحوية الشخصية و الوجود الحقيقي لا 
الانتزاعي كلها واحدة بالذات متغايرة بحسب الاعتبار». 

و بذلك ظهر ان الوحدة رفيق الوجود يدور معه حيثما دار إذعما متساويان في 
الصدق علي الأشياء فكل ما يقال عليه أنه موجود يقال عليه أنه واحد و يوافقه أيضا 
في القوة و الضعف فكل ماكان وجوده اقوى كانت وحدانيته أتم بل هما متوافقان في 
اكثر الاحكام و لذلك رما ظنْ ان المفهوم من كل منهما واحد و ليس كذلك بل هما 
واحد بحسب الذات لابحسب المفهوم فلذا قال المصنف (و لاتسافي وحدةالحوبة 
تعدد المفهوم) في الذهن أي ان الوحود و الوحدة و إن كانت واحدة بحسب الموية و 
المصداق ولكن هذه الوحدة لاتناقي تعددهما بحسب المفهوم في الذهن فلايكونان 


.١‏ صدر المتأطهين؟ الاسفار؛ ج؟؛ ص88. 


الوحدة و الكثرة يف 


مترادفين و هذا كما في الواحب تعالي فإن وحدته عين وجوده مع أنهما متعددان 
بحسب المفهوم كما في سائر صفاته المتحدة مع ذاته المتعالية و أشار بقوله (لا الماهية) 
اند أن وغيدة المووة تدان تعنية المأعقة إن لبس اللوقة واه 8 الاتمافة و اخحدة كالاههاة 
المختلفتان بحسب الذات مختلفتان بحسب المصداق كما ف الإنسان و الحجر فكيف 
يكون لهوية واحدة ماهيتان مختلفتان و هذا بخلاف وحلة الحوية مع المفاهيم الكثيرة 
لأن مصداقهما شيء واحد في الموية فلايجامع التعدد في الماهية. 

إن قلت: كيف تقول الوحود يساوق الوحدة مع انا نرى بالعيان أنه يصدق علي 
الكثير كما في صدق الوحود علي عشرة رجال فلذا ذكر الشيخ في الشفاءا و غيره 
في غيره ان الوحدة مغايرة للوجود لأن الكثير من حيث هو كثير موجود و لاشيء 
من الكثير من حيث هو كثير بواحد و يظهر من ذلك أنه ليس كل موجود يما هر 
موجود بواحد؛ قلت: أجاب عنه المصنفة: بقوله (و ليس صدقه) أي صدق الوجود 
(على الكثير) كصدقه علي عشرة رجال (صدقاً حقيقيا لدى البصير بل) الصدق 
(الحقيقي) إنما يكون (علي الآحاد) فموضوع الكثرة كالرجال العشرة مثلاً من حيث 
كوم عشرة ليس لهم وجود غير وجودات الاحاد إلا بمجرد اعتبار العتقل علي 
التحقيق كما صرح بذلك في الاسفار" و اما (غيره) أي الصدق غير الحقيقي فلايكون 
علي الآحاد بل هو (بفرض الاتحاد) بين الأفراد المتكثرة فيفرض الرجال العشرة شيئا 
وانحذا فتصندق عليه الوحوه الواحد فماتذاء لم يفرض أمرٌ واحد لايصدق عليه 
الوجود إلا باعتبار العقل ثم اعلم الأبيع. الوعجدة و الك نزرها اهار ره الممة 
بقوله (و هي) أي الوحدة (من الكثرة) أي بالنسبة إليها (في التعقل أعرف) و أحلى 
(كالكفرة) كما ان الكثرة أعرف و أجلى (في التخيل) اما كون الوحدة أعرف في 
التعقل فلأن الوحدة أمرٌ عقلي و المعقولات امور عامة يتصرف فيها العقل بالتقسيم 
بأن يتصور أولاً كلا منها أمرا واحدا ثم يقسمه إلى أقسام و اما كون الكثرة في 


.3٠١ ابنسينا؛ الافيات الشفاء ؛ ص7‎ .١ 
.5١ صدر لمتأفين؛ الاسمار؛ ج؟؛ ص‎ ." 


التخيل أعرف و مرتسمة في الخيال اولا فلأن ما يرتسم في الخيال أمرٌ محسوس و 
المحسوس كثير كما قال المصنفة: (إذ كثرة ا محسوس في الخيال و العقل للوحدة و 
الارسال) ولايخفى ان المراد من كون الوحدة أعرف ف التعقل هو كوفا اولية التصور 
عند العقل ثم تحصل الكثرة فيها بالتقسيم كما ان المراد من كون الكثرة في التخيل 
أعرف هو أنها اولية التصور عند الخيال على عكس الوحدة ثم يجمعها و يجعلها شيئا 
واحدا و لما كانت الوحدة أمرا عقلياً بسيطا في مقابل الكثرة «فصح مافي كتسب 
القوم رسم) و سطر (إذ قيل: الوحدة ما لاينقسم) إلى أجزاء و إن كان لا أفراد كما 
سيأن في العنوان التالي. 


الواحد الحق لدى التحقيسق 
إذ جهة الوحدة عين ذاته 
و كل وصف ناعتي ذابي 
ثم الحقيقي علي الرسوم 
و الواحد الشخصي أعني العددي 
فمنه ما بذاته لابنقسسم 
و ماهو الوضعي مثل النقطة 
و العقل والنفس مفارقان 
وهنه ما له قبول القسمة 
فالكم للقسمة ذاتسا مقستض 
و ما هوالواحد بالعموم 
فإلهذووحلةذاتية 
و فاقد التقويم يدعي العرضي 
و الواحد الغير الحقيقي عرف 
و باعتبار الاشتراك في الجهة 
مجانس ثماثل في الجسسدس 
تم مشابه مساورجما 
فيالوضع والمضاف ما يناسب 
ثم الكثير في قبال الواحد 


أحق باسم الواحد الحقيقي 
كما عدا الوحدة من صفاته 
مبدئهعين تمامالذات 
يوصف بالخصوص والعموم 
هو الخصوص الذي به ابعدئ 
وضعي أو مفارق كما رسم 
فإنلهابذقا مبحطة 
فكيف بالقسمة في الاعيان 
كالجسم والمقدار فاحفظ رسمه 
و الجسم قابل مسا بسالعرض 
إن كان في مرتبة التقويم 
ما له واسطة إذا وصف 
له أسسام عندهم متجهة 
للكيف و الكم فخذ منظما 
مواز أو مطابق مناسب 
في كل ماهر بقول واحسد 


اع 
الواحد له أقسام: 

الأوّل: ما أشار إليه بقوله (الواحد الحق) تعاللي شأنه (لدي التحقيق أحق باسم 
الواحد الحقيقي) لأن الواحد الحقيقي هو 00007ظ2ظ1 بالوحدة بأن تكون الوحدة 
ينه لل لنقيية يحقيقة كلا نات ال اتحف اق ننقا :جل كافج لوده حيقة اسه 
ذلك كالإنسان و الفرس المتحدين في الحيوان و ينتهي لامحالة إلى واحد حقيقي و 
يعبر عن الحقيقي بما لايحتاج في اتصافه بالوحدة إلى الواسطة في العروض و هي الي 
يكون العرض عارضاً لها حقيقة و من جهة تعلقها بذيها يسند عروضها إلى ذي 
الواسطة و عن مقابلة و هو غير الحقيقي مما يحتاج إلى الواسطة ف العروض. 

ثم الحقيقي اما ذات له الوحدة و اما أن يكون عين الوحدة و هو الواحد.ما هو 
واحد و هو أحق الأشياء بالوحدة الحقة الأصلية كما قال (إذ جهة الوحدة عين ذاته 
كما عدا الوحدة من صفاته) فإلها أيضا عين ذاته المقدسة (و) ذلك لأن (كل وصف 
ناعتي ذا مبدئه عين تمام الذات) و كماله كالعلم و القدرة و الحياة فإِن مبدئها عين 
كمال الذات و تمامه رثم الحقيقي) أي الواحد الحقيقي بالوحدة غير الحقة (علي 
الرسوم يوصف بالخصوص و العموم و الواحد الشخصي أعني العددي هو الخصوص 
الذي به ابعدئ) هنا و الواحد بالعدد هو الذي يحصل بتكرره العدد 

(فمنه) أي فمن أقسام الواحد بالخصوص (ما بذاته) و من حيث طبيعته المعروضة 


وم 


إما (وضعي) يقبل الاشارة الحسية و عثل له بالنقطة الواحدة (أو) غير وضعي (مفارق 


للوحدة (لاينقسم) كما لاينقسم من حيث صفة وحلته و ما لاينقسم بذاته و طبيعته 


الواحد الحقيقى و تقسيم الوحدة /” 
كما رسم) و هو اما متعلق بالمادة بوجه كالنفس المتعلقة بالمادة في فعلها و اما غير 
متعلق بما أصلاً كالعقل (و ما هو الوضعي مثل النقطة فإئها بذاتا منحطة) لأنها طرف 
الخط فلذا قيل لا وجود لما حقيقة أن الطرف أمرٌ عدمي و ما هو كذات كيف 
يكون قابلاً للقسمة (و العقل و النفس مفارقان) عن البدن بالموت (فكيف بالقسمة في 
الاعيان) لأَنْ القسمة قوة أو فعلاً إنما تتحقق إذا كان هناك حسم له كمية فإذا لم 
يكونا ملازمين للاجسام الخارجية فكيف يقبلان القسمة بحسب ذاقما. 

(و منه) أي و من أقسام الواحد بالخصوص (ما له قبول القسمة) بحسب طبيعته 
المعروضة للوحدة فهو اما بالذات و اما بالعرض و الثاني (كالجسم) الطبيعي الواحد 
من جهة مقداره (و) الأرّل كما في نفس (المقدار) فإن ذاته تقبل الانقسام (فساحفظ 
رسمه) كما قال (فالكم للقسمة ذاتاً مقتض و الجسم قابل لها) أي للقسمة (بالعرض) 
أي بسبب عروض المقدار عليه. 

هذا كله في الواحد بالخصوص و اما الواحد بالعموم فهو ما أشار إليه بقوله (و ما 
هو الواحد بالعموم) فهو علي قسمين؛ الأول فهو (إن كان في مرتبة التقويم) أي يكون 
في مرتبة مقومات الشيء (فإئه ذو وحدة ذاتية جنسية) كانت كالحيوان و (فصلية) 
كالناطق و (نوعية) كالإنسان و هذا هو الواحد بالعموم المفهومي و أما الواحد 
بالعموم .معيئ السعة الوجودية كالوجود المنبسط فلم يتعرض له المسصنف# (و) اما 
الثاني فهو ما يكون (فاقد التقويم) أي لايكون من مقومات الشيء فهو (يسدعي 
العرضي كضاحك و كاتب و أبيض) إذ ليس شيء منها مقوّماً للنوع بل هي من 
أعراضه الخاصة أو العامة هذا كله في الواحد الحقيقي. 

الغابي: الواحد غير الحقيقي و هو ما ذكره بقوله (و الواحد الغير الحقيقي عرف بما 
له واسطة إذا وصف) و هو إنما يتحقق إذا كان هناك أشياء متعددة مشتركة في أمر 
واحد و هو جهة وحددمّا و ظاهر ان جهة الوحدة ف الواحد غير الحقيقي هي الواحد 
الحقيقي و هذا كما في زيد و عمر و بكر فإنهم واحد في الإنسان؛ و كمافي 
الإنسان و الفرس فإنهما واحد في الحيوان» فالإنسان واحد حقيقي و واسطة في 


العروض لوحدة زيد و عمرو و بكر و كذا الحيوان واحد حقيقي و واسطة في 
العروض لوحدة الأسناو بل القريى فالرصدة للاساق فعلد وسندن لد هالة والريصك و 
عمرو و بكرء وصف لهم بحال المتعلق و هكذا في سائر أقسام الوحدة غير الحقيقية (و 
باعتبار الاشتراك في المهة له اسام عندهم متجهة مجانس تمائل في الجدس و النوع) علي 
الترتيب (فاحفظه بغير لبس ثم مشابه مساو رسما للكيف و الكم) علي الترتيب أيضا 
(فخذ منظماً في الوضع و المضاف) يسمّي (ما يناسب) لما و هو إما (مواز أو مطابق 
مداسب) لمما و قال الحكيم السبزواري' في بيان اساميها ما هذا لفظه: 


«نتجانس تمائل تساوي تشابه تناسب توازي 
ان وحد الشيئان جنسا نوعا كما و كيفا نسبة و وضعا» 


ثم قال": «(فاللة و التق بترتي ): 

و المصنف بعد ما ذكر أقسام الواحد أشار إلى أقسام الكثير بقوله (ثم الكسثير في 
قبال الواحد في كل ما مرّ بقول واحد) توضيح ذلك ان الكثير قد يكون في قبال 
الواحد و هو إنما يتحّق إذا كان المراد من الواحد الوحدة الخناصة و قدلايكون في 
قبال الواحد و هو إنما يتحقق إذا كان المراد من الواحد الوحدة العامة الى تساوق 
الوحود العام و لا مقابل له كالوجود. 


.١‏ المحقق السبزواري؛؟ شرح ا منظومة؛ ج "2 ص7/8. 
5 المصدرء ج20 ص86 .١‏ 


الاتحاد و الموهوية 


صيرورة الذاتين ذاتا واحدة خلف محال والعقرل شاهدة 
و ليس الاتصال بالمفارق 20 من اتخال بل بمعنى لائق 
كذلك الفناء في المبدء لا يعني به انحال عند العقسلاء 
إذاغخال وحلة الاثنين لا رفعانييهني السبين 
و الصدق في مرحلة الدلالة فالمرج و الوصل والاستحالة 
فالحمل إذ كان بمعنى هوهو ذو وحدة و اكثرة فانتبهوا 


ابرح 
اعلم ان اتحاد الاثنين قد يكون بطريق الوحدة الاتصالية كما إذا جمع الماءان في إناء 
واحد و قد يكون بطريق الوحدة الاحتماعية كما إذا خلط الماء و التراب فصار طينا 
أو الاستحالة و هذه الانحاء النحو من الاتحاد ليست محالاً و ما هو المحال عبارة عن 
(صيرورة الذاتين ذاتاً واحدة) كأن اتحد زيد و عمرو مثلاً في الوجحود بأن يصير زيد و 
عمرو مع فرض الاثنيية شخصاً واحداً و يتحقق بينهما الموهوية فإنّه (خلفٌ محال و 
العقول شاهدة) له لانمما بعد الاتحاد إن كانا موجودين كانا اثنين لا واحداً و إن كان 
أخنعنا مرجيودا فقيل كاذاهذا زوالا لأسدها ويقاءا للآخر و إن لم يكن شيء 
منهما موجوداً لكان هذا زوالاً لما و حدوثاً لأمر ثالث و علي التقادير فلابمحصل 
اتحاد. 

فإن قلت: فما تقول فيما نسب إلى بعض الاقدمين من اتحاد النفس حين 
استكمالها بالعقل الفعال و كذا ما نقل عن الصوفية من اتصال العارف بالحق» قلت: 
أحاب عنهما المصنفء: بقوله (و ليس الاتصال بالمفارق) أي العقل الفعال (من انال بل) 
الاتصال المذكور إغا يكون (بمعنى لائق) له (كذلك الفناء في المبدء) الحق ‏ حلست 
عظمته ‏ (لايعني به المحال) و هو الاتصال الحرمي أو الامتزاج أو بطلان إحدي 
المويتين (عند العقلاء) بل علي الوحه الذي لابدّ أن يبحث عنه في مقامه على وحه 
التفصيل و خلاصته ما ذكره المصنف هنا بقوله (إذ ا محال وحدة الاثنين) و هذا غير 
متحقق في الاتصال و الفناء (لا رفع إنيته في البين) فإن العارف لايري لنفسه إنية في 


الاتحاد و الهحوهوية لض 


النجوم تستهلك في مقابل نور الشمس فكذلك العارف يستهلك نفسه في مقابل غلبة 
نور الأنوار و يصير وجوده مغلوبا و مقهورا و فانيا في وجوده فليس هنا وحدة 
الاثنين حي يكون محالاء بل رفع لإنية السالك العارف لغلبة نور الأنوار. 

(و) إذا عرفت ان امحال هو الاتحاد بين الذاتين يظهر لك أن (الصدق) أي صدق 
الاتحاد في مرحلة الدلالة) و الإثبات إنما يكون (في المزج) كما في مزج الماء و التراب 
و جعلهما شيعا واجيدا ا (و الوصل) كما إذ جمع الماءان في اناء واحد رو 
الاستحالة) كاستحالة اللونين بلون واحد و هذا جائرٌ لانه ليس من باب صيرورة 
الذالا :آنا واحلة. 

و على ما ذكرنا يظهر لك أيضاً أنه ليس في الحمل اتحاد الذاتين كما قال 
(فالحمل إذ كان بمعنى هوهو ذو وحدة و كثرة فانتبهوا) إذ لو لم يكن فيه وحدة 
لكان فيه حكماً بوحدة الاثنين و لو لم يكن فيه كثرة و تغاير يلزم ممه حمل 
الشيء علي نفسه. 


تقسيم 


الحل منه ولي ذانيَ 
والجمع و الفرق بالاعتبار 
في الموض ضوع والمحمول 
كالحد وامحدود حيث اتحدا 
ومنه جل متعارف كما 
وألنهاتحاد مفهويين 
و إن يكن بالذات أو بالعرض 
فالحمل ذانّ على ذي الذاني 
و حمل معنى عرضي بالعرض 
و ليس في المتصل الوحسداني 


إذ ليس فيه وحاة معتسيرة 


بالا تحاد في مقامالذات 
كما نص به اولو الابصار فالذات 
تلحظ بالاجال و التفسصيل 
ذانا و باللحاظ قد تعددا 
يوصف بالشايع عند الحكماء 
هوية في الذهن او في العين 
فالكل حمل ثانوي عرضي 
بالذات وهو شاع لا ذابي 
والميز ما بين الجميع مفسرض 
مصحح للحمل بالوجدان 
طورا و طورا لاتري المغايرة 


ارج 

ثم إن المصنف: لما تعرض للحمل و أنه ليس فيه انحاد الذاتين تعرض لأقسامه فقال 
(الحمل منه أولي ذا بالاتحاد) مفهوما بين الموضوع و الحمول (في مقام الذات) فيسمّي 
هذا الحمل بالحمل الأوّلي الذاتي لكونه 0 الصدق أو الكذب و جريه في الذاتيات» 
(والجمع و الفرق) أي الاتحاد و الاختلاف بين الموضوع و المحمول في الحمل الأول 
الذاي إنما يكون (بالاعتبار كما نص به اولو الأبصار فالذات في الموضوع والمحمول 
تلحظ بالإجمال و التفصيل كالحدَ و المحدود حيث) تعليلية (اتحدا ذاتا و باللحاظ) و 
الاعتبار بالإجمال و التفصيل (قد تعدّدا) كقولنا «الإانسان حيوان ناطق». 

قال العلامة الطباطبائي في نماية الحكمة' «و قد يكون التعدد بالاختلاف بالاكام و 
غيره كقولنا "الإنسان حيوان" فإن الجنس هو النوع مبهما و الاختلاف بالتحصّل و 
غيره و قولنا "الإنسان ناطق" فإن الفصل هو النوع محصلاً و كالاختلاف بفسرض 
الشيء مسلوباً عن نفسه فيغاير نفسه نفسه ثم يحمل علي نفسه لدفع توهم المغايرة 
فيقال مثلاً الإنسان إنسان» 

و فيه أن ظاهر كلام القوم ان الحمل الأول الذاتي لايجري إلا في حمل الذات علي 
الذات لا في الذاتيات مطلقا و لو في حمل أجزاء الذات علي الذات مثل "الإنسان حيوان" 
أو "الإنسان ناطق" فإن مفهوم الحيوان مغايرٌ مع مفهوم الإنسان بالضرورة نحو تغاير 
مفهوم كل جزء مع مفهوم كله و ما ذكره من ان الجنس هو النوع مبهماً و الفصل هو 


.١ السيدمحمدحسين الطباطبائي ؛ قماية ا حكمة؛ ص7‎ .١ 


يم الحمل 2336 
لنوع محصّلاً إفا يكون باعتبار التحقق في الوجود لابحسب آلفهوم فهون: قد خلط بين 
اللفهوم و المصداق و بذلك يظهر ان الحمل في الموردين المذكورين حمل شايع 

(و منه حمل متعارف كما يوصف بالشايع عند الحكماء) و ذلك لتعارفه و شيوعه في 
العلوم و المحاورات العرفية (و أنه اتحاد مفهومين) مختلفين (هوية) أي بحسب الوجود فلذا 
قيل ان ملاكه الاتحاد بحسب الوجود بين الموضوع و المحمول سواء كان (في الذهن) أي 
بحسب الوجود الذهئٍ كقولنا «شريك الباري ممتنع» (أو في العين) أي بحسب الوحود 
الخارجحي كقولنا «زيد إنسان» و مرجعه إلى كون الموضوع من أفراد مفهوم الحمول, 
سواء كان الحكم علي نفس مفهوم الموضوع كما في القضية الطبيعية كقولنا «الإنسان 
ضاحك» أو علي أفراده كما في القضايا المتعارفة من الحصورات و غيرها وامافي 
الحمل الأوّلي الذاتي فليس الموضوع من أفراد الحمول و مصاديقه بل هو نفسه و عينه 
(و إن يكن اتحاد المفهومين هوية (بالذات أو بالعرض فالكل حمل ثانوي عرضسي) و 
أوضح ذلك بقوله (فالحمل ذا علي ذي الذانٍ بالذات) كقولنا «الإنسان ناطق» (و هو 
شائعٌ لا ذاي) خلافاً للسيد العلامة الطباطبائي»: كما عرفت توضيحه. (و) هكذا 
(حمل معنى عرضي بالعرض) لا بالذات كقولنا «الإنسان ضاحك» فهو أيضاً حمل شايع 
(و الميز ما بين الجميع مفترض) و واحب حى لا يشبه الاولي الذابي بالشايع و .ما ذكرنا 
ظهر ان الحمل الذي هو اتحاد المختلفين بوحه لايتحقق في الوجودين المختلفين النفسيين 
و إنما يتحقق في الوجود النعع أي الوجود الرابطي و النفسي بأن يكون أحد المختلفين 
ناعتا بوجوده للآاخر و الآخر فون به و ا ارين أحد المنحتلفين هو الذات 
بوجوده النفسي و الآخر هو الوصف بوجوده النفسي و اتحادهما في الوجود النعي الذي 
عله الرضنق للذاف و هذا معن قرول اللولشيك: ان"القفية تمد 1 ستساين متمد 
الوضع و لايتعبر فيه إلا الذات و ما فيه من الوصف عنوان مشير إلى الذات فحسب و 
عد الحمل و المعتبر فيه الوصف فقط كما قرره العلامة الطباطبائي ف النهاية '. 


ا المضلسن: 


إن قلت: لو قلنا بصحة الحمل في كل اتحاد ما من المختلفين يلزم منسه صسحة 
الحمل في الواحد المتصل المقداري الذي له أجزاء كثيرة بالقوة موحودة في الكل و 


بالعكس» فيقال: هذا النصف من الذراع هو النصف الآخر و هذا النصف هو الكل 
أو كله هو نصفه و بطلانه ضروري و أحاب عنه المصنف بقوله (و ليس في المتسصل 
الوحدائ مصحّح للحمل بالوجدان) و ذلك لأن الحمل لابد فيه من الاتحاد من جهة و 
الاختلاف فيه من جهة أخرى بحيث جامع الاتحاد الاختلاف و في المتصل الوحدانٍ 
ليس كذلك (إذ ليس فيه وحدة معتبرة طورا و طورا لاترى المغايرة) اما وجه عدم 
الوحدة المعتبرة فيه فلانه إذا انقسم بأحد أنحاء القسمة بطلت هويته الواحدة و انعدم 
الاتصال الذي هو جهة وحدته و اما وجه عدم المغايرة فلانه ما لم ينقسم بواحد من 
أناء القسمة خارجا أو اذهنا ل يتخمق .فيه كثرة فلم يتشقق شرط لل البق 


هو كثرة ما مع وحدة ما. 


تقسيم آخر للحمل 


ان حمل الوصف كزيد خاطي 
و باعتبار مبداً المسشتق 
و ليس حمل وصفي اشستقاقي 
وها هوامحمول بالحقيقة 


فحمله يوصف بالتواطي 
في الاصطلاح حمل الاشتقاق 


ما بالمواطاة فخذ نعحقيقه 


الخوج 


وهو تقسيمه إلى الحمل المتواطي و الاشتقاقي فقال (ان حمل الوصف كزيد خساطي 
فحمله يوصف بالتواطي) و قيل انه عبارة عن حمل هو هو بأن يكون الشيء محمولا 
علي الموضوع بالحقيقة أي بلاواسطة كقولنا «الإنسان حيوان أو ضاحك» (و باعتبار 
مبدأ المشتق حمل بالاشتقاق في الأحق) و يطلق عليه بحمل ذو هو و هوان لايكون 
الشيء محمولاً عليه بالحقيقة بل ينسب اليه» كالبياض بالنسبة إلى الإنسان فإنه ليس 
عو عليه لفق فالكنقال :لكا نا ماقي يل برافيطلة ذى أن الاقيقان نبال 
«الإنسان ذوبياض أو أبيض» و حينئل كو برل بالمواطاة و لما كان ذوبياض و 
الأبيض ب.معئ واحد يسمى حمل البياض علي الوحهين حمل الاشتقاقي بمعناه الأعم و 
منهم من يسمّي الأوّل حمل التركيب و الثاني حمل الاشتقاق' (و ليس حمل وصفي 
اشتقاقي في الاصطلاح حمل الاشتقاق) لأن في حمل الاشتقاقي يحمل مبدء الاشتقاق 
بواسطة كلمة (ذو) فيقال الإنسان ذوبياض لا المشتق (و ما هو اتحمول بالحقيقة) ف 
حمل الاشتقاقي علي حسب اصطلاح القوم (ما بالمواطاة) الذي يكون الحمل فيه 
وصفاً اشتقاقياً علي حسب اصطلاح النحويين (فخذ تحقيقه إذ قولنا «الإنسان 
ذوبياض» معناه «الإنسان أبيض». 

و للحمل أقسام آخر لم يتعرض لا المصنفية نذكر منها ما يلي: 

.١‏ تقسيمه إلى «بتي» و «غير بنّي» و الأول ما كان لموضوعه أفراد عق 
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3 تقسيم آخر للحمل ذهذا 


يصدق عليها بعنوانه كقولنا «الإنسان كاتب و الكاتب متحرك الاصابع» و الشاني 
ماكان لموضوعه أفراد متعددة غير محققة كقولنا «المعدوم المطلق لا يخبر عنه» و قولنا 
«احتماع النقيضين محال». 

؟. تقسيمه إلى بسيط و مركب و يسميان الحلية البسيطة و المركبة و البسيطة 
ماكان المحمول فيها وجود الموضوع كقولنا «الإنسان موحجود» و الملية المركبة ماكان 
التمرل :لبها اثر ا من أثازه و حرطت ذو ع عنائه كفر لد را اسان ضاحك» فهي 
نل طن الوك قى ع لسريو الف اخلية اللسيطة عي يذل على ثبوبت اللسشي د 
سيأق بعض الكلام فيه. 

*. و حمل «الحقيقة و الرقيقة» و يستعمله الحكيم و هو مبئ علي اتحاد الموضوع 
و المحمول في أصل الوجود و اختلافهما بالكمال و النقص و مععئى ذلك ان الكامل 
واحدٌ ما هو في الناقص بنحو أعلى و أشرف و اشتمال المرتبة العالية من الوجود علي 
كمال مادوفا من المراتب. 


بعض احكام الوحدة 


من زعم الواحد انه عدد 
كيف و للكم قبول القسسمة 
بل هو مبدأ يقوم العسدد 
إذ في سواه وصمة العسرجيح 
له بضهه إلى الاشسباه 
والميز في المراتسب المختلفة 
و الواحد المحض مثال الواحد 
و اللابشرط كالوجود المطلق 


لعل هاأرادأن هيعد 
و ليس للواحد هذي الوسمة 
وهوله. لغيره لايسستند 
حرج عي ابيع 
مراتسب ليس فا تناو 
بنفس ما عدت به مؤتلفة 
مبدأ كل غائب و شاهد 


فخذه مرقة إليه وارتق 


ارح 

(من زعم الواحد انه عدد لعله أراد أنه يعد كيف و للكم قبول القسمة و ليس للواحد 
هذي الوسمة) و العلامة» (بل هو مبدأ يقوّم العدد) فالعشرة مركبة من عشر مرات 
واحد و الستة من ست مرّات واحد و هكذا و ليست العشرة مركبة من حخمسة و 
خمسة أو ستة و أربعة و هكذا (و هو) أي الواحد مبدأ (له) أي للعدد و (لغسيره) أي 
لغير الواحد من الاعداد (لايستند, إذ في سواه) من الأعداد (وصمة الترجيح بلامرجح 
علي الصحيح) فإن العشرة لو تقرّمت بغير الوحدات كخمسة و خمسة فهو ليس 
بأولى من تقومها بستة و أربعة أو من تقومها بسبعة و ثلاثة و التقوم بالجتميع غير 
ممكن و إلا لزم تكرر أجزاء الماهية المستلزم لاستغناء الشيء عما هو ذات له لأنّ كلاً 
منها كاف ف تقومها فيستغين به عما عداه و إن أخذ تقويمها بالقدر المشترك بين 
جميعها لا باعتبار الخصوصيات كان اعترافاً بما هو المقصود إذ القدر المشترك بينها هو 
الوحدات (له) أي للواحد (بضمّه إلى الأشباه) أي نظائره من الوحدات (مراتب ليس 
ها تناو) إذ التزايد لاينتهي إلى حدٍ لايزاد عليه» فلاينتهي الأنواع إلى نوع لايكون 
فوقه نوع آخحر (و الميز في المراتب المختلفة) للاعداد و أوصافها من الصمم و المنطقية 
و التشارك و التباين و العادية و المعدودية و التجذير و المالية و التكعب و أشباهها 
(بنفس ما عدت به مؤتلفة), فالواحد كالوجود فكما ان ما به الاشتراك فيه عين ما به 
الامتياز فكذلك الواحد يكون ما به الاشتراك فيه عين ما به الامتياز قال في الاسفار': 
«و يمكن القول بالتخالف النوعي بين الاعداد نظرا إلى التخالف الواقع بين المعانٍ 


.١‏ صدرالمتأطين؛ الاسفار؛ ج؟؛ ص55. 


بعض احكام الوحدة ذف 


المنتزعة عن نفس ذواتها بذواقا و هي اليّ بإزاء الماهيات المتخالفة المنتزرعة عن نفس 
الوجودات و يمكن القول بعدم تخالفها النوعي نظرا إلى أن التفاوت بين ذواتها لسيس 
إلا مجرد القلة و الكثرة في الوحدات و بحرد التفاوت بحسب قلة الأجزاء و كثرقا 
في شيء لايوجب الاختلاف النوعي في أفراد ذلك الشيء» (و الواحد المحض مفال 
الواحد) ف العدد من حيث المبدئية فهو عرّوجل (مبدأ كل غائب و شاهد) فهو بدا 
المبادي (و) الواحد العددي (اللابشرط كالوجود المطلق فخذه مرقاة اليه) أي الواحد 
ا لحض (و ارتق) إليه قال في الاسفار': «فالوحدة لابشرط ف مثالنا بإزاء الوجود المطلق 
و الوحدة المحضة المتقدمة علي جميع المراتب العددية بإزاء الوجحود الواجبي الذي مو 
مبدء كل وجود بلا واسطة و مع واسطة أيضا» و يمكن أن يتزل قول الامام علي بن 
ا حسين بن في الصحيفة السجادية «يا إلهي كناك العدد»' علي ذلك. 


.١‏ المصدر. 
؟. صحيفة السيجدديه ؛ الدعاء /؟. 


هو 


لتميم 


لاحل في قضية لحهلبة إلا بالا تخد في الهوبة 
و إن خلا عن الوجود الرابط إذ ليس هذا بالملاك الضابط 
فليس في ال هلية البسيطة تسلسل ولا به منوطة 


بك 
(لا حمل في قضية الهلية) البسيطة (إلا بالاتحاد) أي اتحاد الموضوع و المحمول (في الهوية) 
كقولنا «الإنسان موجود» (و إن خلا عن الوجود الرابط إذ ليس هذا) أي الوحود 
الرابط (بالملاك الضابط) في الحمل» فال حمل كما يتحقق في ثبوت شيء لشيء كذلك 
يتحقق في اصل ثبوت الشيء و إن لم يكن فيه وجود الرابط. 

إن قلت: ان قاعدة الفرعية القائلة ان ثبوت شيء لشيء فرعٌ ثبوت المثبت له 
ينتقض ,كثل قولنا «الماهية موجودة» حيث ان ثبوت الوجود للماهية بناء علي ما 
يقتضيه قاعدة الفرعية فرع ثبوت الماهية و ننقل الكلام إلى ثبوا فهو فرع ثُبوتها قبل 
و هلم جرا فيتسلسل» 

قلت: أحاب عنه المصنف:: بقوله (فليس في الهلية اللبسيطة) كقولنا «الماهية 
موجودة» (تسلسل) لأنْ القضية المذكورة هلية بسيطة و اللية البسيطة إنما تدل علي 
ثبوت الشيء لا علي ثبوت شيء لشيء حي يقتضي وجودا للماهية قبل وجودها 
(و لا به) أي بالوجود الرابط (منوطة). 


التقابل و اقسامه 


المتصوران في الذهن معا 
نخالف ووحاة متجهة 
منه بدت حقيقة التقابل 


انواعه اربعة كما اشستهر 


يمذه القيود للن يجتمعا 
من امحل و الزمان والجهة 
كما به امتاز عن التمائل 
لكل نوع منه فصل مسستطر 


الخرج 

اعلم ان من عوارض الكثرة الغيرية و تنقسم الغيرية إلى ذاتية و غير ذاتية» و الغيرية 
الذاتية هي أن يدفع أحد الشيئين الآخر بذاته فلا يجتمعان لذاتمما كالمغايرة بين 
الوجود و العدم و تسمي «تقابلاً» و قد عرّفوا التقابل بأنه امتناع اجتماع شيئين في 
محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد و نسبة امتناع اجتماع شيئين للدلالة علي 
كونمما لذاتيهماء و المراد بامحل الواحد مطلق الموضوع و لو بحسب فرض العقل حى 
يشمل تقابل الايجاب و السلب حيث ان متن القضية كالموضوع لهماو تقييد 
التعريف بجهة واحدة لاخراج ما اجتمع منها في شيء واحد من جهتين ككون زيد 
١‏ الععري و انا 151 بو اليه يوعد الوهاة شمر ناكات القابل عاقيا فلوسن 
عروض الضدين لموضوع واحد في وكائين :لفلفو :نافندها للتعريف و لاينتقض 
التعريف بالمثلين الممتنع اجتماعهما عقلاً لأنْ أحد امثلين لا يدفع الآخر بذاته ال هي 
الماهية النوعية المشتركة بينهما و إنما يمتنع اجتماعهما لاستحالة تكرر الوجود الواحد 
و لاينتقض أيضاً بنقيض اللازم و عين الملزوم فإِن نقيض اللازم إنما يعاند عين المازوم 
لمعاندته اللازم الذي هو نقيضه فامتناع اجتماعه مع الملزوم بعرض نقيضه لا لذاته و 
الغيرية غير الذاتية أن يكون الشيئان لايجتمعان لاسباب آخر غير ذاتيهما كافتراق 
الحلاوة و السواد في السكر و الفحم و تسمى خلافاً و يسمّى أيضاً الغير بحسب 
التشخص و العدد' و إلى ما ذكرنا أشار المصنف بقوله (المتصوران في الذهن معا 


.١ : السيد محمد حسين طباطبايي؛ تماية ا لحكمة؛ صه‎ .١ 


التقابل و اقسامه ا 


هذه القيود) الآنية في البيت التالي (لن يجتمعا) و تلك القيود عبارة عن (تخسالف) و 
امتنا ع اجتماع الشيئين (و وحدة متجهة من امحل و الزمان و الجهة) أي في محل واحد 
و زمان واحد و جهة واحدة (منه بدت حقيقة التقابل» كما به) أي ما ذكر (امتاز عن 
العماثل) كما عرفت (أنواعه أربعة كما اشتهر) و هي تقابل التناقض أو السلب و 
الايمجاب و نقابل العدم و الملكة و تقابل التضايف و تقابل التضاد و قال في النهاية' «و 
الاضوب فق .ضبط الأقمام أن يقال :أن المتقابلين اما أن يكون الحدهنا عدم للآخر أو 
لاء و علي الأول اما أن يكون هناك موضوع قابل كالبصر و العمى فهو تقابل العدم 
و الملكة أو لايكون كالايجاب و السلب و هو تقابل التناقض و على الثاني وهو 
كوفهما وجوديين فاما ان لايعقل أحدحما إلا مع الآخر و بالقياس إليه كالعلوَ و 
السفل و هو تقابل التضايف اولا و هو تقابل التضاد» و كيف كان (لكل نوع مه 
فصل مستطر) تقابل السلب و الايجاب. 


١ : المصدرء ص5‎ .١ 


تقابل السلب والايجاب 


تقابل الشيء و رفعه غرف 
فمن تقابل الوجود و العدم 
إذ يتقابل العمى و اللا عمسى 
و ليس في النقيض للازم مسع 
و كونه في القول و العقد فقط 
إذ ليس للسلب ثبوت خارجي 
و السلب مثل نسبة المقابلة 
وليس بخلو منه شيءابدا 
و في القضايا صفه بالساقض 
قد تنشتهي عدمًا للعشرة 


بالسلب و الايجاب كلما وصف 
تقابل الايجاب و السلب اعسم 
و لاوجودي يحاذي عددما 
لزومه إلا التسافي بالتبع 
حكم متين ليس فيه من غلسط 
فلم تكن نسسبته في الخارج 
ثبوته في اللفظ أو في العاقلة 
والحكم في مرتبة الذات بدا 
له شراط بلامعارض 


ووحدة الحمل عدت معتبرة 


الخو 
(تقابل الشيء و رفعه عُرف بالسلب و الايجاب كلما وصف) فالملاك كل الملاك في 
تقابل السلب و الايحاب هو التقابل بين كل شيء و رفعه سواء كان بين القضيتين 
كقولنا «زيد أبيض» و «زيد ليس بأبيض» كما في اصطلاح الملطفتوين أن نحين 
المفردات كالبياض أو اللابياض و إلى ما ذكرنا يشير المصنف بقوله (فمن تقابل 
الوجود و العدم تقابل الايجاب و السلب أعم) كما قال في الاسغار:' «ان التقابل أعم 
من التتاقطن المفرق باختلاف»القضيين اجابا و سلا لتحفنه:قالفردات دون 
التناقض». فقد سهى من قال إِنْ التناقض هو نفس التقابل الايجابي و السلبي و ذلك 
لأن الثاني أعمّ من الأوّل و استدل على الاعمية بقوله (إذ يتقابل) تقابل السلب و 
الايجاب (العمى و اللا عمى و) كذا (لاوجودي) كاللاجماد (يحاذي) أي يقابل (عدما) 
كعدم اللا جمادية و جميع هذه الأمور داخلٌ في تقابل الايجاب و السلب دون التناقض 
الذي يقع في القضايا. 

إن قلت: تقابل العمى و اللا عمى من تقابل العدم و الملكة فكيف جعله المصنف 
من تقابل العدم و الملكة» قلت: هذا إذا لوحظ فيهما قابليّة انحل و اما إذا لوحظ 
فيهما وجود العمى و عدمه فيصيران داحلين في السلب و الايجاب. 

ثم اعلم ان التقابل بالذات في القضايا إِنما يكون في الحقيقة بين النفي و الاثبات و 


اما في نفس بين القضايا فهو بالعرض. 


.٠١ صدر المتأطين؛ الاسفار؛ ج؟: ص5‎ .١ 


تقابل السلب و الابجاب ينف 

فإن قلت: ان لازم ما ذكرت من كون تقابل الشيء و رفعه داخلاً في تقابل 
الايجاب و السلب أن يكون عدم الزوجية مقابلاً للأربعة ال هي ملزوم للزوجية اذ 
رفع اللازم و هو عدم الزوجية ملازم لرفع الأربعة؛ 

قلت: أجاب عنه المصنف بقوله (و ليس في النقيض) كعدم الزوجية (لسلازم) 
كالزوجية (مع ملزومه) كالأربعة (إلا التنافي بالتبع) أي بتبع اللازم لذلك الملزوم فهو 
ليس رفعاً للملزوم اولا و بالذات فهو خارج عن تقابل السلب و الايجاب. 

إن قلت: قد ذكر المحقق الطوسي في التجريد' «ان السلب و الايجاب راجع إلى 
القول و العقد» و هو ليس بصحيح كيف و تقابل القضيتين ليس من حيث أهما 
قضيتان و لا باعتبار موضوعهماء بل باعتبار الايجاب و السلب المضاف إلى شسيء 
واحدء فالتقابل بالحقيقة إنما يكون بين النفي و الاثبات و في القضايا بالعرض كما مر 
و نقل عن الاسفار» 

قلت: أحاب عنه المصنف:: بقوله (و كونه) أي السلب و الايجاب (في القول و 
العقد فقط) كما صرّح به المحقق الطوسي (حكم متين ليس فيه من غلط) إذ ليس المراد 
فين للقنان التقابل إغنا فق اولة وبالتاتىيح التضقق دوة الاعاب :و اسل 
بل المراد به ان تقابل النقيضين إنما يتحقق في الذهن أو اللفظ بنوع من المحاز لأن 
التقابل نسبة قائمة بطرفين و أحد الطرفين في المتناقضين هو العدم و العدم اعتبار 
عقلي لا مصداق له في الخارج كما قال المصنف:: (إذ ليس للسلب ثبوت خارجي فلم 
تكن نسبته في الخارج) فلاتقابل بين السلب و الايجاب في الخارج بل يتحقق في الذهن 
فمراده من العقد العقد الذهيئ كما صرّح بذلك المحقق الحايل السشيخ ابواالحسن 
الشعراني ف شرحه الفارسي علي متن التجريد' و المراد من اللفظ القضية كما يقال 
يوان ابسن عكماة قن التدليع اننا وتحقى:ق اللفظة ارا 3 لبس ين وبين لقنا 


.١١؟١9ص نصيرالدين الطوسى؟ نحريد الاعتقاد؛‎ .١ 
.1١ 10-1١١ صدرالمتأشين؛ الاسفار؟؛ ج؟3) ص1‎ 5 
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«الحيوان جماد» تقابل لفظي حقيقي بل تقابل بين السلب و الايجاب بحسب ذات 
الحيوان و الجماد فلذا قال (و السلب مثل نسبة المقابلة) في القضايا المتقابلة (ثبوته في 
اللفظ أو في العاقلة) أي الذهن و لاثبوت له في الخارج لأنّ السلب هو اعتبارٌ عقلى لا 
ثبوت له إلا في الذهن أو اللفظ و لهذا قيل ان هذا التقابل إنما يتحقق في الذهن أو في 


اللفظ بنوع من ابحاز. 

ثم إن من احكام تقابل السلب و الايجاب امتناع الواسطة بينهما فلا يخلو 
شيء من الأشياء عن صدق تاد الشيفتن :نكر أب مفروض اننا هو ويك قاد أو 
ليس بزيد و اما هو أبيض أو ليس بأبيض و هكذا فكل نقيضين مفروضين يعمّان 
جميع الأشياء و إلى هذا أشار بقوله (و ليس يخلو منه) أي من تقابل السلب و 
الايجحاب (شيء أبداً و الحكم) بتقابل السلب و الايحاب أو عدم خلوً شيء منهما 
(في مرتبة الذات بدا) فالأربعة في مرتبة الذات اما زوج واماغير زوج 
فلايجتمعان و لا يرتفعان بحسب الذات علي سبيل القضية المنفصلة الحقيقية فإِنّه 
اما أن يصدق الايجاب أو السلب فيقال العدد اما زوج و اما غير زوج فلايصدق 
قولنا «الأربعة زوج» مثلاً إلا إذا كذب قولنا «الأربعة ليست بزوج» كما أنه 
لايصدق قولنا «العالم حادث» إلا إذا كذب قولنا «ليس العالم بحادث» و لذا 
سميت قضية امتناع اجتماع النقيضين و ارتفاعهما بأولي الاوائل و لذا كان 
الشك في صدق هذه المنفصلة الحقيقية مزيلا للعلم بكل قضية مفروضة إذ 
ا ا ا 
المنفصلة الحقيقية يوجب الشك في كذب النقيض و لازمه الشك في صدق 
النقيض الآخر ففي الشك فيها هلاك العلم كله و فساده من أصله و هو أمرٌ 
تدفعه الفطرة الإنسانية و ما يدعيه السوفسطي من الشك دعوي لا تتعدي طور 
اللفظ قطعاً و خرج بقوله (الذات) مثل «زيد إنسان و زيد لا ناطق» فإنّهما 
نقيضان بالعرض أي في قوة النقيضين (و) تقابل السلب و الايجاب (في القسضايا 
صفه بالتناقض) كما عرفت (له شرائط بلامعارض) و قد قال بعضهم بالفارسية: 


تقابل السلب و الايجاب فا 


در تناقض هشت وحدت شرط دان وحدت موضوع و محمول و مكان 
وحدت شرط و اضافه جزء و كل 202 قوه و فعل است در آخر زمان' 
هذا في القضايا الشخصية و قد يشترط فيها تاسع و هو الاحتلاف في الكلية و 
الجزئية في المحصورات لافهما لو كانا كليين فيمكن أن يكونا كاذبين» كما إذا قلنا 
«كل إنسان شرور» و «كل إنسان ليس بشرور» و لو كانا حسزئيين فيمكن أن 
يكونا صادقين كما إذا قلنا بعض الإنسان شرور و بعضه ليس بشرور نعم يتحقق 
التناقضن إذا كان احديينما كليةبو الأخرئ' جدرية كما إذا قلنا كل إنسان شرورو 
بعض الإنسان ليس بشرور» و قد اشترط في الموجهات عاشر و هو الاختلاف في 
انيه أيضا فيك لامكن التماعهما ضدقا و كذيا لآغما لو اتفقا ى ابدية فسيمكة 
أن يكونا صادقين كما إذا قلنا «كل حيوان متحرك في بعض الاوقات و كل حيوان 
ليس رمتحرك في بعض الاوقات» كما أنه يمكن أن يكونا كاذبين كما إذا قلنا كل 
حيوان متحرك دائما و كل حيوان ليس ,متحرك دائما». نعم لو قلنا «كل حيوان 
متحرك في بعض الاوقات و لا شيء من الحيوان عتحرك دائماً» فهما متناقضان و 
ذلك إنما يكون لاحتلاف الجهة فيهما فلذا قال المصنف (قد تنتهي عدّتما) أي عذه 
الشرايط (للعشرة) و هي الوحدات الثمانية و الاختلاف في الكلية و الجزئية في 
احصورات و في الجهة ف الموجهات (و وحدة الحمل عذت معتبرة) ولهذا قيل الحزئي 
جزئي أي بالحمل الأوَلي لأن مفهوم الجزئي جزئي كما ان الإنسان إنسان بالحمل 
الأول و الحرئي ليس بحزئي بالحمل الشايع لانه لو اعتبر الحزئي بلحاظ أفراده و 
مصاديقه فإنّه كلي كزيد و عمرو و بكر و خالد و هكذا ... و كذا المحال و السلا 
ابت في الذهن و اللاممكن العام و اللاشيء و نحوها. 


1غ تقل هذه الأيات ىكبت النظتى بو اللمكمييدة كنهواً. ق اسل راعحة سول 
عبد اللهبن شهاب الدين ا حسين اليزدي؛ ا حاشية على تحهذيب ال منطق؛ ص ./١‏ 


تقابل العدم و الملكة 


سلب الوجودي عن القابل له 
هو المسمي قنية و عدما 
و حيث اذالسلب في المحمول 
وهو حقيقي لدى الحكسيم 
فيالشخص أو في النوع أو في الجسنس 
وا خصت الشهرة بالمختص 


من أحد الأنواع للمقابلة 
و عادم القوة يخلو منهما 
فيد يسمى العقد بالممدول 
إن يكن القبول ببالعموم 
في وقعهأو لا بغير لبس 
قبوله بوقعه والشخص 


الخرج 


(سلب) الامر (الوجودي) كالبصر و العمى (عن القابل له) كما إذا قيل «زيد ليس 
ببصير» أو «زيد أعمى» (من أحدّ الأنواع للمقابلة هو المسمّي قنية) بضمٌ القاف و 
كسرها أصل المال و ما يقتئ (و عدما) أي عدم القنية أو الملكة (و عادم القوة) أي 
الملكة (يخلو منهما) أي من العدم و الملكة كالحدار فَإنّه ليس له قوة البصر أو بعض 
الحيوانات ال لايكون بصيراً بحسب الخلقة و الطبيعة (و حيث) أي في موضع (ان 
السلب في المحمول قيدٌ) كما إذا قيل «زيد لا بصير» (يسمَّى العقد) أي القضية 
(بالمعدول) أي .معدولة المحمول و إنما ممّيت معدولة لأن حرف السلب الذي كان من 
شأنه سلب النسبة عدل عن موضوع له الاصلي و سلب المحمول. 

و القضية المعدولة لاتختصّ بالعدم و الملكة بل تتحقق في غيره نحو «الجبل 
لامتحرك» كما أن المعدولة قد تكون معدولة الموضوع و معدولة الطرفين و مقابل 
المعدولة المحضة و هي الي لايكون حرف السلب جزء من الموضوع أو المحمول نحو 
«زيد ليس بعالم» 

(ثم) ان هذا التقابل علي قسمين؛ حقيقيٌ و مشهوريٌ (و هو) أي هذا التقابل 
(حقيقي لدى الحكيم إن يكن القبول بالعموم) أي سواء كان (في الشخص) بأن 
يكون موضوع القبول و الملكة الطبيعة الشخصية (أو في النوع) أي الطبيعة 
النوعية (أو في الجنس) أي الطبيعة الجنسية قريباً كان أو بعيدا أو حعلياً (في وقته 
أو لا) في وقته (بغير لبس) فالأوّل كالعمى و عدم البصر الممكن في حق الشخص 
الاعمى و الثاني كانتفاء اللحية للمرأة الممكن لنوعها و الثالث كعام البصر 


تقابل العدم و الملكة حينا 


للعقرب فإنّه كما قيل عمى و عدم الملكة لكون جنسه و هو الحيوان من شأنه أن 
يكون بع ان لم يتصف به الطبيعة النوعية كالعقرب شواء كاشمة الملكحة 
(في وقته) كالبلوغ لللحية (أو لا بغير لبس) فإنّه يعد ملكة في الإنسان وان لميكن 
وقت البلوغ و اما العدم و الملكة المشهوري فهو ما ذكره بقوله (و خصصّت 
الشهرة بالمختص قبوله بوقته و الشخص) و عليه فمرودة الإنسان قبل أو ان البلوغ 
ليست من عدم الملكة في شيء و كذا فقد العقرب للبصر ليس بعمى فإن العقرب 
ب سك 1 0 


تقابل التضايف 


تضايف المعقول بالقياس 
هذا هو الشهور في العلسوم 
إذ ليس في العاقل و المعتقول 
كذاك في انخحب والمحبوب 
بل ما قضي البرهان بامتناعه 
و صح صدقه علي التقابل 
لكن علي الذان منها يحل 
و الامر في اندراجه بالعكس 


نوع تقابل بلا التباس 
تقابل عند اولي المحقول 
أليس حب النفس بالمرغوب 
لاأنه مقطى طباعسه 
و كذا علي التضاد و التمائل 
ليس علي الشايع منها يعقفل 
ينددرج الشائع تحت الجندس 


د 

التضايف قد يطلق و يراد منه الاضافات المتخالفة الاطراف كالابوة و البنوة و الفوق 
و التحت فإن كل واحد منها غير الآخر و لا يعقل بدون الآخر و قد يطلق و يراد 
منه الاضافات المتشايمة الاطراف بحيث لايكون بين أفرادها اختلاف بل يكون كل 
واحد منها عين الآخر كالعاقلية و المعقولية فإن العاقل عين المعقول كالنفس فإنه 
عاقل و معقول و المحب المحبوب فان المحب و المحبوب هو النفس لأن كل نفس يحب 
نفسه و لا اشكال في كون القسم الأوّل من أقسام التقابل و اما القسم الثاني فليس 
فيه تقابل أصلاً و إلى ما ذكرنا أشار المصنفية بقوله (تضايف المعقول بالقياس) إلى 
معقول آحر كالابوة و البنوة (نوع تقابل بلا التباس) فلذا قيل في تعريف التضايف: 
المتضايفان هما أمران وجوديان يعقل كل منهما بالنسبة إلى الآخر فإنّهما لا يصدقان 
على شيء واحد من جهة واحدة و أحدهما لا تعقل إلا مع الأخرى. و(هذاهو 
المشهور في العلوم لكنه ليس علي العموم) بحيث يشمل القسم الثاني (إذ ليس في العاقل 
والمعقول) المتحدان ذاتاً كما ثبت في محله (تقابل عند أُولي المعقول) إذ كما ان الصورة 
و المادة متحدان فكذلك العاقل و المعقول و لابد في التقابل من الغيرية الذاتية و لا 
معئ لتحققه في الشيء الواحد من جهة واحدة ولكن نقل العلامة الطباطبائي في 
تعليقته علي الاسفار' ان «في موارد من كلام المصنف مرا نالوق عا وفع :يان 
التضايف لا يأبي عن اجتماع المتضايفين بذاته كالعاقلية و المعقولية و نحوهما بل 


.” الحاشية‎ 2٠١ صدرالمتأطين؛ الاسفار؛ جلاء ص5‎ .١ 


تقابل التضايف ذف 


الاجتماع يمتنع فيما يمتنع بسبب من خارج كالعلية و المعلولية هذا و الحق خلافه» 
انتهى كلامه رفع مقامه. ش 

اذاف لوس عفارك :برلل اأغية :و يريع ترنوما والست :ودر التفين ما قال 
(أ ليس حب النفس بالمرغوب, بل ما قضى البرهان بامتناعه) أي امتناع التقابل 
بين العاقل و المعقول و المحب و المحبوب إذ لا غيرية فيهما (لا أنه) أي التقابل 
فيهما (بمقتضى طباعه) أي طبيعة العاقل و المعقول و المحب و المحبوب و تفصيل 
الكلام في محله. 

اتلك لكريم شان لطا شح فسا من لتقا بو افيا سالفالا 
التضايف أعمٌ من أن يكون تقابلاً أو تضاداً أو تمائلاً أو غير ذلك بل يكون حنسا 
هما فيلزم أن يكون الشيء قسماً لقسمه و قسيما له أيضاء قلت: أجاب عنه في 
الاسفار' بقوله «و الحق في الجواب أن يفرق بين مفهوم الشيء و ما يصدق عليه 
فمفهوم التضايف من حيث صلدته علي أفراده في الجملة لا من حيث هو هو من 
أقسام مفهوم التقابل لكن مفهوم التقابل ما يصدق عليه التضايف و هذا كمفهورم 
الحزئي الذي هو فرد من الكلي بالحمل الشائع فيقال الجزئي ليس بحزئي بل كلسي 
بالحمل الشائع و اللحزئي جزئي بالحمل الأوَلي» و المقام أيضاً كذلك فلا غرو في أن 
يكون مفهوم التقابل بالحمل الأوَلِي تقابلاً و بالحمل الشائع مصداقاً للتسضايف لا 
التقابل» كما قال (و صح صدقه) أي صدق التضايف (على التقابل و كذا علي التضاد 
و التمائل لكن علي الذانيَ منها) أي من التقابل و التضاد و التماثل (يُحمّل) التضايف» 
فالتقابل و التضاد و التماثل بالحمل الأوّلي من مصاديق التضايف إذ في ذاقاو 
بغاخيمها شعن النطنارنق: ونان : إذا ارين ننه :مداق التقايل رو العاف و :الفماتل قمر 
الواضح أفها ليست من مصاديق التضايف أما التضاد و التمائل فواضح و اما التقابل 
فلن التضايف أحد أقسام التقابل بالحمل الشائع و هذا معين قوله (ليس علي الشايع 
منها يعقل) حمل التضايف عليها (و الامر في اندراجه بالعكس يندرج السشائع) مسن 


.١١١ص المصدر» ج35‎ .١ 


التضايف (تحت الجنس) أي التقابل و الحاصل ان التقابل تضايف بالحمل الأول و 
ليس تضايفا بالحمل الشائع إذ التضايف يندرج تحت التقابل كما ان التضاد تضايف 
بالحمل الأوّلي و ليس بتضايف بالحمل الشائع كما ان التمائل تضايف بالحمل الأوّلي 
و ليس بتضايف بالحمل الشائع. 


تقابل التضاد 


تقابل التضاد فيما امننعا 
هما وجوديان عند الفلسفي 
و ليس فالاجناس بل في كل ما 
والخيروالشر بغير مين 
وواحيث ان النوع عين الفصل 
و باعتبار غاية التباعد 
و وحدة الموضوع شرط آخر 
و قيل بل يكفيه وحدة المحل 


لغايةالخلاف أن يجتمعا 
و عند غيره أعم فاعرف 
ليس له جنس قريب فاعلما 
ليسا يجنسين و لا ضلدين 
فاتحدا وصفا بغير فصل 
ليس لضد غير ضد واحسد 
فيخرج الجوهر و هو ظاهر 
فليس للخروج منه من محل 


الخرج 
و من أقسام التقابل و (تقابل التضاد) و هو علي اصطلاح المشائين الأمران الوجوديان 
غير المتضائفين المتعاقبان على موضوع واحد (فيما امتنعا لغاية الخلاف أن يججمعا) 
كالسواد و البياض (ثما وجوديان عند الفلسفي) من المشائين (و عند غسيرة) مسن 
الاصوليين (أعمّ فاعرف) ذلك و هذا كاطلاق الضدّ في مسألة الامر بالشيء فإنّهم 
يقولون الامر بالشيء تقتضي النهي عن ضده و الضِدّ أعم من الضد الوحودي و 
العدمي و هو الترك و يسمى عندهم بالضد العام العدمي و قد يطلق عندهم علي 
الضد الخاص و علي أحد الأضداد الوجودية (و ليس) التضاد (في الأجئاس) العالية من 
المقولات العشر لأن الاكثر من واحد منها يجتمع في محل واحد كالكم و الكيفاو 
سائر الأعراض فإنّها تجتمع في جوهر واحد جسماني و كذا بعض الاجناس المتوسطة 
الواقعة تحت بعضها مع بعض واقع تحت آخر و كذا الأنواع الاخيرة المندرجة تحت 
بعضها مع بعض الأنواع الاخيرة المندرجة تحت بعض آخحر فالتضاد إنما يقصع 
بالاستقراء في نوعين واقعين تحت جنس قريب من المقولات العرضيه كالسواد و 
البياض المعدودين من الكيفيات المبصرة عندهم و كالتهور و الجبن من الكيفيات 
النفسانية (بل) ليس التضاد (في كل ما ليس له جنس قريب فاعلما) 

ثم أنهم اعتبروا في التضاد غاية الخلاف بين المتضادين و ذلك لانهم حكمما 
بالتضاد بين أمور كالسواد و البياض» ثم عثروا بامور متوسطة بين المتضادين اذ يكون 
بينهما من الألوان الصفرة و الحمرة و النضرة و هي بالنسبة إلى السواد من البياض و 
بالنسبة إلى البياض من السواد و كالتهور و الحبن لمتوسط بينهما كالشجاعة فاعتيروا 


.تقابل التضاد /؟ 


أن يكون الضدٌ في غاية الخلاف و فاية البعد من ضِدّه و هذا هو الموحب لنفيهم 
التضاد بين الجواهر» فإن الجواهر لايوجد فيها ما هو نسبي مقيس إلى طرفين و لا 
نوعان متضادان بينهما غاية الخلاف» قال ف الاسمار': «و قد ظنْ بعضهم وقوع 
التضاد في الأجناس لزعمهم ان الخير و الشر متضادان و كل واحد منهما جسنس 
لانواع كثيرة» و أشار المصنف إلى بطلان هذا القول بقوله (و الخير و الشر بغير مين) 
أي كذب (ليسا بجنسين) قال في الاسمار" «لان الخير و الشر اما أن يراد ب؛مما ما هو 
بحسب الواقع و قد علمت أهما يرجعان إلى الوجود و العدم و اما أن يراد كحما ما 
هو بالقياس إلى طبيعة الإنسان فكل ما يوافقه و يلائمه نسمّيه خيراً و كل ما يخالفه و 
اديه لسغي ان لوانتة بو الشالقة وك ونائر نا ايها شيم افر الك نا رمد 
عن أحوال الماهيات فلا يكون شيء منها لما اعتبر وصفاً لما و اما إذا اعتبر نفس 
اللاو المائرة قر وق غ وى رو يوي كاتف كل وانورة نفتها عافيسنه توعيية 
فالتضاد بينهما ليس تضادا بين الجنسين» (و لا ضدين) لكون أحدهما عدما للاحر إذ 
انير وجود أو كمال وجود و الشر عدم الوحود أو عدم كمال الوجود. 

إن قلت: قد مر أنه ليس للجنس مع الجنس الآخر تضاد و لو كان في النوعين 
تضاد فهذا التضاد ليس في جنسيهما فلامخيص إلا أن يكون التضاد في فصولهما مع 
أن الفصول ليسا من جنس واحد فكيف يتحقق التضاد في النوعين و بعبارة أخرى 
ان كل واحد من الضدين يشتمل علي جنس و فصل و الجنس لايقع به تضاد لانه 
واحد في الأنواع فالتضاد إنما يقع بالفصول و الفصول لاتندرج تحت جنس واحسد 
فلايقع تضاد في النوعين, 

قلت: أجاب عنه المصنف»: بقوله (و حيث ان النوع عين الفصل) لأن تحصله به 
(فاتحدا وصفاً بغير فصل) ف الوجود و الجعلء فصفات الفصول في الأعيان بعينها 
صفات الأنواع المتقومة بحا في ملاحظة العقل؛ و لما كان التضاد من الاحكام 


1 ١١ص‎ 0 المصدرء ج‎ .١ 
؟. المضصدن.‎ 


الخارجية للمتضادات فلامحالة يكون الموصوف ها الأنواع بذواتها دون الفصول .ما 


هي فصول (و باعتبار غاية التباعد ليس لضد غير ضد واحسا) لأن الأضداد و إن 
تكثرت ولكن لايتصور غاية الخلاف إلا بين اثنين منها (و وحدة الموضوع شرط آخر) 
لتقابل التضاد عند الاكثر أو محل واحد عند بعضهم و الفرق بينهما بعد اشتراكهما 
في كونما محلا لما يحل فيهما ان امحل هو المفتقر إلى الحال فيه و الموضوع هو المحسل 
المستغى عن ال حال فيه و منشأ هذا الاحتلاف هو الاختلاف في تضاد الصور النوعية 
فإن كانت الصور النوعية متضادة يجب اخذ امحل الواحد بدلاً عن موضوع واحد 
لانه محتاج و مفتقر إلى الصور المذكورة و إن لم تكن متضادة فلاتحتاج في اندراجها 
في التعريف إلى تبديل الموضوع بامحل لأنها ليست مندرجة في التعريف حى يحتاج إلى 
التبديل بل يكفي ذكر كلمة موضوع واحد (فيخرج) عن التعريف (الجوهر) أي 
الصور الجوهرية (و هو ظاهر) و ذلك لاحتياج امحل إليها دون الموضوع و حيث لا 
يحتاج الموضوع إليها و المعتبر في تقابل التضاد وحدة الموضوع يخرج تلك الصور 
الجوهرية عن تقابل التضاد (و قبل بل يكفيه) أي يكفي تقابل التضاد (وحدة المحل) لا 
الموضوع (فليس للخروج منه من محل) كما عرفت توضيحه. 


تقابل الواحد والكثير 
لالهمما تكافمٌ الملضاف 
وكيف والكثرة بالآحساد 
و ليس شيء منهما سلبيا 
بسل متخالفان في المفهسوم 
لكن تعدد اللحاظ يقسصسضي 
فالواحد الملحوظ منضمًا إلى 


أمر خفي عادم النظير 
ولاه ساك غاييةالخلاف 
و يستحيل ذاك في الأضداد 
والحصر فيها قد بدا جليا 
لا متقابلان بالمرسوم 
تقابلاً بيبسهما بالعرض 
أمناله يقابل البشرط لا 


لك 

احتلفوا في التمانع الذي بين الواحد و الكثير حيث لايجتمعان في شيء واحد من 
جهة واحدة أ هو من التقابل بالذات أم لا؟ و علي الأول أ هو أحد أقسام 
التقابل الأربعة أم قسم خامس غير الأقسام الأربعة المذكورة و علي الأول أ هو 
من تقابل التضايف أم من تقابل التضاد؟ و لكل من الاحتمالات المذكورة قائل 
على ما فصل ف المطولات فلذا قال المصنف#: (تقابل الواحد و الكثير أمرٌ خفي 
عادم النظير) لانه لا يصدق عليه أحد أقسام التقابل إذ (لا هما تكافؤ المسضاف) 
لأن المتضايفين متكافئان جروا" الها رقنا ردقو واللدي الوا روا لكبضير 
على هذه الصفة (و لا هناك) فيهما (غاية الخلاف) حتى يتحقق فيهما التضاد لأن 
كل كفيو عددي فزي <به الو الخد العددق فإن تاك ما هو أكتر مقة "و ابعل سنن 
الواحد لعدم تناهي القدر كما قال (و كيف) يكون بينهما التضاد (و الكثسرة 
بالآحاد و يستحيل ذاك) أي الكثرة بالآحاد (في الأضداد) لأن التضاد إنما يتحقق 
في الضدين كما عرفت فلا يتحقق فيهما غاية الخلاف لأن كل كثير عددي قوبل 
به الواحد العددي فإن هناك ما هو أكثر منه و أبعد من الواحد لعدم تناهي العدد 
(و ليس شيء منهما سلبيا) فلاتقابل بين الواحد و الكثير بتقابل السلب و الايجاب 
و من الواضح ان التضاد إنما يتحقق بين الأمرين الوحوديين لا السلب و الايحاب 
(و الحصر) أي حصر أقسام التقابل (فيها) أي ف الأربعة (قد بدا جليا) و ظاهرا 
كما عرفت وجهه و الواحد و الكثير لا يندرجان تحت هذه الأربعة فإذا لم يكونا 
متقابلين فيندرحان تحت غيره كما أشار إليه المصنف بقوله إبسل متخالفان في 


نتميم .م 


المفهوم لا متقابلان بالمرسوم) إذ مفهوم الكثرة غير مفهوم الوحدة و قال العلامة 
الطباطبائي في تعليقته علي الاسفار' في مقام الفرق بينهما بقوله: «إنا لانشك في 
أن الواعن ترجودوو ناه الكتير وكوف أغينا معاننات ف 'اليلة #المريكوة بحن 
حيث هو موجود منقسم إلى الواحد و الكثير و هو انقسام أوّلي يلحق الوجود بما 
هو وجود من غير توسيط واسطة فالمفهومان منتزعان من الوجود لذاته فالوصفان 
أعئ الوحدة و الكثرة غير خارجين عن ذاته و إلا لكانا باطلين قضاء لحق 
الإصالة في الوجود فهما وصفان راحعان إليه في عين أفما مختلفان و قد مر ان 
الوحدة تساوق الوجود و تعم الواحد و الكثير جميعا فالوحود في وحدته و كثرته 
يفترق بعين ما يشترك به و بالعكس و هذه خاصية التشكيك فانقسام الوجود إلى 
الواحد و الكثير من قبيل انقسام الحقيقة المشككة إلى مرتبتين مختلفتين بالشدة و 
الضعف و الكثير هو المرتبة الضعيفة تضعف الوحدة المساوقة للوجود و هو نظير 
انقسامه إلى الخارحي و الذهئئ و انقسامه إلى ما بالفعل و ما بالقوة و انتقسامه 
إلى الثابت و السيال و غير ذلك و لاريب في انتفاء التقابل مسن بين مراتب 
التشكيك لأن رجوع ما به الاختلاف في المراتب إلى ما به الاتفاق لايجامع الغيرية 
الذاتية الى يتقوم به التقابل. فقد ظهر مما قدمنا ان الواحد و الكثير لاتقابل 
بينهما من حيث هما واحد و كثير» و فيه نظر و ذلك لأن الكثرة ليست إلا 
عبارة عن انضمام سلسلة من الوحدات الى تكون كلها في مرتبة واحدة و عليه 
فالاختلاف بينهما ليس الا أمرا اعتباريا فلذا قال المصنف:: (لكن تعدد اللحاظ) و 
الاعتبار بحسب البشرط الشيية و لابشرط اللائية (يقتضي تقابلا بينهما) أي بين 
الواحد و الكثير (بالعرض) و الحاز (فالواحد الملحوظ منضما إلى أمئاله) من 
الوحدات و هو الكثير (يقابل) الواحد (البشرط لا) أي بشرط عدم انضمام أمثاله 
إلبه.و عرد كون ننادبه الاعتراك:و.ما به الاشتلافه ف الراحد ب الكتهعير أمسرا 
واوا الا يوتعين: تكن الاعولوق: ليا بالدة كاف أ فين القتدة:و العف 
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مع أن الوحدة و الكثرة من الصفات العارضة المساوقة للوجود و ليس شيء من 
مراتب التشكيك كذلك إذا المرتبة الشديدة أو الضعيفة للوجود ليست من 
صفاة»الوصوة الخارطة علية زز هى :قم عست التبكات :مسن النلسوم أن 
الوحدة و الكثرة ليستا كذلك فقياس الوحدة و الكثرة بالاحتلاف التشكيكي 


: بحسب المراتب غير جيد كما هو واضح. 


مباحث العلة و المعلول 


مصدر كل شيء أو مقومه 
كذا انعدام الشيء بانعدامسه 
وما به الصدور فاعل وما 
و ما به الفعل بنحو القسوة 
و ما به بالفعل فهي السصورة 
و الشرط من مصححات الفاعل 


علة والافتقرر يلزمه 
لاأنهالداخل في قوامه 
لاجله الصدور غاية سما 
فهوهيولاه فخل بقوة 
و الحصر فيها صح بالضرورة 
أو هو من متممات القابسل 


الشوج 
لاريب ان الماهية في حد ذاقا لا موجودة و لا معدومة فهي متساوية النسبة إلى 
الوحود و العدم فهي في رجحان أحد الطرفين لما محتاجة إلى غيرها الخارج عن ذاتَا 
و اما ترجح أحد الحانبين لا لمرجح في ذاتها و لا من غيرها فالعقل الصريح يحيله. 
والعلة لا تخلو اما أن تكون فاعلية أو غائية أو مادية أو صورية و أشار المصنف 
إلى هذه الأقسام في الابيات التالية فّال (مصدر كل شيء) و هو العلة الفاعلية (أو 
مقومه) سواء كانت علة مادية أو صورية (علة و الافتقار يلزمه) أي يلزم ذلك الشيء 
المعلول في ذاته و إلا لكانت الحاجة عارضة و كان مستغنياً في ذاته و لا معلولية مع 
الاستغناء» فذات الوجود المعلول عين الحاجة أي أنه غير مستقل في ذاته قائم بعلته 
الي هي المفيضة له. فوجود المعلول بقياسه إلى علته وجود رابط موجود في غيره و 
بالنظر إلى ماهيته الي يطرد عنها العدم وجود في نفسه جوهري أو عرضي علي ما 
تقتضيه حال ماهيته و (كذا) يلزمه (انعدام الشيء) و هو المعلول (بانعدامه) أي بانعدام 
مصدره فالعلة التامة هو ما يلزم من وجودها الوجود و من لوازم ذلك أن يلزم مسن 
عدمها عدم المعلول و بعبارة أخرى ان لازم توقف وجود المعلول علي وجود العلة 
امتناع وجود المعلول مع عدم العلة و بتعبير آخر كون وجود العلة علة موجبة لوجود 
المعلول و توقف هذا المعلول الذي علي علته يلزمه عدم وجود المعلول بانعدامها (لا 
أنه) أي ما يلزم من عدمه العدم هر (الداخل في قوامه) أي قوام العلة و التذكير باعتبار 
المصدر و المقوم المذكورين في كلام المصنف: فالعلية و المعلولية رابطة وجودية بين 
الغلة ون الهاو لبو أ ته 1 لز رلةتو اتن فابرون تميقية العلل و بوره القلول اانا يبنا 


مباحث العلة و المعلول م 


يقال العلة التامة هو ما يلزم من عدمه العدم فمعناه أنه من لوازم الرابطة بين 
الوجودين أعين وجود العلة و المعلول لا ان عدم العلة 'علة لعدم المعلول لأن العدم 
لايكون مؤثراً في شيء أصلاً (و ما به الصدور فاعل) أي علة فاعلية» (و ما لاجلسه 
الصدور غاية سما و ما به الفعل بنحو القوة فهو هيولاه) أي علته المادية (فخذ) ما 
ذكرنا (بقوة) و قدرة (و ما به بالفعل فهي الصورة) أي العلة الصورية لأن العلة اما 
توكو اعد الى أو لايكون و الحزء ينقسم إلى ما به يكون الشيء بالفعل و 
هي الصورة و إلى ما يكون به الشيء بالقوة و هي المادة و الي ليست بجزء اما أن 
يكون ما لاجله الشيء و هي الغاية أو ما يكون به الشيء و هو الفاعل (و الحصر فيها) 
أي في الأربعة المذكورة (صح بالضرورة). 

فإن قلت: فما تقول في الشرط فإنّه أيضاً من أقسام العلة كالموضوع مثل الثوب 
للصباغ و الآلة كالقدوم للنجار و المعاون للمعين للنشار و الوقت كالصيف للذي 
و أحاب عنه المصنف بقوله: (و الشرط من 
مصححات الفاعل أو هو من متممات القابل) اما الأوّل فلأنُ المراد بالفاعل هو المستقل 
بالفاعلية و التأثير و لايكون كذلك إلا باستجماع الشرايط و ارتفاع الموانع و اما 
الثاني فلأنَ القابل يكون قابلاً بالفعل مع وحود الشرايط كالوقت لزراعة الحنطة فإِن 
الحنطة تزرع في وقت مخصوص فالوقت من متممات قابلية المادة لزرعها و منهم من 
جعل الادوات من تتمة الفاعل و ما عداها من تتمة المادة و قابليتها لتأثير الفاعل و 
قد يقال يلزم علي ما ذكر أن تكون العلة الغائية من متممات العلة الفاعلية لافهم 
قسموا الخارج عن الشيء إلى ما يكون مؤثراً في وجوده و هو الفاعل و إلى ما يكون 
مؤثراً في مؤثرية المؤثر فيه و هو الغاية و احيب منه بأنه إنما يلزم ذلك لو كان احتياج 
المعلول إلى الغاية بحرد تتميم العلة الفاعلية و ليس كذلك فإن للعلة حيثيتين؛ احديهما 
كوا متممة لفاعلية الفاعل و هي علة بعيدة للمعلول و الثانية كوفهاما لاحله 
المعلول و هي بهذا الاعتبار علة قريبة و عدّها قسما رابعاً باعتبار الحيثية الاخيرة. 


أقسام العلة الفاعلية 


ما كان فعله بعميل طبعي 
و فاعل بالقسر إن كان بلا 
و فاعل بالجبر و التسسسخير 
و ليس شأنية الاختيار في 
و فاعل بالقطصد و الارادة 
و إن يكن في علمه الكفاية 
و ليس شرطا عند تدقيق النظر 
و إن يكن رضاه محضاً قد قضى 
و ليس شرطه خلو الفاعل 
فربماتتحا العناية 
كذلك الفاعل بالتجلي 
هو العنسائي بمعنساه الأعم 
لكنه إن خص بالصوفيه 
و الذات مع شئوها الذاتية 
ففعله تشأن الذات فقط 


بلا شعور فاعل بالطبع 
ميل طبيعي و علم فعسلا 
فاقد الاختيار لا الشعور 
غير الاخير و هو فارق وفي 
عن غرض يوصف بالزيادة 
فإئهالفاعل بالعناية 
زيادة العلم كما قفد اشتهر 
بالفعل فالفاعل كان بالرضا 
عن و بعلم بالظام الجامصل 
مع الرضا عند اولي النهاية 
فليس قسماً في قبال الكل 
بل بالرضا علسي وجه أتم 
فليس بالدقة من علية 
في ذاته و هو علي الله شطط 


بعد ما ذكر المصنف أقسام العلة الأربعة شرع في بيان أقسام العلة الفاعلية و هي علي 
ما ذكره سبعة الفاعل بالطبع و الفاعل بالقسر و الفاعل بابر و التسخير و الفاعل 
بالقصد و الارادة و الفاعل بالعناية و الفاعل بالرضا و الفاعل بالتجلي. 

أما الفاعل بالطبع فهو (ما كان فعله بميل طبعي بلا شعور فاعل بالطبع) لأن فعله 
ملائم لطبيعته كالنفس في مرتبة القوى الطبيعية البدنية فهي تفعل أفعالما بالطبع و اما 
الفاعل بالقسر فهو كما قال (و فاعل بالقسر إن كان بلاميل طبيعي و علم فعلا) و هو 
كالتقش :اق مرتية القوئ الظبيغية البقائية عبد اخرافهة لمرضن :فسان الأفعتال عفتها 
تنحرف عن بحري الصحة لعوامل قاسرة كالحرائيم الموجبة للعفونة في الرئة أو القلب 
أو الكلية و اما الفاعل بالحبر فهو كما قال (و فاعل بالجبر و التسخير فاقد الاختيار لا 
الشعور) فهو له علم بفعله لا بارادته كالإنسان يكره علي فعل ما لا يريده (و لسيس 
شأنية الاختيار في غير الاخير) و هو الفاعل بالحبر فإن الإنسان إنما يصير بحبوراً إذا 
الشعور و العلم كقوله تعالي «وَ سّخرَ لكم الشّْمْس و القمَرَ دائِبين وَ سَخْرَ لكم 
اللَيْلَ وَ التّهار»', ألم ئرَ أن الله مك لك ناف الأرض ب الفلتها. اللهم إلا أن 


أقسام العلة الفاعلية حكن 


كا لكات ا قا ند لضان لكره موحوو انك هن كما "لضي ته لهات و لكين 
باطل عند المتأخرين (و هو) أي عدم شأنية الاختيار في غير الاخير (فارق وفي) بين 
الأحير و ما قبله (و فاعل بالقصد و الارادة عن غرض يوصف بالزيادة) فهو الذي له 
علمنى زر اذاو عليه هله تتسيل قن الندل يساح راودا #الاتنيهان بن اننال 
الاحتيارية و اما الفاعل بالعناية فهو كما قال (و إن يكن في علمه الكماية) في صدور 
الفعل عنه (فِإنّه الفاعل بالعناية) ولكن لما ذهب المشهور فيه إلى زيادة العلم عن الذات 
أورد عليهم المصنف بقوله (و ليس شرطا عند تدقيق النظر زيادة العلم) علي الذات 
(كما قد اشتهر) بين الحكماء المتأخرين و هذا كالإنسان الواقع علي جذع عال فإنّه 
تمجرد توهم السقوط يسقط علي الارض و قال العلامة الطباطبائيية في النهاية: «و 
في عد الفاعل بالحبر و الفاعل بالعناية نوعين بحيالهما مباينين للفاعل بالقصد نظر». 

و فيه نظر و ذلك لأن مرادهم من الفاعل بالجبر هو الفاعل بالاكراه و المكره 
ليس بقاصد بالذات للفعل فليس من مصاديق الفاعل بالقصد بالذات و الارادة. 
نعم» إنما يقصد الفعل لدفع الضرر المهدد عليه كالقتل و نحوه ولكن هذا لايجعله 
وأقتلذ ف القاطز والقصوالداى كاهو العغيووت فيو انا كرون لقعا لمان 
ون معناديى القاعن وا لقسد قا طر: ]ذ" ميق ركرك اقوط نول للفال مذ كور أهرا 
نيا للسافظ؟! ونا كرد هنامن التقصيل ىق تقدمات كلانه قغير وسيل فق 
البانك لأسي 

و اما الفاعل بالرضا فهو ما ذكره بقوله (و إن يكن رضاه محضاً قد قضى بالفعل 
فالفاعل كان بالرضا) لأن فعله نشأ عن رضاه و حبّه به و لعله إلى ذلك يشير ما ورد 
في بعض الاحاديث «كنت كرزاً مخفياً فاحببت أن اعرف فخلقت الخلق لكي 
اعرف» والما ذهب المشهور إلى أنه يشترط في الفاعل بالرضا أن يكون قبل الفعسل 
علم اجمالي بفعله بعلمه بذاته المستتبع لعلمه الاجمالي.معلوله أورد عليهم بقوله 
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(و ليس شرطه) أي شرط الفاعل بالرضا (خلو الفاعل عن نحو علم بالنظام الكامسل) 
لانه يكفي رضاه محضاً بالفعل و لو كان عالما بالنظام بالعلم التفصيلي و لمسا ذهب 
جماعة من الحكماء العظام إلى رجوع العلم بالرضا إلى العلم بالعناية بمعناه الأعم قال 
(فربما تتحد العناية مع الرضا عند اولي النهاية) فلذا قال في الاسمار ما هذا لفظه «فهو 
أي فاعل الكل اما فاعل بالعناية أو بالرضا ‏ إلى أن قال ان الحق هو الأوّل منهما 
فإن فاعل الكل يعلم الكل قبل وجودها بعلم هو عين ذاته فيكون علمه بالأشياء 
الذي هو عين ذاته منشأ لوجودها فيكون فاعلاً بالعناية»' (كذلك) تتحد الفاعل 
بالعناية مع (الفاعل بالتجلي فليس) الفاعل بالتجلي (قسماً في قبال الكل) بل (هو 
العنائي بمعناه الأعم بل) هو الفاعل (بالرضا علي وجه أتم) أي أعمّ لأن تجلياته و هي 
أفعاله الصادرة عنه تصدر عنه برضاه و ذلك لانه لايشترط في الفاعل بالرضا أن 
يكون العلم السابق علي الفعل علماً اجمالياً عند المصنف و الفاعل بالتجلي أيضا 
كذلك عنده و عند المشهور و على هذا فلاييقي فرق بينهما. نعم لو قلنا باشتراط 
كون العلم قبل الفعل علما اجمالياً في الفاعل بالرضا يكون بينهما فرق من هذه الجهة 
هذا و (لكنه) أي الفاعل بالتجلي (إن خص بالصوفيه) الجهلة منهم و باص طلاحهم 
(فليس بالدقة من علية) و معلولية بينهما (و) ذلك لأن (الذات مع شئوها الذاتية بينهما 
حقيقة العينية ففعله تشأن الذات فقط في ذاته و هو علي الله شطط) أي مجاوزة مسن 
القول لاهم يزعمون ان للوجود مصداقاً حقيقياً واقعيا و أنه ليس إلا واحد و هذا 
الفنيي الراك يسان وتتعرن: تلن و يطو بالرار يتكترةاني: بيدا ستاك وا 
الارض ارض و هكذا و ليس له حقيقة أخرى بحرداً عن تلك المحالي و هذه الكثرات 
لا تنئلم بوحدته لأنها امور اعتبارية هذا على حسب اصطلاح جهلة الصوفيين و اما 
الأكابر منهم فيذهبون بأن للوجود حقيقة بحردا عن المحالي لكن الوجود يجميعه مسن 
المحرد عن الجحالي و غيره واجب و ليست المرتبة الواحبية عندهم مختصة .كرتبة المحردة 
عن المحالي المعبر عنها مرتبة بشرط لا بل الكل من الدرة إلى الذرة و القرن إلى القدم 
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وجحود الواجب مع كون ما عدى تلك المرتبة البشرط اللائية مفتقرة إلى تلك المرتبة 
بل عين الفقر إليها و إذ سكلوا بأن الفقر يناقي الوجوب يجيبون بعدم المنافات لأن هذا 
الفقر فقر إلى نفس الحقيقة» و الافتقار المناقي مع الوجوب هو الفقر إلى الغير لا فقسر 
الشيء إلى نفسه و يظهر من صدر المتألهين ارتضائه ف كتبه خصوصاً في مبحث العلة 
و المعلول من الاسفار و يكون الوجود بجميعه واجبا من المحرد و غيره و يفترق هذا 
المذهب عن مذهب الفهلويين بأنهم يقولون ان الواجب هو المرتبة امحردة عن المجالي 
المعبر عنها لمرتبة بشرط لا و ما عداها وجودات ممكنة. 


نحو فاعليته تعالى مجده 


الحق فاعل لدى المعتزله 
وهو بلاداع بقول الاأشعري 
[و فاعل بعلمه العسابي 
و بالرضا في مسلك الاشراق 
بالتجلي لا علي المعسروف 
وكلهابحدها مطروحة 
و القصد فيه عندنا هو الرضا 
و علمه بالذات عين الذات 
وهو تعالي غاية الغايات 
ففاعل بالقصد و هو الغايسة 
كذا مو الفاعل بالتجلي 
و مبدأ الكل وجود كلسي 


بالقصد و الداعي إلى ما فعله 
ليس الجزاف عنده بمنكسر 
بوجهه الخاص لدى المشائي] 
بما براهلا علي الاطلاق 
بل يشان يراه الصوفي 
لكن لكل وجهة صسحيحة 
فالحق مرضي و راض و رضا 
كذا الرضا و سائر الصفات 
ليس سواه غاية بالذات 
وقصده رض-سه و العنايسة 
إذ منهدذانَ و سه فعلي 


بذاته له التجلي الفعلي 


الشرح 
اعلم ان المصنف لما ذكر أقسام الفاعل السبعة أراد أن يذكر نحو فاعليته و أنه من أي 
نحو من الانحاء المذكورة فقال (الحق فاعل لدى المعتزله بالقصد و الداعي إلى ما فعله) و 
استدلوا عليه بأنَ فعله لو كان خخاليا عن القصد و الداعي يلزم منه العبث و الحزافء 
الاشعري ليس الجزاف عنده بمنكر) و يستدلوا عليه بأنه لو كان أفعاله معللة بالاغراض 
للفاعل الا ماكان وجوده اصلح له من عدمه و ذلك لأن ما استوى وجوده عدمه و 
بالنظر إلى الفاعل أو كان وجوده مرجوحا بالقياس إليه لايكون له باعث علي الفعل 
و سببا للاقدام عليه بالضرورة و كل ماكان غرضاً وجب أن يكون وجوده أصلح 
هو عند المعتزلة ايصال النفع و الفيض إلى الغير كما قيل: 
من نكردم خلق تا سودي كنم بلكه تا بر بندكان جودي كنما 

و اما عندنا فسيجيع ان شاء الله تعالى. 

و توضيحه ان الاستكمال إنما يتم في الفاعل المتعلق بالمادة و اما الفاعل المحرد التام 
نانس الفعن و لذ عافه كبا "زكاتانا لذو لاتشكي عله كنىيو بهو مفظ لوسيرة 


: »... مولوي؛ مثنوي معنوي ؟ دفتر دوع) «عتاب كردن حق بر هو سي‎ .١ 


نحو فاعليته تعالي مجده "1١6‏ 


معلوله و لا معي للاستكمال يما هو واجد له و ليس له كمال ممكن لم يحصل له بعد. 

(و) الحق فاعل (بالرضا في مسلك الاشراق بما يراهم في الفاعل بالرضا (لا علسي 
الاطلاق) و ذلك لأن الشيخ الاشراق يري ان الحق تعالي فاعل بالرضا بالنسسبة إلى 
كل الموجودات الخارجية فقط و اما الصور المرتسمة فحيث أنه لا يقول بها فليست 
له تعالي فاعلية بالاضافة إليها لأنها عنده سالبة بانتفاء الموضوع فهو لايقول بكونه 
تعالي فاعلاً بالرضا علي وجه الاطلاق بحيث يشمل الموجودات الخارجية و الصور 
المرتسمة بل يخصه بالأوّل و هذا بخلاف المشائين حيث يقولون بأن الحق تعالي بحجده 
فاعل بالرضا بالنسبة إلى الصور المرتسمة و فاعل بالعناية بالنسبة إلى سائر الموجودات 
ال معلومات لتلك الصور. 

و الحق فاعل (بالتجلي لا علي المعروف) بين الحكماء علي ما عرفت فيما مر (بل 
يعشان يراه الصوفي) الجاهل و قد تقدم توضيحه مفصلاً و قلنا أنه على مسلكه الباطل 
لا علية و لا معلولية و لا فاعلية و لا مفعولية (و كلها) أي كل هذه الاقوال (بحدها) 
المذكور لها (مطروحة) و ساقطة عن الاعتبار (لكن لكل وجهة صحيحة) و أوضحها 
بقوله (و القصد فيه) ليس أمرأ عارضيا بالنسبة إليه تعالي بل هو (عندنا هو الرضا) و 
الحب و الابتهاج بالذات للذات (فالحق مرضي) و محبوب (و راض) و محب و مبتهج 
(و رضا) و حب, فرضاه و حبه لذاته يستلزم رضاه و حبه لاثاره بالتبع (و) كما ان 
(علمه بالذات عين الذات كذا الرضا و سائر الصفات) عين الذات (و هو تعالي) ايضا 
(غاية الغايات ليس سواه غاية بالذات) فصح اطلاق العلة الغائية علي رضاه و حبه 
الذي هو عين ذاته و يلزم من ذلك أن يكون العلة الغائية و العلة الفاعلية فيه تعالي 
بحده متحدين و يجري ذلك في جميع المحردات التامة خلافا لاتباع المشائين حيسث 
جعلوا العلم بنظام الخير هو الغاية و فيه ان العلم ما هو علم لايكون مقتضيا للفعل و 
اتحاد العلم بذاته سبحانه لايوجب جعل حيثية العلم هو الغاية و الا فليكن القدرة و 
الحياة غاية لأنها أيضاً متحدة مع الذات و علي ما ذكرنا (ففاعل بالقصد) و الرضا 
(و هو الغاية و قصده رضاه و العناية) فالفاعل بالقصد و العناية هو الفاعل بالرضا و 


الرضا فيه هو الغاية فكلها يرجع إلى أن شيء واحد و هو الذات المتعالية المبتهجة 
بذاتما لذاتما ركذا هو الفاعل بالتجلي إذ منه) أي من التجلى ما هو (ذاق) لأنْ علمه 
السابق علي فعله لايكون زائدا علي ذاته بل يكون عين ذاته و لا فرق بيه و بين 
الفاعل بالرضا يمذه الحيثية بل من جهة الاجمال و التفصيل لأن في كليهما يكون العلم 
تفصيلياً عند المصنف خلافاً للمشهور (و منه) أي من التجلي ما هو (فعلي) وجودي 
شهودي عند العرفاء يتعلق بأفعاله لأنها ظهورات ذاته و تحليات صفاته الى هي عين 
ذاته كما ان الفاعل بالرضا كذلك لأن حبه و رضاه بذاته يستلزم حبه و رضاه ما 
يقتضيه ذاته فيريد الفعل تبعاً لارادته لذاته فالفاعل باصطلاح العرفاء يراد منه المفيض 
للاعيان الثابتة بالتجلي و الفاعل بالرضا عند المصنف يكون هو العلم السابق علي 
الفعل تفصيلياً.بمعين أنه اجمالي في عين الكشف التفصيلي و إنما نشاء ذلك من كسون 
الفاعل بسيط الحقيقة و ان بسيط الحقيقة كل الأشياء فكما ان وجوده تعالي أو 
تقدس مع وحدته كل الوجودات بحيث لايشذ عن سعة وجوده وجود فكذلك من 
علمه بذاته الذي يكون عين ذاته لا أمرا زائدا علي ذاته يعلم كل الأشسياء حيسث 
لايكون شيء خارجا عنه و إذا كان ذاته الذي كل الأشياء حاضرا لدى ذاته و 
معلوماً لذاته فكل الأشياء معلوم لذاته بنفس علمه بذاته الذي هو عين ذاته لا بعلم 
آخر و هذا معيئن كون علمه السابق علي الفعل اجماليا في عين الكشف التفصيلي اما 
أنه اجمالي فبمعين أنه علم واحد متعلق بذاته الذي هو عين ذاته و اما أنه تفصيلي 
فلانه علم بجميع ما عداه الذي لايشدذ من حيطة ذاته و سعة وجوده وحود و إلى ما 
ذكرنا أشاز المضنفق2 بقوله: 

(و مبدأ الكل وجود كلي) سعي (بذاته) لايشذ عن وجوده وجود و (له التعجلسي 
الفعلي) علي كل الأشياءء فيعلم كل الأشياء لأنها ظهورات ذاته فلذا سمي بالفاعل 
بالتجلي كما ان الفاعل بالرضا سمي به لأن رضاه و حبه و ابتهاجه بذاته يستلزم حبه 
وتوظأة ها شتطنيه ذائة فيزيك الفعا كيه لذاكة كينا بيناه. 


تمثيل لفاعلية النفس الناطقة 


كل القوى وجودها في النفس 
كذا تصورامًا موجودة 
فالنفس كالفاعل بالرضا لما 
وربما يؤثر الوهم فقط 
من دون قصد و لحاظ غايسة 
و فاعل بالقصد عن داع عرض 
والصالح الخير ان شر بدا 
وفي الطبيعة من قواها 
و ما علي الخلاف منها يجري 


وجودهاهابفغير لبس 
بذاما فهي لها مشهودة 
فخذه مدأ لذاك المنعهى 
كمن تخيل السقوط فسسقط 
فالنفس كالفاعل بالعناية 
فالفعل عن علم و قصد و غرض 
منه فكالفاعل بالجبر غذدا 
بالطبع إن وافق مقتضاها 


فالنفس فيه فاعل بالقسر 


الفوخ 

اعلم ان جميع أصناف العلة الفاعلية المسفورة متحققة في النفس الآدمية بالقياس إلى 
قواها اللحزئية المنبعثة عن ذاهًا المستعملة اياها المستخدمة لحا كوهمها و خياللهها كما 
قال:: (كل القوى وجودها في النفس) مع وحدقا (وجودها ها بغير لبس) و ذلك لأنها 
من شئون النفس و مسخرة بامرها فمعى كوها ف النفس كوفا من شتئون النفس و 
سبهرات انها لأ اق الك ظرهوو عر الا ذا بالسنة إل الفسيوف بو كنذا 
تصوراهًا موجودة بذاقا) في النفس (فهي ها مشهودة) لأنها منشأة لتك الصور و 
فاعل لا بذاتها و من المعلوم ان العلة عالمة .بمعلولها بنفس علمها بذاتما (فالنفس 
كالفاعل بالرضا لها فخذه مبداأ لذاك المنتهى) فنفس تلك الصور علم و هي أيضاً معلوم 
و ليس علم النفس بها بتصور صور أخرى و يكون النفس عاما يما في مرتبة ذاتما بعين 
علمها بذاتما الى هي عين ذاتها علماً اجمالياً في عين الكشف التفصيلي فعلمها بما علم 
حضوري و هي أيضأ فاعل بالتجلي لحاء و كذا ادراك النفس بالنسبة إلى قواها الحزئية 
المنبعئة عن ذاتَا كوهمها و خيالها فعلم النفس بتلك القوى أيضاً علم حضوري أي 
بحضور تلك القوى بنفسها لدى النفس لا حصوليا أي بحصول صورها لدى النفس 
فإن ادراك الوهم و الخيال للنفس ليس بادراك صورة منهما عندها كما هو واضح 
بالوجدان بلااحتياج إلى اقامة دليل و برهان. ثم إن فاعلية النفس بالقياس إلى ما 
يحصل منها ممجرد التصور و التوهم فهو فاعل بالعناية كما قال (و ربما يؤثر الوهم 
فقط كمن تخيل السقوط فسقط من دون قصد و لحاظ غاية فالنفس كالفاعل بالعناية) 
للسقوط عن جذع عال عند توهم السقوط فإنه يسقط ممجرد توعمه بلاقصد منه إليه 


تمثيل لفاعلية النفس الناطقة م 


ولا تصديق بغاية و إنما اي بحرف التشبيه في الفاعل بالرضا و ف الفاعل بالعناية إذ 
بس الس كدق اناعد فواد ا القامل كتين القووض شبك اعد امريهة 

(و) النفس (فاعل بالقصد عن داع) و غرض (عرض فالفعل) الصادر يكون 
(عن علم و قصد و غرض) كالمشي الصادر عن الإنسان و الكتابة و غيرهما. 

و النفس فاعل بالحبر و الاكراه إذا صدر منها فعل بالتهديد و التخويف و أشار 
المصنف إليه بقوله (و الصالح الخير ان شر بدا منه) كما إذا ارتكب الزنا بالتهديد أو 
شرب الخمر كذلك (فكالفاعل بالجبر غدا) و إنما اي بكاف التشبيه فلأن النفس ليس 
هو الفاعل ف الحقيقة بل الفاعل هو نفس القوى المسخرات بأمرها. 

و النفس فاعل بالطبع إذا كانت فاعليتها لحفظ المزاج و افادة الحرارة الغريزية في 
البدن و الصحة كما قال (و في الطبيعة من قواها) يسمى الفاعل (بالطبع إن وافسق 
مقتضاها) كالمثال المذكور (و ما علي الخلاف منها) أي من الطبيعة (يجري) كفاعليتها 
للحرارة الحمائية و المرض و السمن المفرط و الحزال (فالنفس فيه فاعل بالقسر) و 
الفرق بينه و بين الفاعل بالطبع هو ان الحركة القسرية من الطبيعة المقسورة و الطبيعية 
من الطبيعة المخلاة و نفسها عن القسر. 


البحث عن الغاية 


الفاعل الكامل عسبين. الغاية 
بلا قد ولا تاأخر 
و السبق و اللحوق و الغيرية 
فهو لذاك فاعل بالقوة 


فإلهالمددٌٍوالنهاية 
ها ركيون تساتض اتريسة 
مستكمل بالغاية المرجحوة 


الخبوخ 
لما فرغ المصنف عن البحث عن الفاعل شرع في البحث عن الغاية و قلأمه علي 
أبحاث العلة الصورية لكون الغاية أشرف منهما. 

و لايخفى أن للغاية ما لأجله يكون الشيء و هي قد يكون نفس الفاعل كالفاعل 
الأول تعالي بحده و قد يكون شي آخر في نفسه غير خارج عنهاء كالفرح بالغلبة و 
قد يكون في شيء غير الفاعل سواءاً كانت في القابل كتمامات الحركات الى تصدر 
عن روية أو طبيعة أو في شيء ثالث كمن يفعل شيئاً لرضا غيره فيكون رضاه غاية 
خارجة عن الفاعل و القابل و إن كان الفرح بذلك غاية أخرىا (الفاعل الكامل) و 
هو الفاعل الأوّل تعالي بحده (عين الغاية) لأن العلة الغائية في أي موضع كانت هي 
العلم بثمرة الفعل و لما كان العلم فيه تعالي و تقدس عين الذات كانت الغاية فيه عين 
الذات (فإئه المبدأ و النهاية بلاتقدم و لا تأخر علماً و عينا فتبصر تبصر و) ذلك لأن 
(السبق و اللحوق و الغيرية) إنما يتحقق (فيما يكون ناقص الهوية فهو) أي ما يكون 
ناقص الموية (لذاك) أي لنقصه (فاعل بالقوة) لا بالفعل و (مستكمل بالغاية المرجوة) 
فيتحقق فيه السبق و اللحوق فالعلة الغائية فيه متقدمة في التصور و متأحرة في الوجود 
و كذلك العلة الغائية فيه غير العلة الفاعلية و يستكمل الفاعل فيه بالغاية و هذا كما 
في النجار فإنّه فاعل بالقوة و مستكمل بالغاية المرجوة المترتبة علي فعله كالجلوس 
علي السرير المصنوع للجلوس عليه و اما الفاعل الكامل فلايعقل أن يستكمل بفعله 


.١5 ١ صدرا متأنهين؛ الاسفار؛ ج27 ص‎ .١ 


البحث عن الغاية وف 


دنس كوه كاملا طلقا فالعاية فته كين :واتددو علمية: رلته إن اقلت الغلة العائية 
كما صرحوا به هي ما يقتضي فاعلية الفاعل فيجب أن يكون غير ذات الفاعل 
ضرورة مغايرة المقتضى للمقتضى» قلت: هذه مسامحة في كلامهم إذ لم يقم برهان 
علي أن الفاعل يجب أن يكون غير الغاية في الحقيقة فإن الفاعل هو ما يفيد الوحود و 
الغاية هي ما يفاد لاجله الوجود سواء كان عين ذات الفاعل أو أعلى منها ومن 
المعلوم ان الغاية فيه تعاللي مجده هي .معين كون علمه بنظام الخير الذي هو عين ذاته 
ذاغيا أله إل افادة. اتير كما يود ينه لفان و عقول الفخرل ى امن الاكسايرية 
ل ا 0 اك 
الكمال الذي هو واجب الوجود بالذات ثم كان ينظم الامور الي بعده علي مثاله 
حى كانت الامور علي غاية النظام لكان غرضه بالحقيقة واجحب الوجود بذاته الذي 
هو الكمال فإن كان واجب الوجود بذاته هو الفاعل فهو أيضا الغاية و الغرض. ثم 
إن المبدأ الأرّل كما يكون غاية الأشياء بالمعئ المذكور فهو غاية بمعئ ان جميع 
الأشياء طالبة لكمالاتها و متشبهة به في تحصيل ذلك الكمال بحسب ما يتصور في 


دفع الشكوك عن الغاية 


لكل فعل غاية حسّتى العسث 
كذلك في العادي و الجزاف 
ينبعث الشوق عسن التخيل 
والخير لابختص بالعقلاني 
والخير في كل بما يناسسبه 
فحيث لا مبدء فكري فلا 
ولايكون غايةالمحركة 
بل غاية الشوق علي الاطلاق 
و الاتفاق المدعي في الغايسة 
فإله بمقتضى نسوع السسبب 
بل هو ذا لشخص المقسضى 
وليس للقفصد ولا الرؤية 
بل التروي بعد فرض الغاية 
وغاية الواحدة أيضا واحدة 


فالبعض منها غاية للمقعهضى 


وهو خير فيالخيال قد حدث 
و في الضروري لدى الانصاف 
لغاية كمساعن التعقفل 
بل مطلق اللذيذ كالحيوان 
دون الذي م يتحقق سسببه 
غاية عقلية فيما فعلا 
والشوق نفس ما إليه الحركة 
فائندة تعود للمشتاق 
للجهل بالاسباب في البداية' 
لا الشخص بل به مؤذاه وجب 
و إن يكن لنوعه ببالعرض 
في مطلق الغابة مدخلية 
لولاه لم تكن لهدفاية 
وغيرهما توابع و زائدة 
بالذات و الباقي له بالعرض 


.١‏ ف التعليقات : «جهالة عند اولى الدراية» و ما جاء في المتن هنا حاء بعنوان نسخة البدل». 


وليس شرط ما تفيد الغاية 
بل للقصور أو وجود المانع 
فالموت و الفساد و الذبول 
بل في نظام الكل كل ما سبق 


بلوغه قهرا إلى النهاية 
تنفك غايات عن الطبائع 
ليس علي خسلاف مانقول 
فوائد مقصودة علي الاحق 


الخترج 

اعلم ان الأفعال باعتبار الغايات المتلاتبة عليها علي أقسام الفعل الباطل و الفعل امحكم 
و الفعل العبث و الفعل الجزاف و الفعل العادي و الفعل الضروري و قد ذكر 
المصنف ان (لكل فعل) من الأفعال (غاية حتى العبث) منها خلافاً لمن زعم ان العبسث 
لاغانة له لان غازة كز قعل “هو أث.ركرة عامه عر اوم اللوم ان" اليف لاركران»له 
غانة كليو فيه أن كوت الفسل عير ركون أقرا شميا قيو علق عبسب ناد 
ذلك الفعل فالعبث ليس له مبدأ فكري فليست فيه غاية فكرية. خب امي عيدر 
رو هو خخير في الخيال قد حدث) .معن ان القو ة امتخيلة تري ان في فعل العبث خسيرا 
فيفعل ذلك الفعل و ذلك كشرب المواد المخدرة فإنّ الشارب يتخيل أنه خسير 
ركذلك في) الفعل (العادي) نميلنه ايها الخيال حيث يتخيل أنه خير له فيرتكبه و 
هذا كما في اللعب باللحية لمن اعتاد به (و) كذلك (الجزاف) فإن مبدئه هو التخيل و 
ذلك كلعب الاطفال (و) كذا (في) الفعل (الضروري) مثل التنفس و حركة المسريض 
(لدي الانصاف) قال ف الاسمار' «إذا طابق ما انتهت إليه الحركة و ليس مبِدلؤها 
تشوق فكري فلايخلوا ما أن يكون التخيل وحده هو مبدء الشوق أو التخيل مع 
طبيعة أو مزاج مثل التنفس و حركة المريض أو التخيل مع خلق و ملكة نفسانية 
داعية إلى ذلك الفعل بلا روية كاللعب باللحية فيسمّي الفعل الأوّل جزافا و في الثاني 
قصدا ضروريا أو طبيعيا و في الثالث عادة و كل غاية لمبدأ من تلك المبادي إذا لم 
يوحد يسمي الفعل بالقياس إليها باطلاً». 


. صدرالمتأطين؟؛ الاسفار) جك ص١5 .١‏ 


[قاقلعة أن الشوقق قا شعي عن اهن »و الشكر قينا يكرن جيرا رامنا اليل 
فلاينبعث عنه الشوق لعدم قدرته علي ادراك الخير و الشرء قلت: أجاب عنه المصنف 
بقوله (ينبعث الشوق عن التخيل لغاية كما عن التعقل و) ذلك لأن (الخسير لايخستص 
بالعقلاي بل مطلق اللذيذ) و لو كان تخيلياً (كالحيوابي) من اللذات (و الخير في كل) 
شيء ربما يناسبه) فإذا كان شيء مبدء فكري فالخير فيه عقلانى و إذا كان لشيء مبدء 
خيالي فالخير فيه خيالي (دون) الخير (الذي لم يتحقق سببه) فإن الفعل لايجب أن يكون 


له غاية بالقياس إلى ما ليس مبدء له بل بالقياس إلى ما هو مبدء له؛ ففي العبث ليس 
له مبدء فكري فليست فيه غاية فكرية كما عرفت» كما قال (فحيث لا مبدء فكري 
فلاغاية عقلية فيما فعلا) بل إذا كان له مبدء تخيلي يكون له غاية تخيلية. ثم إن المصنف 
ذكر ان العلة الغائية ترجع إلى العلة الفاعلية لأن الغاية فيها نفس الفاعل لا ما إليه 
الحركة كما قال (و لايكون غاية المحركة) للعضلات نحو الفعل (و) غاية (الشوق نفس 
ما إليه الحركة بل غاية الشوق علي الاطلاق) أي في جميع موارد العلة الغائية (فائسدة 
تعود للمشتاق) و ذلك لأن الفاعل إنما يريد الفعل لانه اثر من آثاره فالجائع الذي 
يريد الاكل فيأكل الطعام ليشبع به إذا الاكل فبنفسه لايكون مطلوباً له فإن كان 
للفاعل نوع تعلق بالمادة كان مستكملاً بفعلية الغاية الى هي ذاته يما أنه فاعل و اما 
الغاية الخارجة عن ذاته المترتبة وجودا علي الفعل كالشبع فهو مستكمل با بالتبع» و 
إن كان بحرداً عن المادة ذاتاً و فعلاً فهو كامل في نفسه غير مستكمل بغايته الى هي 
ذاته التامة الفعلية الى هي في الحقيقة ذاته التامة كما عرفت تفصيله. 

ولما فرغ المصنف عن دفع الاشكال عن العبث شرع في دفع السشكوك عن 
الاتفاق فقال (و الاتفاق المدعي في الغاية للجهل بالاسباب في البداية) و في بعض 
النسخ' «جهالة عند اولي الدراية» (فإله) أي الاتفاق إنما يكون ربمقعضى نوع 
السبب لا الشخص بل به) أي باعتبار الشخص (مؤذاه) أي مؤدي الشخص 
(وجب) و هذا كما في عثور الحافر للبئر علي الكتر إذا نسب إلى سببها الشخصي 


. 895 التعليقات ؛ ص‎ .١ 


دفع الشكوك عن الغاية ف 


وهو حفر البئر بشرط محاذاته للكرر الدفين تحته غاية ذاتية دائمية و ليس من 
الاتفاق في شيء و إذا نسب إلى نوع السبب أي إلى مطلق حفر البثر من غير شرط 
آخر كان اثفاقاً و خاية عوضية منسوبة إلى غير سببه الذاتي الدائمي كما قال 
(بل هو ذانٍ لشخص المقتضى و إن يكن لنوعه بالعرض) فالاسباب الحقيقية دائمة 
التأثير من غير تخلف في فعلها و لا في غايتها فالقول بالاتفاق من الجهل بالاسباب 
الحقيقة و نسبة الغاية إلى غير ذي الغاية. 

فإن قلت: لابد في الغاية أن تكون :مقصودة للفاعل و في المثال المذكور لا قصد 
للكت الدفين فكيف بعد غاية» قلت: (و ليس للقصد و لا الرؤية في مطلق الغاية 
مدخلية) فالرؤية و الفكر لاتمعل الفعل ذا غاية بل الغاية مترتبة علي الأفعال الواقعية 
تترتب عليها الغاية بحسب الواقع و ما يؤيد ذلك ما ذكره بقوله (بل العسروي) إنما 
يكون (بعد فرض الغاية) فنفس التروي فعل ذو غاية و هو لايحتاج إلى ترو آخر و 
(لولاه) أي لولا فرض الغاية فيه (لم تكن له) أي للتروي (فاية) فيتسلسل إذ كل ترو 
يحتاج إلى ترو آحر حب يكون غاية له. 

و الحاصل أنه لو قلنا بأن كل فعل ذي غاية يحتاج إلى القصد و التروي يلزم أن 
يكوة القروي يفيك نقد ذواغايه أنبيكون هناها إل التروي. و هكذا بو أنجنا ناذا 
م نقل بذلك فلايجتاج نفس التروي إلى ترو آخخر و هذا يدل علي أن قصد الغاية و 
التروي فيها ليسا معتبرين في الأفعال ال تكون لها غايات. 

و قد استدل علي القول بالاتفاق بأن الطبيعة الواحدة تفعل أفعال مختلفة مفل 
الحرارة فإنّها تحل الشمع و تسود وجه القصار و يبيض وجه الثوب و أحاب عنه 
المصنفة: بقوله (و غاية الواحدة أيضا واحدة و غيرها توابع و زائدة) فالقوة المحرقة لها 
غاية واحدة هي احالة المحترق إلى مشاكلة جوهرها و اما سائر الافاعيل كالعقد و 
الحل و التسويد و التبييض فإنما هي توابع ضرورية و هي احدى الغايات بالعرض 
كما قال (فالبعض منها غاية للمقتضى) و هي القوة المحرقة مثلاً (بالذات و الباقي) من 
الافاعيل (له) أي للمقتضى (بالعرض) و قداستدل عليه أيضاً بأن في نظام الطبيعة 


انواغا عن القبناددو الورتع اناما قري القت مو النساية ف تلام رتغي عند اسان 
لاتتخلف و هي غير مقصودة للطبيعة بل لضرورة المادة فلنحكم ان انواع الخبر و 
المنافع المترتبة على فعل الطبيعة أيضا على هذا النمط من غير قصد من الطبيعة و لا 
داع يدعوها إلى ذلك و أجاب عنه المصنف بقوله (و ليس شرط ما تفيد الغاية بلوغه 
قهراً إلى النهاية بل للقصور أو وجود المانع تنفك غايات عن الطبائع فالموت و الفساد و 
الذبول ليس علي خلاف مانقول بل في نظام الكل كل ما سبق) من الموت و الفساد و 


الذبول و الشر و المسائة و غيرها (فوائد مقصودة علي الاحق) و الظاهر ان تلك 
الامور تحصل بسبب عوامل خارجية غير طبيعية و ليست بضرورة المادة كما تومه 
المستدل» فمن قتل بالزلزلة فليس ذلك لأجل الزلزلة بل لشرايط آخر موجودة عند 
الزلزلة كعدم استحكام البيوت و كون المقتول في محل تقع الزلزلة و أما لو لم يكن 
كذلك فلم يحصل الموت با و هذه الامور قابلة للرفع و الدفع كما ان فساد البدن و 
ذبوله كذلك نعم قد يكون ذلك لأجل كون القوى المادية قد تم أمدها و زالت 
قدرتما و قوتها و ذلك من مقتضيات المادة لاتكاد تنفك عنها لأن الحكمة البالغة و 
المصلحة الكاملة تقتضي بزوال القدرة و القوة فيموت به بنوا آدم و يفئ هذا العالم و 
يرحع الكل إلى مبدء المبادي و غاية الغايات إِنا لِلَهِ وَ إِنا إَِيْهِ راحعُون' و لو لم يكن 
أمر البلا كما دك حص .إن الا العو الفسياف سم اند ننه و قاد العالم نقص 
و فساد و شر أصلا 
از منبع خير جز نككوبى نايد" 

و قد يقال ان مثل الطبيعة في أفعالها الي تنتهي إلى الشرور مثل النجار يريد أن 
يصنع بابا و من المعلوم ان لازمه الضروري اضاعة مقدار من الخشبة بالنحت و النشر 
و هي مرادة له بالقصد الثاني بتبع ارادته لصنع الباب ولكن الصحيح ان جميع ما في 


.١‏ «اللهُ الذي خلقكم مِنْ ضَعْفي ثم حَعل مِنْ بَْلِ ضَعْفي قر ثم حَعَل مِنْ بعد قو ضغفا و سَييَة» 
(الروم: *غ) (منه رحمه الله). 


دفع الشكوك عن الغاية قرو 


بالعرض فجيمع ما في هذا العالم من الموت و الحياة و المرض و الصحة خير محض لا 
قر انيد افيا “ماقا لبالشنافر بالا وسمة: 

جهان جون جشم و خط وخال و ابروست 

كه هسر جيزي بجاى خويش نيكوست' 


|" شيخ محمود شبسة ا . راز «سوال از معان اصطلاحات شاعرانه حسبه.‎ ١ 


صورة شيء علة صورية 
وصورةلما تحل فيه 
واهي و إن رامواها الحلولا 
فالجوهر القدسي فاعل لما 
وحيث أنه مه الفعلية 
فللمفارقات أيضا تعتبر 
و باختلااف ما له الفعلية 
تقال للهيئة و الشكل كما 


لا ميولاه بل الاهية 
ليست لغيره لدى النبيه 
شسريكة العلة للهيولى 
و هذه شرط لدى اولي النهى 
فهي باطلاقاما حرئية 
بل قيل للمبدء صورة السصور 


لغيرها في كلمات الحكماء 


البرخ 
اعلم ان للصورة اطلاقان؛ الأوّل: ما إذا كانت جزء علة للمركب منها و من غيرها 
في مقابل العلة المادية الى هي جزء آخخر للمركب لضرورة أن وجود المركب يتوقف 
عليهما و هذا هو الذي أشار إليه المصنف: بقوله (صورة شيء علة صورية لا فيولاه) 
أي مادته لأنّها بهذا الاعتبار ليست جزء من المادة بل هي علة فاعلية لها كما سيأتٍ 
(بل الماهية) المركبة منها و من غيرها فهي محصلة للماهية المبهمة كالناطق للإنسان 
فإنه جزء محصل للجزء الآخر منه و هو الحيوان. 

الثاني: ما إذا لم يكن كذلك فلذا لا يطلق عليها العلة الصورية بل يطلق عليها 
الصورة في مقابل المادة ال تكون محلا لها و هذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله (و 
صورة لما تحل فيه) و هي المادة و ذلك كصورة النباتية التي تحل في النبات (ليسست) 
هذه الصورة (لغيره) أي لغير ما تحل فيه (لدي النبيسه) فلاتكون كالقسم الأول حيث 
تكون الصورة صورة لما هو المركب منها و من غبرها و اما أنها ليست علة صورية 
فلأنما ليست جزء من المادة فالصورة حي إنما لوحظت في نفسها مستقلاً لا مقيسة 
إلى ما هو المركب منها و من غيرها (و هي) أي الصورة (و إن راموا لها الحلولا) كما 
ف القسم الثاني (شريكة العلة للهيولى) لا أفا جزء صوري أي علة صورية للشيء 
المركب ثم بين كيفية شر كتها للعلة بقوله (فالجوهر القدسي) و هو الفيض المقدس 
(فاعل فها) أي للهيولى (و هذه) الصورة (شرط) لفاعليته (لدى اولي النهى) و العقل. 

وما ذكرنا ظهر الفرق في الصورة بين ما إذا كانت جزء لمركب منها و من 
غيرها و بين ما إذا لم تكن كذلك فالأولى علة صورية لتحقق المركب منها و من 


العلة الصورية اليف 


غيرها و الثانية شريكة العلة الفاعلية و شرطا لفاعلية الفاعل في اييحاد المادة و 
تحققها فالمفيض للمادة هو الجوهر القدسي بشرط أن يقترن فعله بالصورة (و 
حيث أنه بما) أي بالصورة (الفعلية فهي باطلاقاقا) المتعددة (حريّة) و مستحقة 
للحمل (فللمفارقات) و المحردات (ايضاً تعتبر) أي تطلق الصورة علي المفارقات و 
المحردات (بل قيل' للمبدء صورة الصور) لانه الفعلية الصرفة و مجمع الفعليات 
كما اطلق عليه فاعل الفواعل و غاية الغايات و مبدئ المبادي و في الحديث «ان 
الله حلق آدم على صورته» . 

قال الشيخ ف الهيات الشفاء": «قد يقال صورة لكل مععئ بالفعل يصلح أن 
يعقل حى يكون الجواهر المفارقة صورا بهذا المعيى و قد يقال صورة لكل هيئة و 
فعل يكون في قابل وحداني أو بالتركيب حي يكون الحركات و الأعراض صورا 
ويقال صورة لما يكمل به المادة و ان لم تكن متقومة يما بالفعل مثل الصحة و ما 
يتحرك إليها بالطبع و يقال صورة خاصة لما يحدث في المواد بالصناعة من 
الاشكال و غيرها و يقال صورة لنوع الشيء و لحسنه و لفصله و لجميع ذلك و 
يكون كلية الكلي صورة للأجزاء أيضأ» انتهى. كما قال المصنف أيضا (و 
باختلاف ما له الفعلية جسمية نوعية) و الفرق بينهما إنما هو الفرق بين الجنس و 
النوع فالجسمية مععئ جنسي بالنسبة إلى النوعية و النوعية فصل محصل لماو 
صورة (علمية) و المراد منها الصور الذهنية و قد يراد الصور العلمية الالحية و هي 
المثل النورية إلافلاطونية و كذا تطلق و (تقال) الصورة (للهيئة و الشكل) يعني 
بالشكل الشكل علي اصطلاح الحكماء و هو هيئة حاصلة من احاطة حد أو 
حدود الي هي من مقولة الكيف لا علي اصطلاح المهندسين و هو مقذدار ما 
احاط به حد أو حدود الذي هو من مقولة الكم و الشكل علي الاصطلاح الأول 


.١‏ قائله الحكيم السبزواري في حاشيته علي شرح ا منظومة و نقل أيضا عن ارسطو. 
". الكليي؛ الكافيء ج١؛‏ ص7١١.‏ 
"'. ابن سينا الالهيات الشفاء؛ ص .١/١‏ 


يكون أخص من الحيئة المطلقة فيكون الفرق بينهما بالاطلاق و التقييد (كما) 
تقال الصورة (لغيرها) أي لغير الاطلاقات المذكورة (في كلمات الحكمساء) 
كالصورة الفصلية و الصورة الطبيعية و الصورة الحيوانية و الصورة الصناعية و 
الصورة الطبيعية و الصورة الحزمية و غيرها. 


العلة المادية 


كامح ل متقومبما 
و حيث أفا مححل الصورة 
وإنفاتكون للماهية 
لها القبول عند تدقيق النظسر 
بلااختصاص بافيولى الأولى 
و عن دهم تنقسم لمي ولى 
و بالخصوص في هيولى الفلك 
و غيرها لجملة مسن السصور 
اما الحيولى فبمعناما الأعم 
فقد تكون بانفرادما بلا 
كاللوح حيث يقبل الكتابة 
وربمايزيد بالغير 
وذاك كالمني للحيوان 
وربماينقص بالتغيير 
و قد تكون بزيادة الصفة 
و ربما ينقص أمسر عرضي 
وقد تكونلا بالأفراد 
إذ بانضمامها بلا تغسيير 


وها مع التغيير في الشوون 


بحل فيه بافميرلى و سما 
فهي هيولاها علي الضرورة 
من علل القوام كالسصورية 
من حيث ذاتًا لمطلق الصور 
بل هو شان مطلق الهيولى 
بما له العموم و هي الأولى 
إذ نوعه منحصر كالفلكي 
مثل العصير هكذا قد اشستهر 
ها انقسام غير ما مر وتم 
تغير أصلا مما قد فصلا 
ذائنا بصلا مسر اضحابة 
في جوهر الذات بأمر جوهري 
إذ يقتضي شأنا عقيب شأن 
كالخشب المنحوت للسرير 
وذاك مثل الشمعة المكيّفة 
و ذاك كالاسود عند الابسيض 
ووذاك كالأحاد للاعداد 
كان الما المراتب الكسثير 
فذاك كالأجزاء للمعجون 


الخبرج 


و يعبر عنها أيضاً بالعلة العنصرية و قال المصنف ف تعريفه (كل محل متقوم بما يحل 
قةبافيز ل أى المادة دوق هام أن ضار موسوما ها وق الاتبهعر زان المتسضر 
لشيء هو الذي له قوة وجود ذلك الشيء» و قال الحكيم السبزوارية «حامل 
قوة لشيء عنصره».' 

اعلم ان المادة قد تطلق علي امحل المفتقر في وجوده إلى الحال فيه و أخرى علي 
أل نيظاقا :سوا كان مفتقر إل الحال فيه أو مستغنيا عنه كالموضوع باانسبة إلى 
العرض و سواء كان حلول الحال فيه بنحو السريان أو التعلق كالنفس بالنسبة إلى 
البدن فالبدن موضوع العرض و الهيولى الى هي المادة بالمعى الأخصّ كلها مادة 
بالمعئ الأعمٌ و أشار المصنف إلى المعيئ الأخص منها في هذا البيت كما أنه أشار إلى 
الثاي بقوله (و حيث أنها) أي المادة (محل الصورة) سواء كان متقوماً بما و محتاجاً إليها 
أو مستغنياً عنه كان الحلول بنحو السريان أو التعلق (فهي هيولاها علي السضرورة) و 
المادة لاتكون حيئئذٍ علة للصورة كما ان نفس الصورة لم تكن علة صورية للمادة 
كما عرفت (و إنما تكون) المادة (للماهية) لا للصورة (من علل القوام كالصورية) أي 
كالعلة الصورية فللمادة علية بالنسبة إلى النوع المادي المر كب منها و من الصورة 
لتوقف وجوده عليها توقفاً ضرورياً فهي بما أنما جزء للمركب علة له و بالنسبة إلى 
الجزء الآحر الذي يقبله أعبئ الصورة مادة لما و معلولة لها لما تقدم ان الصورة شريكة 


.١‏ صدر المتأطهين؟؛ الاسفار؛ ج؟» ص579. 
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العلة المادية كوف 


العلة للمادة أي شرط لفاعلية الفاعل لما. (لها) أي للمادة (القبول عند تدقيق النظر من 
حيث ذاتها لمطلق الصور بلااختصاص بالهيولى الأولى بل هو) أي القبول (شان 
مطلق اشيولى) فالمادة و الحيولى علي قسمين مادة و هيولى اوليه و مادة و هيولى ثانية 
لأنها إن كانت حيثيته حيثية القوة محضا من كل جهة الا جهة كوفا بالقوة ميت 
هيولى و مادة أولى و إن كانت حيثيته حيثية القوة من جهة و حيثية الفعلية من جهة 
أخرى ميت هيولى و مادة ثانية كالجسم الذي هو بالفعل من جهة جسميته و بالقوة 
من جهة الصور و الأعراض اللاحقة لحسميته ثم أشار المصنفة إلى تقسيم آخحر 
للهيولى فقال (و عندهم تنقسم الهيولى بما له العموم و هي الأولى و بالخصوص في هيولى 
الفلك إذ نوعه منحصر) في واحد فإن هيولى كل فلك منحصرة في نوع واجد فهيولى 
الأفلاك متعددة (كالفلكي) أي كنفس الفلك فإنْ كلاً من الأفلاك ينحصر نوعه في 
واحد (و غيرها) أي غير الهيولى اليّ كانت بالمخصوص اما أن يكون (لجملة من الصور 
مثل العصير) للخل و الخمر و الدبس و غير ذلك و اما أن يكون هيولى لجميع الصور 
كالهيولى الأولى (هكذا قد اشتهر) بين القوم ثم أشار المصنف إلى أقسام اخر للهيولى 
فقال (اما الهيولى فبمعناها الاعم) كما عرفته سابقا (نها انقسام غير ما مسر وتم فقد 
تكون) المادة مادة (بانفرادها بلاتغير أصلاً بما قد فصلا كاللوح حيث يقبل الكتابة ذاتا 
بلاتغير اصابه و ربما يزيد بالتغير في جوهر الذات بامر جوهري و ذاك كالمني للحيوان إذ 
يقتضي شأنا عقيب شأن) و هي العلقة فالمضغة فالعظم فاللحم فالصورة الإنسانية (و 
ربما ينقص بالتغيير كالخشب المنحوت للسرير و قدتكون بزيادة الصفة و ذاك مفل 
الشمعة المكيّفة) بكيفية ما و بشكل من الاشكال و الصبي للرجل حيث يتغير المادة 
فيهما لعروض الحركة له في أين أو كم أو كيف (و ربما ينقص أمر عرضي و ذاك 
كالاسود عند الابيض) حيث يفقد منه صفة البياض (و قدتكون) المادة (لا بالأفراد) بل 
بالانضمام إلى مادة أخرى (و ذاك كالآحاد للاعداد إذ بانضمامها بلا تغيير كان لما 
المراتب الكثير) و مثل الخنشب و الحجارة للبيت (و ما مع التغيير في الشئون فذاك 
كالأجزاء للمعجون) فإنّها تستحيل حى تصير معجوناً كما ف الشفاء. 


اله 
م كة بين العلل ال 
حكا ربع 


لمطلق العلة أحكام كما 
0 3 
/ تكون أو كلية 
ذاتية او عرضسية | 

يه وما 


بسيطة تكون أو مر كبة 


قد فصل- 
فصلت في كلمات الحكما 
وما له ال ةَ ' 0 
لقوة والة 4 
له ال | 
لخصوص و العموم فا 
علما 


قريفاو بعدهامرة 
مرتبة 


0 
لطلق العلة) أي العلة مطلقاً سواء كانت فاعلية أم مادية أم صورية أم غائية (أحكام 
كما قد فصّلت في كلمات الحكماء)؛ فمنها كوا (جزئية تكون) مثل حار معين لسرير 
معين و قس عليها سائر العلل كمادة معينة لسرير معين (أو) صورة كذلك أو غاية 
كذلك ركلية) كالنجار مطلقاً أي بار كان للسرير و قس عليها غيرها كما هو 
واضح (و ماله القوة) كالدواء المسهل في دكة العطار (و الفعلية) كالمسهل الذي اكل 
واثر ثي المعدة (ذاتية) كالنار للاحراق في العلة الفاعلية و الصورة الإنسانية للعلة 
الصورية و المادة الباقية في الجسم في العلة المادية و كون الفعل لذي الغاية حقيقة في 
الغاية الذاتية (أو عرضية) و هي الى لاتقتضيها العلة بنفسها كما قيل في السقمونيا في 
العلة الفاعلية فإنّها على ما قيل حارة ولكن تؤثر البرودة في البدن لازالة الصفراء الي 
هي حارة في البدن فإذا زالت زالت الحرارة و يرّد البدن و الصورة العرضية كاللون 
و الشكل اللذين لادحل لمما في قوام الذات و المادة العرضية كالتراب فإئه حنطة 


1 فكون موسي عدوا و حزناً لهم كان أمرا عارضياً لا غاية ذاتية للالتقاط (و ما 
له الخصوص و العموم فاعلما) كالبناء فإنّه علة فاعلية خاصة للبناء في الأوّل و 
كالصانع أي جنسه في صنعة الظروف فإنّه علة فاعلية عامة (بسيطة تكون أو مركبة) 
فالفاعل البسيط كالإنسان الواحد امحرك المحرد و المركب منه كإثنين في المشال و في 


8 القصص:‎ .١ 


الاحكام المشتركة بين العلل الأربع م 


المادة البسيطة كصور العناصر و المركبة كالإنسان المركب من صورة العظم و اللحم 
و غيرها و الغاية البسيطة كالذهاب إلى السوق لاشتراء متاع و المركبة كابتياع المتاع 
و ملاقاة الاخحوان و الاصدقاء (في قربمًا و بعدها مرتبة) فالقريبة في العلة الفاعلية هي ما 
لايكون بينها و بين المعلول واسطة كاميل الذي هو علة قريية للحركة كسقوط 
الحجر من السماء إلى الارض بالحركة و العلة البعيدة فيها كالعلة الشوقية المؤثرة 
بالميل هكذا قيل و قس علي ما ذكرنا العلة المادية القريبة و البعيدة و العلة الصورية و 
الغائية القريبتين و البعيدتين. 


بعص الاحكام المتعلقة بالعلة االجسمانية 


تجدد القوى الطبيعية في 
فهي بتلك الحالة الموصوفة 
و مقعضاه عنانا اتناهي 
و الوضع في مرحلة العأئير 
إذفعلها كذاتًا وضعي 
و حيث لا وضع فلا تأثير في 
والامر سار في الهيولى المبهمة 


وجودها و فعلها غير خفي 
ف فعلها ووذاتُها ما هي 
مله فرظ للق التسفيد 
فالوضع ف تأثيرها مر عسي 
مفارق لها تأمل تعرف 
و هكذا في الصورة المقومة 


الفرج 

اعلم ان المصنف ذكر هنا أمران؛ الأوّل ان القوى المسمانية متناهية ذاتاً و فعلاً و 
الثاني ان تأثيرها يحتاج إلى وضع خاص و محاذاة خاصة و استدل للأوّل بقوله (تجدد 
القوى الطبيعية في وجودها و فعلها غير خفي فهي بتلك الخحالة الموصوفة بالعدمين و إثما 
محفوفة) و حاصل هذا الاستدلال ان القوى و الطبائع متحركة بحركة جوهريةو 
مقتضى هذه الحركة الجوهرية تنحل كل قوة إلى قوى متعددة' و كل واحدة من هذه 
القوى محفوفة بالعدمين محدودة ذاتاً و فعلاً (و مقعضاه) أي مقتضى تحدده و احتفافه 
بعدمين (عددنا الشاهي في فعلها و ذامًا بما هي) ذاتما ثم أشار إلى الامر الثاني فقال (و 
الوضع) الخاص و المحاذاة الخاصة (في مرحلة التأثير في مثلها شرط لدى البصير إذ فعلها 
كذاقا وضعي فالوضع في تأثيرها مرعي) و حاصله ان الذات لما كان أمراً وضعياً 
لاينفك عن وضعه و محاذاته مع شيء آخر فلامحالة يكون تأثيرها في الغير أيضاً 
كذلك و بعبارة أخرى كل قوة لها وضع و محاذاة خخاصة أي يقبل الاشارة إنما تؤثر 
إذا كان لمتأثرها أيضاً نسبة وضعية فمثلا النار تحمي كل ما يكون قريباً منه و العين 
تري كل ما يكون مقابلا لها بفاصلة معينة و كذا السمع يسمع ما يكون قريياً منه 
من الاصوات و هذا الحكم واضح لايحتاج إلى برهان و اذا اشترط الوضع و المحاذاة 
في تأثير القوى الطبيعية فلايمكن ان تؤثر في المفارقات كما قال (و حيث لا وضع) و 
محاذاة للقوى الطبيعية مع المفارقات (فلا تأثير) لما (في) أي (مفارق ها تأمل تعرف) نعم 


.١‏ إذ في كل آن غيرها في آن قبله و بعده (منه رحمه الله). 


بعض الاحكام المتعلقة بالعلة الجسمانية يذانا 


للمفارق تأثبر في المقارن و هذا كما في تأثير الواحب تعالي علي جميع الموحودات 
الممكنة إذ لا امكان له و كالنفس الإنسانية المستولية علي البدن و لاتحتاج إلى الوضع 
و امحاذات (و الامر) المذكور و هو عدم التأثير لعدم الوضع (سار في الهيولى المبهمة) إذ 
لا وضع لها حي تتأثر عن القوى الطبيعية و سيأ الكلام في ذلك (و هكسذا) سار 
(في الصورة المقومة) قال الامام في المباحث الشرقية:' «ان القوة الجسمانية لا تأثيرها لما 
في وجود الهيولى و الصورة المقومة فلايكون لا تأثير في وحود شيء من الأحسام» و 
قيل في وجهه ان تأثيرها في المركب إنما يكون بتأثيرها في أحد اجزائه أو في الحيئة 
التركيبية و لا تأثير للقوى في الأجزاء و لا في الحيئة التركيبية لكوفا لازمه لوجود 
الأحزاء لأحل التلازم بينها فلاتأثير لها في وجود شيء من الأجسام. 

إن قلت: ان الجسمان لا نسبة له إلى المحرد يالقرب و البعد و كذلك المجرد لا 
نسبة له إلى الجسماني بالقرب و البعد فوجب ان لا ينسبوا وجود الأإحسام إلى 
المحردات؛ قلت: ان مؤثرية المحرد يكفي في تحققها كون الائر في ذاته ممكناً فمى 
تحقق ذلك الامكان فاض الاثر عنه فاما مؤثرية القوى الجسمانية فلايكفي فيها 
كون الاثر مكنا بل أن يكون محل الاثر له قرب من محل القوة الجسمانية و ذلك 
علي المحرد محال. 


.0١0١ الفخر الرازى؛ ا مباحث الشرقية؛ ج١) ص‎ .١ 


الاحكام المشتركة بين العلة و المعلول 


إن تمت العلة فالعلول 
و في سواها ليس في العخلف 
و ليس يبقي بعدها المعلول 
و الاحدي الذات ليس يقتضي 
إذذاتله حيثية العلية 
لذاك لايصدر إلا الواحسد 
كذلك المعلول بالذات فلا 
فان معلواية لمعلول 
ولا وجوبان لواحدلما 
و فيج اليسل ايبول 
و لانافي عدم العلية 
و الدور باطل و يكفي في الوط 
و ليس للغاية من علية 
وجودها العلمي علة و ما 
و القول في استحالة التسلسل 
وليس في ادلة الاصحاب 
و مقتضاه ان كل السلسلة 


بلاآلف لهدالحصول 
خلف بلامسع و لاتكلسف 
إلا المعد فالبقاء معقول 
تكثرا بالذات بل بالعرض 
فلم يجز تعدد الحيئية 
عن واحد و العقل نعم الشاهد 
يقبل علتين عند العقسلاء 
حيئيةالذات بلاحلول 
فيه من الخلف علي ما علما 
تضايف العلة والمعلول 
في المتسسضايفين بالكلية 
علية الشيء لنفسه فقط 
نفسها كي تبطسل الكلية 
في العين معلول بقول الحكماء 
أجل ئماقاله الفارابي 
في الحكم كالواحد لا علة له 


إذ كل ما بالغير موقوف علي 
فينتهي الكل علي هذا النمط 
و مطلق القبول لاينافي 
بل التسافي بين الانفعال 


ما هو بالذات بحكم العقلاء 
حتما إلى ما هر علة فقط 
حقيقة الفعل لدى الانسصاف 
والفعل لا غير بلااشكال 


التبرخ 

يبحث المصنفة هنا عن مسائل الأولى في العلة التامة و الناقصة فال (ان تمت العلة 
فالمعلول بلاتخلف له الحصول) و هذا واضح لايحتاج إلى دليل ولكن قد ذكر بعض 
الاكابر في حاشيته علي شرح النظومة' ما هذا لفظه بأنه «لو لم يحب وجود المعلول 
عند وجود علته التامة للزم الخلف أو ترجح أحد المتساويين يلامرجح أو ترجح 
المرجوح و ذلك لأن تخلفه عنها اما يكون لتوقفه علي أمر منتظر و لايكون كذلك 
فعلى الأوّل يلزم حلاف الفرض حيث ان المفروض هو كون العلة تامة واجدة لجميع 
ما يعتبر في العلية و علي الثاني فاما أن يوجد المعلول في زمان ثان متأخر عن زمان 
وجود العلة و اما ان لايوجد أصلاً فإن وجد المعلول في زمان ثان يلزم ترجحح وجوده 
في الزمان الثاني علي وجدوه في الزمان الأوّل من غير مرجح لأن الترجيح الناشئ من 
العلة مشترك بين الزمانين بل ترجح المرجوح علي الراحح كما لايخفى و ان لم يوجد 
أصلاً يلزم ترحح عدمه علي وجوده المترحح من ترجيح لأن وجوده في الزمان الأوّل 
ترجحح علي عدمه فيه فوقوع عدمه في الزمان الأول ترجح المرجوح علي الراجح 
الفاعل و هذا تر حيح المرجوح» ثم قال «و لايبخفى ان هذا الاستدلال و ما يشبهه 
توي المعحانةتو اك تى الفا [ذ تصور بيقن الفلة 'النايوا لاعن ةتنا ني بيه 
وجودها وجود المعلول و من عدمها عدمه كاف في الحكم بامتناع تخلفها عنه» (و 
في سواها) أي ف سوى العلة التامة (ليس في التخلف خلف بلامنع و لاتكلف) فإذا لم 


."١؟١ محمدتقي الآملي؛ درر الفوائد؛ ص‎ .١ 


توجد العلة يجميع اجزائها لايوجد المعلول قطعاً (و ليس يبقي بعدها) أي بعد انتفاء 
العلة التامة (المعلول إلا المعد فالبقاء) للمعلول (معقول) بعد انعدام المعد و هذا كما في 
بقاع امع اتاب لاله ريو الغلر. اللعدة :و لس التقاء اليد #التاء موعا لاقسداة 
البناء لانه ليس هو الفاعل في اصطلاح الحكماء فالمعد ليس من أجزاء العلة فيجوز أن 
يقع فيه التخلف بأن يبقى المعلول بعد ارتفاع المعد كما في موت الاب و بقاء الابن 
أن الاب من المعدات. 


المسألة الثانية: ان الواحد لايصدر عنه إلا الواحد و ان الواحد لايصدر إلا عن 
الواحد اما الأولى فال (و الاحدي الذات ليس يقتضي تكثرا بالذات بل بسالعرض إذ 
ذاته حيثية العلية فلم يجر تعدد الحيثية لذاك لايصدر إلا الواحد عن واحد و العقل نعم 
الشاهد) و ذلك لانه لابد من السنخخية بين العلة و المعلول فإذا كان العلة واحدة من 
جميع الجهات و الحيثيات و بسيطا غاية البساطة فليس وجودها إلا من سنخ واحد و 
حينئذٍ فلابدٌ أن يصدر منها ما هو من سنخها و لولا ذلك لحصل الفساد في العالم و 
عدم وجود النظم فيه فمثلاً لو نبت الحنطة من الشعير و الشعير من الحنطة لم يحسصل 
للزارع اطمئنان زرع زراعته و لم يتوهم أحد من أنه يجوز أن ينبت الشعير من الحنطة 
و الحنطة من الشعير مع أنه لا مسانخة بينهما و كذا في غيرهما من الزرع و لا فرق 
بين كون الفاعل موجباً أو مختاراً يكون اختياره نفس ذاته أم لا. 

و قد اعترض عليه بأن لازمه عدم قدرة الواحب تعالي علي ايجاد اكثر من واحد 
و فيه تقييد قدرته و قد برهن أنه قادر علي كل شيء و قدرته عين ذاته المتعاليه و فيه 
أنه مستحيل بالبرهان و القدرة لاتتعلق با محال لانه بطلان محض لا شيئية له فالقدرة 
المطلقة علي اطلاقها و كل موجود معلول له تعالي بلاواسطة أو معلول معلوله و 
معلول المعلول معلول حقيقة هذا مضافاً إلى أن الاشكال المذكور إما يتم علي القول 
بإصالة الماهية و اما علي القول بإصالة الوجود فا مجعول هو الوجحود و الوجودات 
كلها مسائخة لوجوده تعالي بحده فقدرته تتعلق بجميعها من دون اشكال. 

وكذلك المعلول) الواحد (بالذات فلايقبل علتين عند العقلاء فإن معلولية المعلول 


الاحكام المشتركة بين العلة و المعلول ووم 


حيفية الذات بلاحلول) و ذلك لأن المعلولية للمعلول حيئية ذاتية له لا عارضية لأن 
المعلول وجوده متدلى بالعلة بل عين التدلى يما لا حقيقة له إلا الربط بعلته فحقيقة 
الربط بالعلة الأولى من حيث أنه ربط كا لا يعقل أن يصير حقيقة الربط بالعلة 
القانية :و إن قلقت قلت أن المعلرل>ذانا هو :غين الفقر بالأفننانة "إل غلفسية الأون 
فلايعقل ازالة فقره عن العلة الأولى و احتياجه في البقاء إلى العلة الثانية فلامحالة 
يجب انعدامه بانعدام الأولى هذا مضافاً إلى ما ذكره بقوله (و لا وجوبان لواحد لما 
فيه من الخلف علي ما علما) و توضيح ذلك أنه لو كان لمعلول واحد علتان 
مستقلتان بالتأثير كان المعلول معهما واجب الوجود فيلزم أن يكون في ذات 
واحدة وجوبان و هذا محال لاستلزامه الخلف لانه لو توقف وجوبه علي كل واحد 
منهما كان مجموعهما مجموع ما يتوقف عليه وجوب المعلول فلايكون شيء منهما 
علة مستقلة لكونه بعض محموع ما يتوقف عليه المعلول و العلة المستقلة هو مجموع 
ما يتوقف عليه الوجوب أي المعلول و هذا خلف و لو توقف على كل واحدة 
كوهما معا علتين و كذا لو كان متوقفا علي واحد منها لا على التعيين أو لو 
يتوقف علي شيء منهما هذا إذا فرض كون العلتين مجحتمعتين و إن شئت قلت أنه 
واحد وجوبان لعلتين بملاك واحد ثم أنه كما يمتنع توارد العلتين علي معلول واحد 
بجتمعا فكذلك يمتنع تبادل العلتين على معلول واحد إذ المعتبر فيهما المسانخة بينهما 
ذكره المحقق الشريف من جواز التبادل الابتدائي في العلتين هذا و لايخفى ان كثيرا 
من الفضلاء لم يتعمقوا في هاتين المسألتين و اقدموا للجهلهم بمكمماعلي تجهيل 
المتقدمين من الحكماء و التسنيع عليهم لاسيما قُْ المسألة الأولى. 

و لايحفي ان الواحد اما واحد شخصي و اما واحد نوعي و قيل ان ما ذكر من 
امتناع صدور الكثير عن الواحد إنما يكون في الواحد الشخصي قال امحقق الطو سي 


في التجريد:' «و في الوحدة النوعية لاعكس» همعين ان العلة لو كانت واحدة بالنوع 
لا شخخصية كنوع النار الى هي علة للحرارة فيمكن أن يكون لمعلولها علل متعددة 
نوعاً إن في المثال يجوز أن تكون علل مختلفة كالنار و الشمس و البرق عللاً لايحاد 


الحرارة في جسم من الأجحسام فيصدر من العلل المختلفة بالنوع معلول واحد بالنوع 
فإن نوع الحرارة تترتب علي تلك الأنواع المختلفة بالنوع و اما التمثيل بأفراد الحرارة 
النارية المستند إلى أفراد النار كما فعله شارح القاصد فليس بصحيح فإِنْ مع اعتبار 
الأفراد يكون كل من العلة و المعلول متعددا وان لم يعتبر الأفراد كانت العلة هي 
الطبيعة النارية كما ان المعلول هو طبيعة الحرارة. 

ثم إن الحرارة في جميع الموارد مترتبة علي الحركة الي تتحقق في الجسم لحار و 
الجراقه الذوية يزانيظة النار ع اسمس لالناوى العنسن ليها عالرن ,زاتما للتسدرارة 
بلاواسطة بل بواسطة الحركة المتحققة في الجسم فالعلة و هي الحركة أمر واحسد 
شخصي يوجب تحقق الحرارة الشخصية في الجسم نعم هذه مناقشة في المثال و هي 
ليست من دأب المحصلين و التحقيق الذي يؤدي إليه النظر الدقيق أنه لافرق في 
القاعدة بين الواحد الشخخصي و النوعي و ذلك لأن المناسبة بين العلة و المعلول في 
الوحدة و الكثرة لازمة فلايجوز أن يكون علة واحدة من حيث هي واحدة سواء 
كانت الوحدة شخصية أو نوعية مصدرا للكثير من حيث هو كثير فالواحد لايصدر 
عنه إلا الواحد كما ان الواحد لايصدر إلا عن الواحد فهاتان القضيتان كما تحريان 
في الواحد الشخصي كذلك بحريان في الواحد النوعي. 

ثم إن من الاحكام المشتركة بين العلة و المعلول ما أشار إليه بقوله (إثم من المسسلم 
المقبول تضايف العلة و المعلول) فإن كلا منهما إنما تعقل بالقياس إلى الآخر فيكون 
تعقلاهما معا كما هو المراد من التضايف. 

إن قلت: أنه لا علية و لا معلولية ف المتضايفين فكيف يكون تضايف بين العلية 
و المعلولية» قلت: (و لاينافي عدم العلية في المتضايفين بالكلية) أن يكون بين العلة و 
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المقار ل«اقطناي أيضي لكان بسي التضائق عر امد كز تدا بالقنا إل لامر 
و هو أعم من أن يكون بين المتعقلين عليه و معلولية ان لا فعدم اعتبار العاية بين 
المتضايفين ليس .معئ اعتبار عدم العلية بينهما. 

ثم إن من الاحكام المشتركة بينهما هو ما ذكره بقوله (و الدور باطل) و ذلك 
لأن الدور عبارة عن توقف الشيء إلى ما يتوقف عليه بأن يكون المعلول علة لعلته و 
العلة معلول لمعلولما و هو ضروري البطلان و هذا كما إذا كان استضائة سراج 
متوقفاً علي استضائة سراج آخر و هو يتوقف علي استضائة السراج الأوّل فيتوقف 
استضائه كل منهما على الآخر و هو بديهي الاستحالة (و يكفي في الوسط) أي علة 
بطلان الدور (علية الشيء لنفسه فقط) و هو استلزامه لتقدم الشيء علي نفسه و 
تأخره عن نفسه و حاجته إلى نفسه و معن الكل واحد و الجميع ضروري الاستحالة 
أن الشيء إذا كان علة لشيء كان مقدما عليه يمرتبة و إذا كان الآخر مقدماً عليه 
كان الشيء مقدماً عليه .مرتبتين هذا في الدور المصرح ثم كلما يزيد عدد الواسطة 
يزيد عدد مراتب تقدم الشيء علي نفسه مع مرتبة أخرى يزيد عليها و قد يستدل 
علي يطالان «الدون بوحوة اخر اتراكتا التعرضن لها و لأحوبتها روما للاحمتصار و في 
قول المصنف (و يكفي في الوسط) اشارزة إليها و اجوبتها. 

إن قلت: لو كان توقف الشيء علي نفسه باطلا فكيف تكون العلة الغائية علة 
لنفسها و هذا عين توقف الشيء علي نفسه إذ العلة الغائية من جهة متممة لفاعلية 
القاغ ان رو اين بجعي ا ترف «مذلولة: للفنستياء"قلنتة | تعاب عله التنفت قولة زن التحينن 
للغاية) أي للعلة الغائية (من علية لنفسها كي تبطل الكلية) أي بطلان الدور مطلقا و 
ذلك لأنّ (وجودها العلمي) أي الذهئ المتقدم في التصور (علة و مافي العين) و 
الخار ج (معلول بقول الحكماء) فلايلزم حينئذٍ توقف الشيء علي نفسه و لذا قال 
المحقق الطوسي ف التجريد:' «و الغاية علة مماهيتها لعلية العلة الفاعلية و معلولة في 
وجودها للمعلول» انتهى. توضيحه ان تصور العلة الغائية كتصور النجار للاحسرة 


.١‏ المصدرء ص07 ١ء‏ العلة الغائية. 


يوجب اقدام النجار للفعل فهي علة لعليته و اما وجود الغاية فهو معلول للفاعل هذا 
تمام الكلام في توضيح بطلان الدور و اما بطلان التسلسل فقد أشار إليه بقوله (و 
القول في استحالة التسلسل مفصل) و قد ذكر في الاسمار' براهين عشر في بطلانه 
ولكن نحن (فتكتفي بالمجمل) و هو البرهان الاسد الاخصر (و ليس في ادلة الاصحاب 
اجمل) و أحسن هما قاله الفارابي و مقتضاه أن كل السلسلة في الحكم كالواحد لا علة 
له. إذ كل ما بالغير موقوف علي ما هو بالذات بحكم العقلاء؛ فينتهي الكل علي هذا 
النمط حتماً إلى ما هو علة فقط) توضيحه كما في حاشية الحكيم السبزواري علي 
الاسفار" «ان الممكنات غير المتناهية في حكم الممكن الواحد أعي في أن المتساويين ما 
لم يترجح أحدهما منفصل لم يقع و في جواز العدم عليها إذ لاينسد جميع انحاء عدم 
المعلول إلا بالعلة الواجحبة لا بالعلة الممكنة و من عدم انحاء المعلول عدم نفسها فإذا 
كان كذلك فدخول السلسلة ف الوجود ممتنع لأن وجود كل واحد منها من قبيل 
شرطيات بلا وضع مقدم» انتهى كلامه رفع مقامه. قال الحكيم القدوسي الحقفق 
الطوسي أيضاً في توضيحه «و لا يتراقي معروضهما (أي العلة و المعلول) في سلسلة 
واحدة إلى غير النهاية لأن كل واحد منهما ممتنع الحصول بدون علة واحبة لكن 
الواحب أنه لابد أن يكون الوحود أو كل صفة عرضية أن ينتهي إلى ما بالذات»" و 
هذا البرهان كما ترى لايختص بالامر غير المتناهي بل هو قاعدة كلية يكون المقام من 
أحد مصاديقه و هذا بخلاف البراهين الآحر كما لايخفى علي المراجع و من احكام 
العلة و المعلول هو أن الفاعل إذا كان واحداً حقيقياً لا تكثر فيه و لا اختلاف جهة 
لابمكن أن يكون فاعلاً لشيء و قابلاً له من جهة واحدة خلافاً للاشاعرة فإِنْهم 
جوّزوا ذلك و قالوا ان صفات الله تعاللي الحقيقيه زائدة عليه قائمة به مع كوئما 
صادرة عنه تعالي و هو باطل. 
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إن قلت: كيف تقولون بالتناقي بين الفعل و القبول مع أن الواحد البسيط يجوز 
أن يقبل عن نفسه بأن يصدر عنه ما يتصف هو به» قلت: أجاب عنه المصنف:: بقوله 
(و مطلق القبول) و إن كان (لايناني حقيقة الفعل لدى الانصاف) كما ذهب إليه 
الشيخ و قال بحواز أن يصدر معقولاً به تعالي قائمة به و صادرة عنه مع مبالغغه ف 
نفي احتماع القبول و الفعل فلذا قال في التعليهات' و غيرها «من ان عنه و فيه في 
البسبيط شيء واحد» فليحتفظ به (بل التنافي بين الانفعال و الفعل لا غير بلااشكال) 
إذا المراد من الانفعال هو أن يكون عن الغير و هو مناف للفعل و وجه التناقي بينهما 
هو أن الفاعل لا يتعري في حدّ ذاته عن مفعوله فمفعوله ثابت له في حد ذاته» فنسبته 
إليه بالوجوب هذا المعيى وهذا بخلاف القابل فإنّهِ في ذاته يتعري عن مقبوله و إلا 
لامتنع قبوله فهو أعين القبول بالامكان مع القابل في حد ذاته فله القبول و الانفعال 
عن الغير و هذا بخلاف الفاعل البسيط في نفسه. 

إن قلت: فما تقول في العوارض الذاتية للاشياء كالحلاوة للعسل و الحموضة 
للخل و البرودة للماء و الحرارة للنار فإن جميعها معلول لموصوفاتها و نسبتها إليه 
بالوحوب و مع ذلك تقبل تلك الصفات فهي بالنسبة إلى تلك الصفات فاعلة و 
قابلة قلت: كلاء بل هي فاعلة لها فقط. نعم هي متصفة بها و الاتصاف غير القول 
لأن القبول هو ما يكون عن الغير و عليه فما نقل عن الحكماء الاقدمين من التنافي 
بين الفاعل و القابل صحيح. 


.١‏ نقله صدر المتاليهن في حاشيته على الحيات الشفاء» ص 2757 «في بيان أنه لا يجوز أن يكون شىء 
واحد فاعلا و قابلا ...». 


مباحثالجواهر والاعراض 


تعريف الجوهر و اقسامه 


ما كان موجودا و لايفتقسر 
ثم امحل إن يكن له الغسني 
فلا ضد له ولا اشستداد 
ولا ينافي القول بالعشكيك في 
بل صحّ عندنا وقوع الحركة 
وأنهجسس مقوملما 
والعقل ذاك الجوهرالمجرد 
و النفس كالعقل هو المفارق 
والحال والمحل قد تقدما 


/ 


عينا إلى الموضوع فهو جوهرٌ 
عمًا هو الحال فموضوع هنسا 
في جوهر الذات كما أفسادوا 
وجوده عند الحكيم الفلسفي 
في جوهر الطبيعة المسشتركة 
يكون تحعه و ليس لازما 
جسم جزءاه بغير لسبس 
ذاتاوفعملاًوبهيحدد 
فيالذات دون الفعل و هو فارق 
و الجسم بالجرئين قد تقوما 


يد 


قدّم مبحث الجواهر علي مبحث الأعراض لتقدم الجوهر طبعاً علي العسرض 
فناسب التقدم وضعاً و منهم من يعكس نظرا إلى أنه قد يستدل بأحوال بعض 
الأعراض علي أحوال الجواهر (ما كان موجودا) من الممكنات لا مطلق.الوجود 
(و لا يفتقر عينا) أي بحسب وجوده الخارجي (الي الموضوع فهو جوهر) فاللجدوهر 
هنا هو الموجود القائم بنفسه لا حقيقة الشيء و ذاته مثل الزبرجد و الياقورت و 
العقيق و نحوها. 

اعلم ان الجوهر علي قسمين؛ الأوّل: أن يكون غنيا عن محله كمافي الجسم 
الموضوع في مكان من الامكنة و هذا القسم من الجوهر المستغئ عنه محعله يسمي 
بالموضوع فتأمل كما قال (ثم امحل إن يكن له الغنى عما هو الحال فموضصوع هنا), 
الثاني: أن يكون محله مفتقر إليه و هذا كالصورة الحالة في الميولى حيث أنمامع 
حلولها في الحيولى جوهر إذ ليست حالة في محل مستغين عنهاء فالجوهر يشمل هذين 
القسمين مع أن القسم الثاني يكون عارضاً علي الهيولى فلذا قيل كما في الشوارق' ان 
المراد من الجواهر هنا ليس ما هو في مقابل الأعراض. 

ثم أشار إلى بعض أحكام الجوهر فقال: (فلا ضدّ له) أي للجوهر و ذلك لأن 
الورود علي الموضوع الواحد معتبر في حقيقة الضد كما مر في مبحث التقابل و هو 


منتفي عن الجواهر لأن الجوهر ليس له موضوع فلا تضاد بين جوهر و جوهر و لا 
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بين جوهر و عرض و قد يتومّم ان الفناء لكونه مبطلا للجوهر الجسمي ضد للجوهر 
لكيه غير +متقول:الآن العقول: نو القاء اندم عوقنم إن الطيف اند و أن ركيون 
وجودياً و ليس المراد من نفي التضاد بين الجواهر أو الجسواهر و الأعسراض غاية 
المخلااف بل هو أعم. 

(و) كما لا تضادٌ في الجوهر فكذلك (لا اشتداد في جوهر الذات كما أفادوا) فلذا 
قالوا بعدم الحركة الجوهرية و ذكروا ف وجهه أنه لو وقعت حركة في الجوهر و اشتداد و 
تضعّف و ازدياد و تنقص فاما أن يبقي نوعه في وسط الاشتداد مثلا أو لا ييقي فإن كان 
ييقي نوعه فما تغيّرت الصورة اللموهرية في ذاتها بل إنما تغيّرت في عارض فيكون استحالة 
لا تكوّناً و إن كان الجوهر لا يبقي مع الاشتداد مثلاً فكان الاشتداد قد أحدث فر 
آخر و كذا في كل أن يفرض للاشتداد يحدث جوهراً آخر فيكون بين جوهر و وهر 
آخر امكان أنواع جواهر غير متناهية و هذا محال في الجوهر و أجاب عنه المسصنف اولا 
بقوله (ولا ينافي) نفي الاشتداد في جوهر الذات (القول بالتشكيك في وجوده عند الحكيم 
الفلسفي) القائل بإصالة الوجود و الحركة الجوهرية و الاستدلال الذكوو ونا بن تبط 
بين الماهية و الوجود و من المعلوم ان الوجحوة أمر متصل اتلاريجى واحد و الاشتداد كمال 
في ذلك الوجود فلايلزم شيء من الاشكالات المذكورة و ثانياً ما ذكره بقوله 
(بل صحّ عندنا) تبعا لصدرامتألمين' (وقوع الحركة في جوهر الطبيعة المشتركة) بين أفراد 
تلك الطبيعة لأن الجوهر وجوده لنفسه ولايحتاج في وحدته و شخصيته إلى أزيد من 
وحود نفسه الذي هو عين شخصيته فالجوهر المادي ,تنا له من الحركة اجوهرية هو حركة 
و متحرك معا لأن نفسه الى هي حركة ثابتة لنفسه الى هي جوهر و لا نعين بالمتحرك إلا 
ما ثبت له الحركة لا ان الحركة أمرٌ عارض علي الطبيعة الجوهرية و هي ثابتة بنفسها و لا 
اشتداد و لا تشكيك فيها. 

(و) منها (ألهم أي الجوهر (جدس مقوّم لما يكون تحته) من الماهيات النوعية فيكون 


1 صدر المتأطين؟ الاسفار؛ ج *) ص١١٠١2‏ «فصل 58 في استعناف برهان آخر على وقوع الحركة 
في الجوهر ...». 


مأخوذاً في حدودها و استدل عليه بن العرض قائم بالموضوع فإن كسان الموضوع 
نفسه قائماً.موضوع آخر من غير أن ينتهي إلى ما حيثية ذاته الاستغناء عن الموضوع 
لتسلسل؛ فهناك ماهية حيثية ذاتما أنما لا في موضوع و بعبارة أحرى كونما لا في 
موضوع ذان لها أو كاشف عن معين ذاني و هذا بعينه معيى كون اللجوهر جنساً لا 
يندرج تحته» كما في النهاية.' 

و فيه أن قيام العرض بالموضوع يستلزم وجود ما لايحتاج إلى موضوع لكن 
لايستلزم كون الحوهر معن جنسياً بل يكفي أن يكون موضوع العرض بحيث ينتزع 
العقل عنه هذا المفهوم و بعبارة أخرى يكفي أن يكون الجوهر ذاتياً الموضوع العرض 
باصطلاح باب البرهان كالامكان للموجودات الممكنة و الوجوب للواجب تعالي و 
العرض للماهيات العرضية و لايلزم أن يكون ذاتيا باصطلاح كتاب الايساغوجي" و 
يمكن أن يقال ان افتقار العرض إلى موضوع يقوم به يستلزم ماهية قائمة بنفسها و 
هي الجوهر (و ليس) الجوهر (لازها) من اللوازم كما يظهر من المحقق الطوسي و 
استدل عليه في التجريد ' .ها توضيحه ان اللجوهرية و العرضية لو كانتا ذاتيتين لما كان 
اثباتما محتاجأ إلى الدليل مع أنهما محتاجان إليه كالنفس فإنْ جوهريتها تحتاج إلى الدليل 
هذا مضافاً إلى وجود التشكيك في مراتبه لأنْ بعض مراتب الجوهر كاللجسم أقوى 
من بعضها الآخر كالمادة و وجود التشكيك فيها يدل علي كونه أمرأ عرضياً و فيهما 
نظرٌ؛ أما الأوّل فلأن ذاتي الشيء بين الثبوت له إذا كان ذلك الشيء معلوما بالكنه و 
كون ما ذكر من المثال و هو النفس كذلك ممنوع فإن المتصوّر من النفس إنما هو 
المدثر للبدن و هو وجه من وجوههاء و أما الثاني فللمنع من كون الاختلاف في 


.51١ السيد مد حسين الطباطبايي؛ هماية ا حكمة؛ ص‎ .١ 

؟. حمدتقى المصباح اليزدي؛ تعليقة النهاية ؛ ص ١19‏ ل .١5516‏ 

3. نصيرالدين الطوسى؛ نحريد الاعتفاد؛ ص 2١8١‏ «المقصد الثان في الجواهر و الأعراض». نيز 
ر.ى: العلامه حلي؛ كشف المراد؛ ص 073 . 


تعريف الجوهر و اقسامه 0 


حقيقة الجوهرية بل إنما هو في الوجود و سائر ما يتبعه دون ماهية الجوهر و هنا 
مطالب آخر تركناها روما للاحتصار. 

نم إن المصنفي شرع ف بيان أقسام الوهر و هي خمسة فقال: (فمنم أي مسن 
الجوهر جوهر (عقلي و منه) جوهر (نفسي) و منه (جسم) و منه (جزعءاه) أي المادة و 
الصورة (بغير لبس و العقل ذاك الجوهر امجرد ذاتاً و فعلاً و به يحدّد) أي يعرف (و 
النفس كالعقل هو المفارق في الذات دون الفعل و هو فارق) بين النفس و العقل (و 
الحال و انحل) أي الهيولى و الصورة (قد تقدما) في مبحث العلة المادية و الصورية (و 
الجسم بالجزئين) و هما المادة و الصورة (قد تقوما) و حاصله كما في كلام بعض 
الاكابر 'ية «ان الجوهر على خمسة اقسام: الأوّل ما كان محلا الجوهر و هو الحميولى؛ 
الثاني ما كان حالا في جوهر و هو الصورة مطلقا أعمٌ من الجسمية و النوعية؛ الثالث 
إتأكان رركا مد كال رو اخ + و هو المسم » الرابع ما لم يكن حالا و لا محلا ولا 
مركب منهما و كان مفارقاً عن المادة ذاتاً و فعلا معا و هو العقل فَإله موجود مفارق 
عر لاا و اباد عقن أن لبس لسري دن ورين 1 الطتورة دو زر همضل 
تكميلي بها حيث ان كمال عالم الصورة وصوها إلى غايتها الى هي كمال كل 
موجود بالفعل» انتهى كلامه) 

واالقافيس وجول العقل اق كوا تحوهرا عقارق عن اوه 3ن قط لا تعد 
عى اذاكا سنا تدبوواتي الات [رهن لشن ] : 


.؟7١ محمدتقي الآملي؛ درر الفوائد؛ ص ؟‎ .١ 


تعريف العرض 


العرض الموجود في الملوضوع 
وهو من العروض و الحلول 
إذ العروض لازم الوجسود 
فما هو الحال هي المقولسة 
اما المقولات فتلك تسسع 
متى وأين فعل انفعال 
وليست النسبة في النسسبية 
ول تكنن ماهية مقولة 
و عند بعضهم تعدّالحركة 
وعندنا نحو من الوجود 
الكم ما له قبول القسسمة 
و قبل ما يمكن ذاتا أن يعد 
فمنه ذو حد فكم متصل 
و ذواتصال منسه ذو قرار 
و ذو القرار منه كالتعليمي 
و عادم القرار كالزمان 
واختصت الكمية المنفصلة 


و التابع الناعت للمتبوع 
وليس بالذانَ للمورجود 
و هي من الطبائع المحمولة 
كم و كيف جدة و وضمع 
تم اضنافة, كذايقال 
جنسافمافإئها حرفية 
مالم تكن طبيعة محمولة 
أيضاً من الطبائع المشتركة 
خارجة ذاتا عن الحدود 
بالذات لا بالغير فاحفظ رمعه 
بواحد و هو له أحسن حد 
و منه ما ليس له فمنفصل 
ذاتا و مبه عادم القرار 
والسطح والخط لدى الحكيم 
وليس للزمان فيه ئان 
بالعدد المفروض ان لا حد له 


و ليس للعسروض و التقويم 
ومايري فيه من الضدية 
والاتصال ضد الانفصال 
ولاياني عدمالضدية 
و نفي الاشتكداد لانانفي 


ميم جحي الببدرم 
فلسسيس في حيثية الكمية 
فالنوع كالفصل بلااشكال 
في كل نوع أحسن الروّية 
ثبوت متله لدى الانصاف 


الشبوج 


(العرض الموجود في الموضوع) أي العرض هو الممكن الموجود في الموضوع؛ ثم أشار 
بقوله (و التابع الناعت للمتبوع) إلى أن ذلك الموجود في الموضوع وجود رابطي ناع 
بحسب الخارج و إن كان له استقلال بحسب ماهيته في العقل و علي هذا فاضافته إلى 
موضوعه عين وجوده و إن لم يكن عين ماهيته إلا في مقولة الاضافة فإن المسضاف 
الحقيقي نفس الاضافة إلى الغير فتكون الاضافة إلى الغير نفس ماهيته. توضيح ذلك 
كما في كلام بعض الاكابر' علي ما تعليقته الشريفه علي شرح اللنظومه' «ان وحوه 
العرض في موضوعه ليس عبن وجود موضوعه ضرورة ان الجسم مثلا كان موحودا 
قل يكن النيواة له موكووا فالتيزاة دوو اله عوجر الوا تقمتة كما أن ايديم 
موجود بنفسه فالموجود من السواد ينحل إلى ماهية و هي المعبّر عنها باللون القابض 
للبصر و وجود عارض علي تلك الماهية في العقل فهو من حيث الماهية مستقل في 
التعقل أي معقول بذاته و لايتوقف تعقله علي تعقل موضوعه و من حيث وحرده 
الخارحي يتوقف علي وحود موضوعه لانه في الخارج نعت للغير و لايعقل وحود 
النعت بلاو جود منعوته. فالناعتية إنما هي لوحوده لا لماهيته و لما كان وحوده عاوضا 
علي ماهيته فالنفسية و العرضيه عارضة علي ماهيته فالسواد من حيث الماهية لايكون 


عرضاً بل عرض من حيث وجوده الخارجي فإسناد العرض إلى ماهيته إِنما هو بالعرض 


. الشيخ محمدتقي الاملي‎ .١ 


؟. محمدتقي الاملي؛ درر الفوائد؛ ص ١9؟.‏ 


و المجاز و وجود العارض عليه ما هو وجوده يكون نعتا للموضوع قائماً به لا ان 
هيهنا وجودين وجود السواد و وجود قائم بالموضوع بل نفس وجوده العين الذي 
هو وجوده في نفسه قائم بالموضوع فهو وجود واحد لكن له اعتباران اعتبار كونه 
وجود السواد و اعتبار كونه قائما بالموضوع و نعتاً له.» 

م اغل آن اللكماء قد اتفقوا على أن العرض لين كالدزهر مسا لا عه مس 
المقولات العرضيه علي ما صرح به امحقق الشريف ولكن نقل صاحب الشوارق' عن 
بعض الاعاظم أنه ذهب إلى جنسية العرض لما تحته و حصر الجنس العالي في اثنين هما 
الجوهر و العرض و جعل كنه العرض ماهية من شأها بحسب شخصيتها و طبيعتها 
جميعاً أن تكون قائماً بالموضوع و حينئل يثبت له خواص الذات بالنسبة إلى ما هو 
ذا له كما في الجوهر بعينه. 

و التحقيق أن يقال: ان الجوهر يكون بالنسبة إلى اقسامه مقوم لما بحيث لمكن 
تعقلها إلا مع تعقله فهو داحل في قوامها كالعقل و النفس و الجسم فإنها لاتعقل إلا 
مع تعقل جنسها و هو الجوهر و اما العرض فهو ليس بحقيقته داخلاً في قوام اقسامه 
فمثلاً نحن نتصور البياض و السواد مع عدم احتياج تصورحما إلى تصور العرض فيهما 
فالعرضن بالنسبة إلى اقسامه كالموجودية لتلك الأقسام فكما ان الموجودية غير داخلة 
في قوام الكم و الكيف مثلا فكذلك العرض و هذا الفرق يظهر من كلام الشيخ في 
قاطيقورياس الشفاء" حيث قال في آخر كلامه من هذا المبحث «فكما ان المواجود 
لين قوف لاضن نه العسزة #دللك الدرسيية لنسية اقرع لاض عدم السيدة قلق 
لايوجد في شيء منها أنه عرض» انتهى. فلذا قال المصنف:: بقوله (وهو) أي العرض 
(من العروض و الحلول فليس جنساً للمقولي) أي لمقولة من المقولات التسع العرضسية 
الي تحته من الكم و الكيف و الأين و مي و الوضع و غيرها (إذ العروض لازم الوجود) 


.؟١١ فياض لاهيجى ؛ الشوارق الانهام؛ ص4‎ .١ 
أبن سينا؛ منطق الشفاء (المقوللات)؛ صع 22 «الفصل الثاني فصل (ب) ق أن العرض ليس بجنس‎ . 
.»... للتسعة‎ 


تعريف العرض الام 


الخارجي (و ليس بالذاي للموجود) من المقولات التسع العرضية حىّ يكون جنسا لها 
(فما هو الحال) و العارض علي الموضوع (هي المقولة) نفسهاء فإذا قلانا «زيد في 
الدار» يكون العارض علي زيد نفس كونه في الدار و لازم ذلك أن يكون ذلك 
عارضا له في الخارج و هكذا غيره من الأعراض التسع (و هي) أي المقولة العارضة 
علي الموضوع (من الطبائع) العرضية (المحمولة عليه) لا نفس العرض. 
توضيح ذلك ان العرض إنما يكون بمعى العروض و الحلول و هذا إنها يصدق 
علي ما نحته من الماهيات العرضية من ناحية وجوداتها الخارحية و إلا فهي في مرتبة 
ماهياتها ليست عرضا للغير بل مستقلات في مقام الهوية و متعقلات بالاستقلال و 
هذا بخلاف الجوهر لأنْ صدقه علي ما تحته من الأنواع الجوهرية يكون ذاتيا لها بمعى 
أنه ليس بخارج عن حقيقتها و بعبارة أخرى الجوهرية مأخحوذة في ماهية الجواهر و 
العرضية صادقة علي ماهية الأعراض من ناحية وجوداتماء فلذلك صارت مقولة 
الجوهر واحدة و مقولات الأعراض تسعة كما قال (أما المقولات فتلك تسع كم و 
كيف, جدة) و هي الملك (و وضعء متى و أين؛ فعل» انفعال ثم اضافة, كذا يقال) و 
المعول فيها الاستقراء و قيل بالفارسية: 
كم است و كيف و أين و متى و مضاف و وضع 
بس يفعل است و ينفعل و ملك اي ودود' 
اغلني ان “شيعا عن المقولات أعراض نسبية و هي الإضافة و الأين والميّو 
الوضع و الحدة و أن يفعل و أن ينفعل و معئ نسبيتها انها هيئات قائمة .عموض وعاتَا 
من نسب موجودة فيهاء لا ان هذه المقولات هي عين تلك النسب فالنسبة رابطة 


موقل ينا و وانا قرس 
[ كل به بستان دوش در يمتر لباسي خفته بود 
يك نسيم از كوي جانان خاست خرّم دركذشت 
كل (جوهر)؛ به بستان (أين)» دوش (من)» در خوشتر لباسي (ملك) فته بود (وضع) يك نسيم از 
كوي جانان (وضع) خواست (فعل) خرم (كيف) دركذشت (انفعال) (منه رحمه الله). 


نردوذة قغيزها لانعتلال ها أضلا لاعمل على شيو و اللقميل موسا سحي 
فلاماهية لها أن الماهية ما يقال في جواب ما هو و المقوللات ماهيات جنسيه فلاتكون 


النسبة مقولة و لا داحلة تحت مقولة و هذا هو المراد من قولهة (و ليست السسبة في) 
المقولات (الدسبية جنساً لها فإلّها) أي النسبة (حرفية) رابطية لا استقلال لها (و لم تكن 
ماهية مقولة) أي محمولة علي شيء (ما لم تكن طبيعة محمولة) أي قابلة للحمل و واضح 
أن الوجود الرابط و المعبى الحرثي غبر قابل لذلك؛ هذا مع أن نسبية الشيء كون 
وجوده في غيره غير خخارج عن وجود الغير» فهي من المفاهيم المنتزعة من نحو الوجود 
محمولة علي أكثر من مقولة واحدة فليست من المقولات فهي كمفهوم الماهية و 
الشيء و الوجود و مفهوم العرض و الحيئة و الحال الصادقة علي التسع غير الجوهر (و 
عند بعضهم تعد الحركة أيضاً من الطبائع المشتركة) كما عن شيخ الاشراق حيث قال 
في اللمحات بعد حصرها في العشرة علي مذهب الجمهور: «و إن شكت حصرت في 
الموحود لا ف الموضوع و هو الجوهر أو موجود فيه و هو اما أمر غير قارٌ الذات و 
هو الحركة أو قار الذات الذي لايعقل إلا مع غيره الذي هو الاضافة أو قار غير 
اضافي اما موجب لذاته التجزي و النهاية و المساواة و هو الكم أو غير موجب لهذه 
الأشياء أصلاً و هو الكيف فقد انحصرت ف الخمسة اما الأين و الوضع و الملك 
فلايعقل أصلاً إلا بالاضافة و ما يتقوم بشيء اعم لايكون جنساً أعلى و اما أن يفعل 
و أن ينفعل فهي الحركة اضيفت تارة إلى الفاعل و أخرى إلى القابل ثم قال و 
العرضية ليست بحنس للاعراض فإِنْ اضافة الموضوع عرضي للماهيات و كذا 
الوحدة»' (و) الحركة (عندنا نحو من الوجود خارجة ذاتا عن الحدود) كما ذهب إليه 
صدرالمتأ هين و علي مذهبه لاتكون الحركة مقولة من المقولات بل هي لمحومن 
الوحود و الوجود ليس .مقولة وتكون الحركة عنده و وجود عالم الطبيعة مترادفان 
بناء علي الحركة الجوهرية في الوجود و ما ذهب إليه الشيخ الاشراقيك من افا إن 
اضيفت إلى الفاعل فهي من مقولة الفعل باعتبار تحريكها و ان اضيفت إلى قابل فهي 


.١‏ شيخ اشراق؛ اللمحات (بمجموعه مصنفات» ج4)؛ ص4 27١‏ اللمحة الرابعة. 


تعريف العرض ظ تفضا 


من مقولة الانفعال باعتبار تحرك القابل عنها فغير جيد لأن الحركة غير التحريك و 
التحرك كما ان السخونة غير التسخين و التسخن و بمذا ظهر انما ارية ةا عسده 
الحدود المركبة من الماهيات و قيل ان المقولات ثلث و هي الكم و الكيف و النسبة و 
نسب ذلك إلى صاحب البصائر. هذا كله في أقسام العرض و اما البحث عن تلك 
الأقسام فهي كالتالي. 
[الكم] 

الأول البحث عن الكم و بدء به لانه معروض الكيف فيتقدم عليه و هو متقدم 
علي الأعراض النسبية (الكم ما له قبول القسمة بالذات لا بالغير فاحفظ رسمه) اعلم ان 
هذا التعريف للكم تعريف بالخاصة لا حدًا له فلذا قال المصنف* (فاحفظ رسمم) و 
كذا ما عرف به غيره من الأعراض التسع لاحدا حقيقياً ذا جنس و فصل و ذلك 
لأن العرض ماهية إذا وحدت في الأعيان وجدت في موضوع مستغن عنه و ان 
العرضية كعرض عالم لتسع من المقولات هي اجناس عالية لاجنس فوقها و قوله (ما 
له القسمة) يريد منه أنه يمكن أن يفرض فيه أجزاء فان كان بحيث يتلاقي كل جزئين 
منه علي حد واحد مشترك بينهما فهو المتصل و إلا فالمنفصل و المراد بالحد المشترك 
ما يكون نسبته إلى الحزئين نسبة واحدة كالنقطة بالقياس إلى جزئي الخط فإنها إن 
اعتبرت هاية لأحد اللحزئين يمكن اعتبارها هاية للجزء الآخر و إن اعتبرت بداية له 
يمكن اعتبارها بداية للآخر فليس لما اختصاص بأحد الحزئين و كذا الخط بالنسبة إلى 
جزئي السطح و السطح إلى جزئي الجسم التعليمي و الآن بالنسبة إلى جزئي الزمان و 
لايوجحد بين أجزاء الكم المنفصل حد مشترك بالمعين المذكور فإن العشرة إذا قسمتها 
المع و اربعة كان الشاس. مدي مو المنة دالا قهاتو بارعا من الأزيعة وقد 
اررعافق هذا اللعري المشريى الاجم "«الشصاس انولخ الي كالتمال 
و اما المنفصل فهو ذو أجزاء بالفعل و يمكن أن يجاب عنه بأن التعريف اعم منهما و 
اما قوله (بذاته) فهو للاحتراز عن غيره من الأحسام و الأعراض لأنْها إنمها تقبل 
القسمة بواسطته و المراد بالقسمة هنا الوهمية و هو أن يفرض فيه شيء دون شيء و 


قد يطلق علي الفعليته و هو أن ينفصل و ينقطع بالفعل أي يحدث له هويتان بعد إن 
كانت له هوية واحدة و القسمة. هذا المع يستحيل عروضها للمقدار إذ عندها يبطل 
المقدار و.يحدث مقداران آخران. نعم المقدار يهيئ المادة لقبول القسمة كمذاالمعيئى 
لكن لايلزم حصول ذلك الاستعداد في نفس المقدار لانتفاء المقدار عند الانقسام 
كالحركة تيئ الجسم للسكون الطبيعي و لا تبقي معه. (و قيل) و القائل الشيخان 
الفارابي و ابن سينا الكم (ما يمكن ذاتا أن يعدّ بواحد) أي يوجد فيه شيء واحد يعده 
و يفنيه بالاسقاط عنه مرارا اما بالفعل كما في الكم المنفصل فإِن الواحد موحود في 
جميع الاعداد و هو يعدها و امأ بالقوة كما في الكم المتصل فإنّه قابل للتجزئه فيجب 
أن يكون قابلاً للتجرئه فيجب أن يكون قابلاً للتعديد (و هو له أحسن حد) إذ قيل ان 
التعريف الأول تعريف بالأخصُ لاختصاص قبول القسمة بالكم المتصل و اما المنفصل 
فهو ذو أجزاء بالفعل و كذا تعريفه بأنه العرض الذي يقبل المساواة لانه يرد عليه بأنه 
تعريف دوري لأن المساوات هي الاتحاد في الكم و كيف كان فما يشتمل عليه هذه 
التعاريف خواص ثلاثة للكم و هي العدٌ و الانقسام و المساواة. 

(فمنه) أي من الكم (ذو حد) مشترك (فكم متصل) و الحد المشترك هو الذي 
يمكن أن يجعل بداية للجزء كما يمكن أن يجعل بداية لجزء آخر كما عرفت. 

(و منه ما ليس له) حد (فمنفصل) و هو العدد الحاصل من تكرر الواحد فهو 
منقسم إلى أجزاء بالفعل و ليس بينها حد مشترك بالفعل و قد عرفت توضيحه (و ذو 
اتصال منه ذو قرار ذاتا) و هو الثابت المجتمع الأجزاء بالفعل كالسطح رو منه عسادم 
القرار) و هو الذي لايجتمع اجزاؤه المفروضة بالفعل كالزمان فإن كل حزء منسه 
بالفعل قوة للجزء التالي فلايجتمعان بالفعل إذ فعلية الشيء لاتجامع قوته (و ذو القرار 
منه كالتعليمي) و هو للانقسام في جهاته الثلث العرض و الطول و العمق (و السطح) 
و هو القابل للانقسام في جهتين العرض و الطول (و الخط) و هو القابل للانقسام ف 
حهة واحدة (لدي الحكيم و عادم القرار كالزمان) كما عرفت (و ليس للزمان فيه) أي 
في عادم القرار (ثان) لأن الزمان نوع واحد و إن كان معروضه انواع الحركات 
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الجوهرية و العرضية و ذلك لوجود العادٌ المشترك بين انواع الزمان (واختصت الكمية 
المنفصلة بالعدد المفروض ان لا حدّ له) لانه غير متناه فالكم المنفصل ليس إلا العدد 
أولاً و كونه لا حدّ له أي غير متناه ثانياً فلايوجد الكم المنفصل إلا في الاعداد ال 
تكون غير متناهية. 

ثم أشار إلى أن الكم لا ضد له و استدل عليه بقوله (و ليس للعروض و التقويم 
ضدية فيه علي العمسوم) توضيح ذلك ان الضد لا يعرض علي الضد و لايكون مقوما 
للضد و من المعلوم ان الكم المتصل يعرض علي السطح و الجسم و كذا يكون مقوما 
للعدد في المنفصل كما في الخمسة فإنْها مقومة للعشرة فكيف يكون العارض للشيء 
والقوء لتهند المدووكن و ما يتقو يبه و يارة أخيي: أئدا واينة ف التطاد سيو ان 
يكون بين المتضادين غاية الخلاف و ليس بين عددين ذلك إذ كل مرتبتين مفروضتين 
من العدد فإن الاكثر منهما يزيد بعدا من الاقل باضافة واحد عليه و نظير الكلام 
يحري في الكم المتصل و أيضاً الاتحاد في الموضوع شرط الضيدية بين الشيئين و هو هنا 
منتف اما انتفائه في الكم المنفصل أعين العدد فلانه ليس لشيء من مراتب العدد 
جنس قريب مشترك فإنْ الاثنين يعرض معروضا و الثلاثة مثلاً معروضاً آخر و ليسا 
مثل السواد و البياض اللذين يعرضان حسم واحد و اما انتفائه في الكم المتصل فلن 
لت وت اس لقيو د لولف لوصة تسد 0 
السطح للخط فليس بين الجسم التعليمي و السطح و الخط اشتراك في الموضوع. 

إن قلت: ما ذكرت من عدم الضدية في الكم غير صحيح لأن كل مرتبة مسن 
مراتب العدد غير المتناهية نوع خاص منه مباين لسائرها لاختصها بخواص عددية 
لاتتعداها إلى غيرهاء قلت:أجاب عنه المصنف»: بقوله (و ما يري فيه أي في الكم 
(من الضدية فليس في حيثية الكمية) فالأحسام الى لا عاد مشتركا بينها كالكرة و 
المخخروط و المكعب و نحوها و إن كانت انواعا متباينة لكن ليس تباينها من حيسث 
كوفا كما فإن الك كما عرفت يمكن عدّه بواحد إما بالفعل كما في العدد فإن 
العشرة يعد بالواحد و بالقوة كما في المقدار فإنْ المقدار يتقدر بما نفرضه عادا له مع 


أن ذلك الكاة لسن عوعوةهفية بالقفل بل تالقوة الاين و التبمضاه ىن المقحات 
(ضد الانفصال) ف الكم المنفصل و هذا التضاد ليس فيه من حيث الكمية حنى يقال 
بوقوع التضاد فيها بل من حيث أمر خارج عنها كما عرفت (فالنوع) في الكم و هو 
اتصاله و انفصاله من حيث وجود التضاد فيه (كالفصل) في الأنواع لأنْ لكل نوع 
فصلا يضاد الفصل من النوع الآخر (بلااشكال و لايناني) التضاد في الكم من حيث 
الاتصال و الانفصال (عدم الضدية في كل نوع) من الكم المتصل و المنفصل كما 
عرفت (أحسن الرؤية) و التفكر (و نفي الاشتداد) عن الكم (لاينافي ثبوت مثله) 
كالزيادة و الكثرة (لدي الانصاف) فلايقال الجسم اشد من السطح و السطح اشدّ من 
الخط و الحاصل ان الكم لايوجد فيه التشكيك بالشدة و الضعف و هو ضروري أو 
قريب منه نعم يوجد فيه التشكيك بالزيادة و النقص كأن يكون خط ازيد من حط 
في الطول إذا قيس إليه وجودا لا في أن له ماهية الخط و كذا السطح يزيد و ينقص 
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و باعتبار ما يسمّي سلما تاهي الابعاد غداً مسلما 
و باالوازاةو بباللتطبيق وغيرها عنداولي التحقيق 


ارح 
ثم إن من احكام الجسم الذي هو كم متصل تناهي أبعاده و استدل عليه ببراهين 
كثيرة كبرهان السلمي و برهان الموازاة و برهان التطبيق كما قال المسصنف»ة 
(و باعتبار ما يسمّي سلمًا تناهي الابعاد غداً مسلماً و بالموازاة و بالتطبيق و غيرها عند 
اولي التحقيق) خلافا لما نقل عن حكماء الهند حيث ذهبوا إلى عدم تناهي الابعاد. 

اما برهان السلمي فتقريره أنه إذا فرض خطان يخرحان من نقطة واحذة و 
يتباعدان كما في مثلث إلى غير فالابعاد الي بين الخطين تتزايد بحسب تباعد الخطين 
فإن الخطين كلما انفرجا تزايد البعد بينهما و هكذا إلى غير النهاية مع أنهما محصوران 
بين الحاصرين و فرض عدم النهاية مع الحصر محال. 

واما برهان الموازاة فتقريره: ان الابعاد لو كانت غير متناهية لامكننا فرض خط 
غير متناه مع كرة متحركة خرج من مركزها خط متناه مواز للخط الأوّل و نعي 
بالموازاة كونهما بحيث لو اخرجا إلى ما لايتناهي من الطرفين لم يتلاقيا لتحاذيهما فإذا 
تحرك الكرة حرج هذا الخط المتناهي من موازاة الخط غير المتناهي إلى المسامتة و نعئ 
بالنبامعة: كرة لطن ضوف اسريما عع حدق الدينين تلذقا وو هرف اانه دده 
الموازاة يستدعي وحود أوّل نقطة في الخط غير المتناهي يحصل معها المسامتة لكن 
لابمكن وحود أرّل نقطة في الخط غير المتناهي للمسامتة فإن كل نقطة تفرض اولا 
فهي مسبوقة بغيرها لأن المسامتة إنما تحصل بالزاوية المستقيمة الخطين و حركة النط 
عن الموازاة إلى المسامتة لكن الحركة قابلة للانقسامات الى لايتناهي و كذا الزاوية 
فالخط المتناهي المتحرك إلى المسامتة إنما يصل إلى ذلك الحد بعد وصوله إلى منتصفه و 
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إذا فرض الخط المنتتصف كانت الزاوية نصف الزاوية فيكون نقطة المسامتة فوق ما 
فرض انه أوّل النقطة و هكذا إلى غير النهاية و إذا امتنع وجود أُوّل نقطة المسامتة مع 
وجوب وجودها لزم امحال لا علي تقدير الموازاة الممكنة و لا علي تقدير حركة 
الكرة الممكنة المستلزمة للمسامتة فلم يبق إلا تقدير عدم التناهي فيكون محالا.' 

و اما برهان التطبيق فتقريره أنه لو فرضنا خطين غير متناهيين ثم قطعنا من 
أحدهما مقدارا معينا فيلزم منه أن يكون الخطان بعد القطع أيضاً غير متناهيين و مسن 
المعلوم ان مساواة الناقص و الزائد محال و لم اقف علي برهان آخر لاثبات تناهي 
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الثائ في الكيف 


يف 


ما ليس فيه قسمة و نسبة 
ولا اعبار للقرار فيه 
انواعه بحكم الاسستقراء 
فبعضها يخستص بالنفوس 
وبعطها كيفية ماعوة 
و بعضها ما يعسرض الكميسة 


و 


بذاته كيف بغير ريبة 
إذ لايعم الصوت بسل ينفيسه 
اربعة في أحسن الآراء 
و بعضها يوصف باخسوس 
في الباب بالقوة و اللاقوة 
فه ذه انواعهاالاصلية 


(ما ليس فيه قسمة و نسبة بذاته كيف بغير ريبة) فيخرج بقيد عدم القسمة الكم و 
بقيد عدم قبول النسبة المقولات السبع النسبية و يدخل بقيد لذاته ما يعرضه قسمة أو 
نسبة بالعرض و هو الكيف ف الجوهر الجسمانى و ما ذكر في تعريفه هو من اعراضه 
الخاصة المركبة (و لا اعتبار للقرار فيه) أي في تعريفه خلافاً للشيخ حيث قال الكيفية 
كل هيئة قارة في موصوف بحا و يظهر ذلك من الحكيم السبزواري أيضا حي يخرج 
ما الحركة و الفعل و الانفعال و أورد عليه المصنف بقوله (إذ) لو اعتبرنا فيه القرار 
ف (لايعم الصوت) مع أن الصوت من الكيفيات المسموعة كما سيأت و لا قرار فيه 
(بل ينفيه) و يخرجه عن تعريف الكيف. 

إن قلت: فعلي ما ذكر فبما ذا يخرج الحركة و الفعل و الانفعال عن الكيفء 
قلت: اما الحركة فهي ليست من المقولات بل هي نحو من الوجود؛ و لو سلّمنا فهي 
بعينها مقولة أن ينفعل أو مقولة أن يفعل كما صرح به كمنيار في كتاب التحصيل' 
فيكون من المقولات النسبية و اما الفعل و الانفعال فيخرجان عن الكيف بعدم النسبة 
لانهما من المقولات النسبية (انواعه) أي انواع الكيف (بحكم الاستقراء أربعة في 
أحسن الآراء) علي ما هو منقول من الاوائل اصحاب ذي مقراطيس و هي الكيفيات 
المحسوسة و الكيفيات الاستعدادية و الكيفيات النفسانية و الكيفيات المختصة 
بالكميات و منهم من اراد اثباته بالترديد بين النفي والاثبات فال ان الكيف اما أن 
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الثاني في الكيف م 


يختص بالكم كاستقامة الخط و زوجية العدد اولا و الأوّل الكيفية المختصة بالكميات 
و الثاني اما محسوس باحدي الحواس الظاهرة كاللون و الرائحة و الصوت أو لا و 
الأول الكيفية الحسوسة و الثاني اما استعداد نحو الكمال كالصلابة و اللين و هو 
الكيفية الاستعدادية أو كمال كالعلوم و الاخلاق و هو كيفية نفسانية و كيف كان 
فقد ذكر المصنف تلك الأقسام بقوله (فبعضها يختص بالنفوس و بعضها يوصف 
بالمحسوس و بعضها كيفية مدعوة) أي مصطلحة (في الباب بالقوة) و هي الاستعداد 
الشديد إلى جانب اللاانفعال (و اللاقوة) و هي الاستعداد الشديد إلى جانب الانفعال 
و كلتاهما اخصان من الكيفيات الاستعدادية (و بعضها ما يعرض الكمية فهذه انواعها 
الاصلية) و لحا فروع كثيرة. 


الكيفيّات النفسانية 


ما يعرض النفس من الصفات 
أشرفها العلم علي المشهور 
بل هو مطلق الحضور عندنا 
كذا الحصولي أو الحضوري 
و الاختلاف باختلاف الحاضر 
فإن يكن معنى من المعائن 
وان تكن ذات لنفس ذاقا 
كذلك المعلول عند العلة 
اذ كونه حيفية الربط فقط 
وحيث كان علة للفعل 
كالعلم في الفاعل بالعناية 
و الانفعاللي هو العلم بمسا 
و هاعداهما بلا اشكال 
كعلم كل عاال بذاته 
و منه واجب كعلم الواجب 


كيف حقيقي فهابالذات 
و عندنا نحو وجود نوري 
كان الحضور واجبا أو مكنا 
بوحدة الحضور غيير ضسائر 
فهو بحصولي لدى الأعيان 
فهو حضوري لدى اولي النهى 
بدعى خضورياً لدى الاجلة 
و ليس للحضور اقوى منه قط 
سمي في اصطلاحهم بالفعلي 
فإئه يفيهد تلك الغاية 
ليس بمعلول له إذ رسما 
ليس بفعلي ولا انفعالي 
و منه ثمكن و غير واجسب 
بذاته فهو وجود عقلي 


و كذا من الجوهر علم النفس 


و منه ما يدعي لديهم بالعرض 
و ليس للموصوف بالاجمالي 
بل هو بالفعل بنحو الوحسدة 
والعقل مهما زيد في بساطته 
وعدت القدرة من صفاقًا 
اذربما' تكون نفسانية 
فقوة النفس علي أفعالما 
و ليس من صفاقا قوى البدن 
ومايصح مع هالصدور 
و ليس في الواجب من امكان 
بل كونه بحيث ان شاء فعل 
وعدت الارادة المرحجة 
أو أنها نوع من العلم كما 
والحق أفا علي العموم 
مفهومها الحب علي الاطسلاق 
والعقل في التعبير عنها قد قضى 
والحب فينا صفة نفسسية 


.١‏ في التعليقات : «بل ركا». 


بذاها فهو وجود نفسي 
و هو خلاف الحق حتى بالعرض 
للعلسم بالقوة من مجال 
و الجمع مقتضى الوجود وحده 
زيد علي التحقيق في احاطته 
ولسيس لازما لحذدذاقا 
وربمباتكون جسمانية 
كيفية تعد من أحوالمها 
إلا بالانطواء في وجه حسسن 
و اللاصدور حذدها المسشهور 
فلابهم قدرة ال رحن 
وهو كذا لذاته عززوجل 
كيفية بعد اعتقاد المصلحة 
فيالمبدء الاعلى بقول الحكمساء 
تغاير الصفات في المفهوم 
ولا ينافي وحدة المصداق 
بالشوق تارة و أخرى بالرضا 


وفيه عين ذاته القدسسية 


الشرج 
اعلم ان الكيفيات النفسانية إن كانت راسخة في النفس تسمى «ملكة» و إن 
كانت غير راسخة تسمي «حالا». والملكة تكون لا حالاً ثم تصير ملكة فالفرق 
بينهما كالفرق بين الشيخوخة و الشباب (ما يعرض النفس من الصفات كيف 
حقيقي لها بالذات أشرفها) أي أشرف الصفات (العلم علي المشهور) بين الحكماء 
فقالوا أنه عرض يدرك به المعلوم (و عندنا) ليس من الكيف حت يكون من 
المقولات العرضية بل (نحو وجودٍ نوري) محرد عن المادة كما ذهب إليه في الاسفار 
فقال: «العلم عندنا كما مرّ مراراً نفس الوجود الغير الماديّ و الورجود ليس في 
نفسه طبيعة كلية جنسية أو نوعية ح ينقسم بالفصول إلى الأنواع أو 
بالمشخصات إلى الاشخاص أو بالقيود العرضية إلى الأصناف بل كل علم هوية 
شخصية بسيطة غير مندرجة تحت مععئ كلي ذاني»' 

ثم أشار إلى مطلب آخر و هو ان القوم قسّموا العلم إلى علم حصولي و علم 
حضوري و قالوا إن العلم لو كان هو عين المعلوم الخارجي فحضوري كعلم النفس 
بذاته و إلا فحصولي فإنّه يحصل فيه العلم بالأشياء بواسطة صورها الحاصلة في النفس 
و اما العلم بنفس تلك الصور فليس بصور أخرى لانه يلزم منه التسلسل بل هي 
حاضرة عند النفس بنفسها كما قالءة (بل هو) أي العلم (مطلق الحضور عندناء كسان 
الحضور) عند العالم (واجباً) كما في علم الواجب بالأشياء فإنّه عالم يما بنفس علمه 


.»... في قسمة العلم إلى الأقسام‎ ١8 «فصل‎ 258١ صدرالمتالهين؛ الاسفار؛ ج*» ص‎ .١ 


بذاته فالحضور عنده واحب (أو تمكنا) كعلم غير الواحب تعالي بالأشياء (كذا) العلم 
(الحصولي أو الحضوري كلاهما نحو من الحضور) قال المصنف ف نماية الدراية:' «العلم 
حقيقة حضور شيء لشيء حنى في العلم الحصولي فإن حقيقته حضور الشيء بصورته 
امحردة عند النفس» (و الاختلاف) بين الحصولي و الحضوري (باختلاف الحاضسر) و 
هذا (بوحدة الحضور غير ضائر) فالعلم هو الحضور و المعلوم هو الحاضر فإن كان 
المعلوم هو النفس فالعلم يكون نفس المعلوم الخارجي و يسمي بالعلم الحضوري و إن 
كان هو الصورة الذهينة فيسمي بالعلم الحصولي كما قال (فإن يكن) الحاضر في 
الذهن (معني من المعابي) أي صورة من الصور (فهو حصولي لدى الأعيان و ان تكن 
ذات) حاضرة (لنفس ذاتا) بأن كان العلم عين المعلوم (فهو حضوريّ لدى اولي النهى) 
و محصله ان الفرق بين العلم الحصولي و الحضوري أن في العلم الحصولي يكون 
المعلوم بالذات نفس الصورة العلمية و المعلوم الخارحي المحكي عنه بتلك الصورة 
العلمية معلوم بالعرض و ان وحوده في نفسه غير وجوده لمدركه و صورته العينية 
ليست هي بنفسها صورته العلمية فاضافة المعلومية إليها من باب الوصف بحال المتعلق 
و بالعرض و المحاز من قبيل اتصاف جالس السفينة بالحركة و الميزاب بالحريان و أنه 
بالدقة ليس .علوم ناك أو هذا بخلاف العلم الحضوري كعلم النفس بنفسها و 
بالصور الي حاضرة لديها فإنْها أيضاً معلومة لها بالذات و هي علم و معلوم لا ان 
تلك الصور غير العلم. 

و ليس العلم الحضوري منحصراً جما ذكر بل (كذلك المعلول) الحاضر (عند العلسة 
يدعي حضورياً لدى الأجلّة) من الفلاسفة بطريق أولى كعلم الواحب بمعلولاته فإنُها 
حاضرة عنده بنفس علمه بذاته (إذ كونه) أي المعلول (حيثية الربط فقط و لسيس 
للحضور أقوى منه قط) لأن نسبة المعلول إلى العلة بالوجوب لاسيما الفاعل 
بالاصطلاح الالهي الذي هو المخرج للمعلول من الليس إلى الايس لا الفاعل 
بالاصطلاح الطبيعي الذي هو معط للتحرك أي يحرك مادة موجودة من حال إلى 


.١ محمد حسين الغروي الاصفهان ؛ ماية الدراية؛ ج١) ص15‎ .١ 
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حال. و وجه الدلالة ان فاعل الشيء بمعين الالحي أعين معطي وجوده لا محالة يحب 
أن يكون واجداً له لكي يكون معطياً أيّاه و إلا فيلزم أن يكون معطي الشيء فاقده 
فيكون المعلول موجودا بوجود علته علي نحو يناسب ذلك الشامخ فعلم العلة بنفسه 
الذي هو حضوريُ عند الكل هو عين علمه بمعلوله الذي لا يشذْ عنه و لايخرج عن 
حيطة وجوده. فإذا كان علم النفس بالصورة العلمية بناء علي الحلول حضورياً مع 
أنما خارجة عن النفس» فكون علم العلة بالمعلول حضورياً أولي لكون المعلول غير 
خارج عن حيطة العلم هكذا قرّره بعض الاكابر و قال المصنف في حاثسيته على 
الكفاية :' «ان من الواضح البديهي ان ذاته تعاللي حاضرة لذاته غير غائبة عن ذاته كما 
في علم غيره تعالي بذاته و الفرق ان علمه تعالي بذاته مناط علمه.مصنوعاته لانه 
مبدؤها و مبدأ الكل ينال الكل من ذاته لا بصورة زائدة علي ذاته كما في غيره و من 
البديهي ان حضور ذاته لذاته الذي هو حضور مصنوعاته ليس بأمر زائد علي ذاته 
فهو المعلوم بالذات و غيره معلوم بالعرض و إلى هذه المرتبة أشير في قوهم ييه عالم إذ 
لا معلوم» و هذا التقرير أحسن من التقرير الاول. 

ثم إن العلم إما فعلىٌ و إما انفعالي و أشار إلى الأوّل بقوله زو حيث كان علة 
للفعل سمي في اصطلاحهم بالفعلي كالعلم في الفاعل بالعناية فِإلّه يفيد تلك الغاية) كما 
في تصور السقوط عن الجذع فإنه سبب للسقوط (و) العلم (الانفعالي) الحصولي (هو 
العلم بما ليس بمعلول له) أي للفعل (إذ رسما) أي في العقل فالعلم الانفعالي هو المرسوم 
في العقل بعد حصول المعلوم بالعرض في الخارج و كان وجوده العيئي سبب ارتسامه 
في العقل و لارتسامه في العقل سمّي بالانفعالي (و ماعداهما) أي عدا الفعلي و الانفعالي 
(بلا اشكال ليس بفعلي و لا انفعالي كعلم كل عالم بذاته) و ب (كل ما في النفس مسن 
صفاته) إذ علمه بمما علم حضوري. عين المعلوم في الخارج» غير حاصل من صورةٍ 
للمعلوم حي يكون فعليا أو انفعاليا 


(و منه) أي و من العلم ما هو (واجب كعلم الواجسب) بذاته و صفاته 


.١ المصدرء ج١1 صا ؛‎ .١ 


٠م‏ < الم منهج القوبم فى شرح تحفةا لحكيم 


(و منه تمكن و غير واجب) فإمكانه امكان خاص كعلم الممكن يمعلوماته حصوليا 
كان أو حضوريا 

(فمنه جوهر كعلم العقل بذاته فهو وجودٌ عقليُ) بل هو عين العقل لأن كل بحرد 
فإنّه عقل و عاقل و معقول, أي أنها متحدة في الخارج و إن كانت متغايرة بنوع من 
الاعتبار و ركذا من الجوهر علم النفس بذاتما فهو وجود نفسي) بل هو عين النفس بناء 
علي اتحاد العاقل و العقل و المعقول كما عرفت و السرٌ في ذلك ان المجردات 
وجودات نورانية و النور بذاته نور و كاشف و مكشوف فكذلك تلك الوجودات و 
علومها ليست إلا من أشعّة وجودها السعي المنبسط و بسيط الحقيقة كل الأشياء و 
الكمالات و هذا لايحتاج إل ع الا جدلال رشا مع رف سق زفقي رو مها ساعن 
لديهم بالعرض) و جعلوه من الكيفيات النفسانية (و هو خلاف الحق حتى بالعرض) و 
لماز بل هو وجودٌ نوري بحرد عن المادة؛ و لوازمها حاضرٌ لدى العالم» و الحضور 
هو الوجود عند العالم بل هو عين العالم و من مراتب وجوده الشامل و السعي 
الكامل بلا بينونة بينهما و عارض و معروض في ذلك الصقع أصلا. 

ثم أنهم قسموا العلم بالاجمالي و التفصيلي؛ فالأوّل هو العلم بالأشياء بصورة 
واحدةلم ينفصل بعضها عن بعض كمن علم مسألة ثم غفل عنها فإذا سئل عنه فإنه 
يحضر الجواب في ذهنه؛ و الثاني هو العلم بالأشياء المتعددة بصورة متمايزة منفصلة 
في الوقت عالم باقتداره علي الجواب» فقال (و ليس للموصوف بالاجمالي للعلم بالقوة 
من مجال بل هو بالفعل بنحو الوحدة و الجمع مقتضى الوجود وحده) قال الشيخ 
ابوعليية: «ان للتعقل ثلاث مراتب؛ الاولي أن يكون بالقوة اللحضة و هو عدم العلم 
عما عن شأنه العلم؛ الثانية أن يكون بالفعل التام كما إذا علم الشيء علماً تفصيلياء 
الثالثة العلم بالشيء اجمالاً كمن علم مسألة ثم غفل عنها ثم سثل عنها فإنه يحضر 
الجواب عنها في ذهنه و ليس ذلك بالقوة المحضة لانه في الوقت عالم باقتداره علي 
الجواب و هو يتضمن علمه بذلك الجواب و ليس علما بما علي جهة التفصيل و هر 
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ظاهر». (والعقل) الذي هو أمرٌ بسيط برد ذاتاً و فعلا (مهما زيد في بساطته زيد علي 
التحقيق في إحاطته) فعلمه .معلوماته علم إجمالي فعلي في عين الكشف التفصيلي. 

ثم إن المصنف بعد ما فرغ عن مبحث العلم شرع في مبحث القدرة فقال (و 
عدت القدرة من صفاقا) أي من صفات النفس و قد عرفت بتعاريف مختلفة فقيل 
أنما عبارة عن القوة الى يصدر عنها الأفعال المختلفة و قيل ان القدرة فينا عين 
القوة و الامكان و في الواحجب عين الفعلية و الوجوب و قال المصنف (و لسيس) 
القدرة (لازماً لحدٌ ذاتها/ أي ذات النفس بل هي علي نوعين (إذ ربما تكون نفسانية) 
كما في الحيوانية (و رما تكون جسمانية) كما في الأحسام و محل الكلام في المقام 
هو الاولى و التذكير في الفعل الناقص لضرورة البيت (فقوة النفس علي أفعالها كيفية 
تعد من أحوانها و ليس من صفاقًا قوى البدن) فإنها ‏ حسمانية (إلا بالانطواء في 
وجه حسن) كما قال الحكيم السبزواري: ْ 

«النفس في وحدته كل القوى و فعلها في فعله قد انطوي»" 

و يرد عليه ان النفس و إن كانت مؤثرة في أفعال البدن ولكن القسوى البدنية 
ممتازة عنها و مستقلة و كلها مرتبطة بأعصابها الخاصة المتصلة .بموضع معين من المسخ 
بحيث إذا انقطعت عنها تنقطع تلك القوى عن البدن نعم وجود النفس الحياتية 
الحيوانية من شرائط بقائها فإذا سلبت عنه الحيوة زالت تلك القوى 

(و ما يصح معه الصدور و اللاصدور حدها المشهور) و هذا التعريف حيث يختص 
بالممكنات إذ صحة الصدور و عدمه هي .معين الامكان الخاص فلايشمل الواحسب 
فلذا قال (و ليس في الواجب) تعالي (من امكان) بل قدرته قدرة فعلية (فلا يعم هذا 
الحدّ (قدرة الرحمن بل) قدرته بمعين آخر و هو (كونه بحيث إن شاء فعل و هو كذا 
لذاته عرّوجل) و ما ورد في الادعية «ما شاء الله كان و ما لم يشاء لم يكن»" فليس 
المراد منه صحّة الصدور و اللاصدور .معين الامكان بل المراد أنه ما شاء صدوره 


.»... «غرر ف أن النفس كل القوى‎ 2١8١ المحقق السبزواري؟ شرح امنظومة؛ جه» ص‎ .١ 
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يصدر لا محالة و ما لم يشأ صدوره من الأشياء لم يصدر عنه لا محاله و هو غير 
امكان صدور فعل منه و تركه. قال العلامة الحليية في ايضاح اللقاصد :' «و الاقوى في 
التحديد أن يقال أنه قوة يصدر عنها الأفعال المقترنة بالشعور و الادراك و هذه القوة 


إذا اخذت من حيث ان الفعل صادر صالح الصدور عن الذات باعتبارها كانت نسبة 
الضدين إليها علي السواء فيمكن صدور الضدين عنها و قد يطلق الصدرة علي 
الصفة المؤثرة مع الشعور و استجماع جهات المؤثرية و شرائطها فحينقفٍ لاتكون 
متساوية النسبة إلى الضدين» و من هنا ظهر ان التراع لفظي و يمكن أن يقال ان 
التعريف المشهور أيضا يعم قدرة الرحمن و ذلك لانه تعالي قادرٌ علي فعل كل شيء و 
تركه منه كما أنه قادر علي خلق زيد يكون قادر علي تركه و هكذا. 

نعم لا يتعلق قدرته علي المحالات و لا يستلزم ذلك تغييرا في ارادته و صفاته 
لانه يريد شيئاً مع وجود شرائط وجوده و هو لايتغير و لايريد ذلك الشيء مع عدم 
وجود شرائط وجوده و هو أيضاً لايتغير» فبهذا الاعتبار يصمح منه الفعل و الترك 
بالنسبة إلى شيء واحد فإذا أراد الله شيئاً مع تحقق شرائط وحوده يقول له كن 
مكرنارو انا 1 1 وكوك لعن كفو انط عرد اقبي سال أنكقوال افد 
كن فيكون و صحّة الفعل و الترك في الممكنات أيضاً كذلك؛ إذ كل فاعل إنما يقدر 
علي الفعل مع وحود شرائطه و لايقدر عليه مع عدم وجود شرائطه. 

ثم إن المصنف بعد ما فرغ من مبحث القدرة شرع في مبحث الارادة (و عدت 
الارادة المرحجة) من كيفيات النفس و لما مبادئ متعددة و هي تصور الفعسيل و 
التصديق بكون الفعل كمالا له و الشوق الذي هو معلول للتصديق علي المشهور و 
هي (كيفية بعد اعتقاد المصلحة) و التصديق بالفائدة عند المصنف» فلذا قيل' بأفا 
الشوق المؤكد لتحريك العضلات»؛ و التحقيق أنه غير الشوق و ذلك لا لنحد في 
نفوسنا من الشوق إلى أمر من الامور و الما لم يكن مقدوراً لنا لا تعلق له ارادتنا و 


.7١ العلامة ا حلي ؛ ايضاح القاصد ؛ ص8‎ .١ 
. ا راحع: الأخوند الخر اسان ؛ كفاية الأصول ؛ ص20‎ 
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قيل أنما هي تحريك العضلات ولكنه فاسد و ذلك لأن الارادة قد تكون موحودة 
مع الشوق المؤكد ولكنه لايحصل حركة العضلات كما في الفالج فإنّه يريد الفعل و 
الحركة و لايقدر عليه (أو أفها) أي الارادة (نوع من العلم) و هو العلم بالسصلاح 
بحسب النظام الكلي (كما في المبدء الاعلى بقول الحكماء) قال في حاثسيته على 
الكفاية :' «و الوجه في تعبير الحكماء عن الارادة الذاتية بالعلم بنظام الخير و 
بالصلاح أنهم بصدد ما به يكون الفعل اختيارياً و هو ليس العلم بلا رضا و إلا 
لكانت الرطوبة الحاصلة يمجرد تصور الحموضة اختيارية و السقوط عن حائط دقيق 
العرض ممجرد تصوره اختيارياً و كذلك الرضا بلا علم و إلا كانت جميع الآثار و 
المعاليل الموافقة بطبائع مؤثراتما و عللها اختيارية بل الاختياري هو الفعل الصادر 
عن شعور و رضا فمجرد الملائمة و الرضا المستفادين من نظام الخير و الصلاح 
التام لايوحب الاختيارية بل يجب اضافة العلم اليهماء فما به يكون الفعل اختياريا 
منه ‏ تعالي ‏ هو العلم بنظام. الخير لا ان الارادة فيه تعالي بمعيى العلم بنظسام 
الخير» (و) لكن عند المصنف: قال ان (الحق أنها) أي الارادة رعلي العموم) في المبداً 
الاعلى و غيره (تغاير الصفات) الآخر كالعلم و غيره (في المفهوم) فالقول بأنما نوع 
من العلم باطل و ذلك لأنْ (مفهومها الحبّ علي الاطلاق) في الواحب و الممكن فلا 
فرق بين ان نقول أردنا أي أحبّنا و آن نقول اراد الله تعالي أي أحب الله تعالي فهي 
بحسب المفهوم غير العلم بالصلاح (و لا يناني) هذا التغاير المفهومي (وحسدة 
المصداق) لأن مطابق مفهوم العالم و العلم فيه تعالي بحده ‏ ذاته لذاته لأن 
حضور ذاته لذاته بوجدان ذاته لذاته و عدم غيبة ذاته عن ذاته» كذلك ينبغي أن 
يكون مفهوم الارادة بناء علي كوفها من صفات الذات كمفهوم العلم مبائناً مع 
الذات و مفهوم العلم؛ لا أن لفظ الارادة معناه العلم بالصلاح فإن الرحجوع 
الواحب هو الرجوع في المصداق لا رجوع مفهوم إلى مفهوم و من البين ان مفهوم 
الارادة كما هو مختار اكابر المحققين هو الابتهاج و الرضا و ما يقاريهما مفهوما و 


أ بهد خين الغروي اللاصفهان ؛ كماية الدارية ؛ ج201 اكت ناا 


يعبر عنه عند المصنف بالشوق الاكيد و الحب' (و العقل في التعبير عنها) أي عن 
الارادة (قد قضي) و عبّر (بالشوق تارة و أخرى بالرضا) و الابتهاج فيه تعالي» قال 
في الحاشية:' فاو السرّ في التعبير عنها. بالشوق فينا و بصرف الابتهاج و الرضا فيه 
تعالي انا لمكان امكاننا ناقصون غير تامّين في الفاعلية و فاعليتنا لكل شيء بالقوة 


فلذا نحتاج في الخروج عن القوة إلى الفعل إلى امور زائدة علي ذواتنا من تصور 
الفعل <و التشنديق انهو" القتوق' الأ كين الممكلة تيعا لفتيرة التاعلجة المركبة: 
للعضلات بخلاف الواجب تعالي مده فإنّه لتقدسه عن شوائب الامكان وجهات 
القوة و النقصان فاعل و جاعل بنفس ذاته العلمية المريدة و حيث أنه صرف 
الوجود و صرف الوجود صرف الخير فهو مبتهج بذاته أتم ابتهاج و ذاته مرضسية 
لذاته أتم الرضا و ينبعث من هذا الابتهاج الذاتي و هي الارادة الذاتية ابتهاج في 
مرحلة الفعل فإنْ من احب شيئا احب آثاره و هذه المحبة الفعلية هي الارادة في 
مرحلة الفعل و هي الي وردت الاخبار عن الاثمة الاظهار سلام الله عليهم 
بحدوثها” لوضوح ان المراد هي الارادة الي هي غير المراد دون الارادة الأزلية الي 
هي عين المراد حيث: لا مراد ف مرتبة ذاته إلا ذائه كما لا معلوم في مرتبة ذاته إلا 
ذائه» و إلننا دكن أخار هنا يقوله زو الب فيا غلفة لفسية و فيه عسين 3اتنه 
القدسية) فلا فرق في معيئ الارادة و هي الحبْ بين الواجب و الممكن و إن كان 
يعبر في الأوّل بالشوق و في الثاني بالرضا و الابتهاج. 


. 57 المصدرء ج١) صءع‎ .١ 
المصدر» ج١2 ص5؟.‎ ." 
.85 الكليي؛ الكافي؛ ج١) ص85 ل‎ .* 


الخلق مبدء لما يراد من 
فمبدأ الخير فضيلة وما 
و الأصل في الفضائل المهممة 
و مجمع الكل هي العدالة 
هذه المرلسة الرفيعة 
وهذهمراتب الاوساط 
و كل حدّ وسط في البين 
فالخلق الحجبن والتهور 
وهكذا بين الخمود والشره 
وماهي الحكمة و النباهسة 
و في قبال الجور من كل طرف 


غير صعوبة علسي رأي قمسن 
يستلزم الشر رذيلة سما 
شجاعة وعفة و حكمة 
يجوز يما الإنسان كماله 
أخص نم هي في الشريعة 
بنسبة التفريط و الافراط 
فضيلة بين رذيلستين 
شجاعة عظيمة في الخطر 
صيانة و عفة مشهتهرة 
يقابل الحدة والبلاههة 
عدالة لها فاية السشرف 


ارخ 

نم إن المصنف ما فرغ عن:مبحث الارادة شرع في مبحث الخلق الذي أيضاً مسن 
صفات النفس فقال (الخلق مبدء لما يراد من غير صعوبة علي رأي قمن) فهو الملكة 
النفسانية الي تصدر عنها الأفعال بسهولة من غير رؤية و لايسمى خُلقاً إلا إذا كان 
عقا عنملا لعو نذا الأفقال الارادية و ليس هو القدرة علي الفعل لأن قينية الفسيندرة 
إلى الفعل و الترك متساوية:.و لا نسبة للخلق إلا إلى الفعل. 

و حيث لم يبحث في هذا الكتاب عن العقل العملي ينبغي أن يذكر في هذا المقام 
بعض كلمات القوم» فنقول و بالله التوفيق قد قسّموا: قوى النفس الناطقة إلى نظرية 
و عملية» فعن المعلم الثاني: «ان النظرية هي الي بما يجوز علم ما ليس شأنه أن يعمله 
الإنسان و العملية هي الى يعرف با ما شأنه أن يعمله إنسان».' 

و قال الشيخ في الاشارات:' «ان القوة العملية الي تستنبط الواحب في ما يبحب أن 
يفعل من الامور الإنسانية جزئية ليتوصل به إلى اغراض اختيارية من مقدمات أولية و 
ذائقة و تحربية و باستعانة بالعقل النظري في الرأي الكلي إلى أن ينتقل به إلى الحزئي» و 


قال في الشفاء:' «ان للإنسان تصرفا في امور جزئية و تصرفا في امور كلية والامور 


.١‏ ا محقق السبزواري؟ شرح المنظومة ؛ جه؛ ص537١2 ١78«‏ غرر في العقل النظري و العقل العملي». 
". نصيرالدين الطوسى؟ شرح الاشارات و التنبيهات؛ ج؟) ص8؟ت”) ٠١١‏ إشارة في ذكر القوى الي 
يختص الانسان ا». 
*. ابنسينا؛ الطبيعيات الشفاء؛ ج١2‏ ص 2١84‏ «الفصل الأوّل من المقالة الخامسة من الفن 
السادس». الفخر الرازى؛ ا مباحث ا مشرقية؛ ج27 ص؟7١4.‏ صل المتألطين؛ الاسفار؛ ج8) 


و 


الخلق ذخا 


الكلية إغما يكون فيها اعتقاد فقط و لو كان أيضاً في عمل إلى أن قال فيكون 
:5 2 5 

للإنسان اذن قوة تختص بالامور الكلية و قوة أخحرى تختص بالرؤية في الامور الحزئية في 

ما ينبغي أن يفعل أو يترك مما ينفع و يضر و في ما هو جميع و قبيح و خير و شرو 

يكون ذلك بضرب من القياس و التأمل ‏ إلى أن قال فالقوة الاو لي للنفس 


فيقال عقل عملي» و قاله في الاسمار: «و اما النفس الإنسانية فتنقسم إلى عاملة و عالمة 
فالعاملة هي الي بما تدبير البدن و كمالها في أن تتسلط علي سائر القوى الحيوانيةو 
لايكون فيها هيئة انقيادية |انقهارية] لهذه القوى بل يدبرها علي حسب حكم القوة 
النظرية و اما العاملة فهي القوة النظرية.و هي الى بسببها صارت العلامة بين النفس و 
بين المفارقات لتنفعل عنها و تستفيد منها العلوم و الحقائق فالعاملة يحب ان لا تنفعل 
عن قوى البدن و العاملة يجب أن تكون دائم التأثر من المفارق».' 

هذه تماذج من كلمات القوم و قال عضن الاعدلة ون العا سردن في تعليقته الشريفة 
علي النهاية «أنه يتحصل من كلمات القوم ثلاثة تفاسير للعقل العملي احدها أنه قوة 
تدرك الاحكام المتعلقة باعمال الإنسان في مقابل العقل النظري الذي يدرك سائر 
الاحكام و خاصته هذا التفسير عدم التركيز علي الاحكام الجزئية المتعلقة بالعمل 
دون الكليات و هو الذي يستفاد من كلمات الشيخ و صدر اللمتألهين و ثالثها أنه قوة 
نفسانية غبر مدركة لشيء متصرفة في القوى البدنية و هو الذي صرح به يمنميار 
(علي ما نقله مد ظله) و لايخلو عن غرابة ‏ إلى أن قال نعم في كلام صدر 
المتألمين ان معين العقل في كتب الاخلاق هو المواظبة علي الأفعال التجربية و العادية 
حى يكتب ها الخلق و عادة و كان كلام الاستاد العلامة الطباطبائي مد ظله ناظر 
إليه ناظر اليه» انتهى كلامه مذ ظله العالي. 


ص١8.‏ 
.١‏ صدر المتأفين؛ الاسفار؛ ج8؛ ص١ .١١‏ 


ثم إن حينها كلاماً للشيخ العلامة المظفر في اصول الفمه' ما هذا نصه: «ان المراد 
من العقل ‏ إذ يقولون ان العقل يحكم بحسن الشيء أو قبحه بالمعيى الثالسث مسن 


العقلين إلا بالاحتلاف بين المدركات فان كان المدرك الف ما بد 0100 
يفعل مثل حسن العدل و قبح الظلم فيسمّى ادراكه عقلاً عمليا و إن كان المدرك ثما 
يبغي أن يعلم مثل قوهم الكل اعظم من الحزء الذي لا علاقة له بالعمسل فيسمى 
ادراكه عقلاً نظرياً و معن حكم العقل علي هذا ليس إلا ادراك ان الشيء مما ينبغي 
أن يفعل أو يترك ‏ إلى أن قال و من العجيب ما جاء في جامع السعادات إذ يقول 
رذًا علي الشيخ الرئيس خريت الصناعة ان مطلق الادراك و الارشاد إنما هو من العقل 
النظري فهو يمترلة المشير الناصح و العمل العملي يمتزلة المنفذ لاشاراته و هذا منه 
خروج عن الاصطلاح وما ندري ما يقصد من العقل العملي إذا كان الارشاد و 
ا 
ولكن الاختلاف ف مدركاته و متعلقاته و للتمييز بين الموارد يسمي تازه عطليييا 3 
أخرى نظرياً و كانه بريد من العقل العملي نفس التصميم و الاراده للعمل و تسمية 
الارادة عقلاً وضع جديد في اللغة» انتهى كلامه رفع مقامه. 

و التحقيق أن يقال ان للنفس الناطقة قوتين» قوة عالمة و قوة عاملة فبالأوٌل 
يشتاق الإنسان إلى كسب العلوم و المعارف و بالثانية تشتاق إلى تعظيم اموره ا حياتية 
و المعاشية علي وجه أحسن فالقوة الاولى توجب كمال الإنسان بكسب الاعتقادات 
الصحيحة و اليقين بما بحيث يصل إلى اطمتنان النفس و سكوفها و الثانية توجب 
تعديل القوى المختلفة في الإنسان و بيز بين الاعمال الحسنة و غيرها و الفضائل و 
الرذائل و يستكمل يما نفسه ثم يعمل ما هو الواجب من تدبير المترل و سياسة المدن. 
و بذلك يظهر ان كمال قوة العاملة هي ,مترلة المادة لكمال النفس الإنساني و كمال 


. 7١017 ص‎ ١ محمد رضا مظفر؛ أصول الفقه؛ ج‎ .١ 


2 


الخلق انا 


القوة العاملة مترلة الصورة لحا و كل واحد من المادة و الصورة قائم بالآخر لأن العلم 
مبدء و العمل مقصد إذ به تمام المبدء و إنما يكمل الإنسان بالعلم و العمل و بذلك 
يصير الإنسان الصغير مشاها للعالم الكبير. 

(فمبدأ الخير فضيلة و ما يستلزم الشرّ رذيلة سما و الأصل في الفضائل المهمة 
شجاعة) و هي قوة ناشئة عن كمال القوة الغضبية و ملكة الشجاعة إنها تظهر في 
النفس إذا إنقادت القوة الغضبية لقوة التميز و لا تخرج عن طاعة حكم العقل و يصبر 
علي كل أمر مشكل مخوف يكون الاقدام عليه حسنا (و عفة) و هي فضيلة ناشئة عن 
الحسَ الشهواني و هي إما تتحقق في النفس إذا وقعت القوى الشهوانية تحت سيطرة 
العقل بحيث تخرج النفس عن تحت حكومة الشهوة (و حكمة) و هي العلم بحقيقة 
الموجودات علي ما هي عليها من الوجود و بعبارة أخرى هي العلم بالواجب تعالي و 
صفاته و أفعاله و معرفة النفس الإنسانية و يسمّي ذلك بالحكمة النظرية و تترتب 
عليها الحكمة العملية و يترتب على الحكمة العملية تنظيم أمر المعاش و المعاد و 
يعرف بما الاعمال الصاحة و الطالحة (و مجمع الكل) من هذه الثلاثة هي العدالة) 
الى يجوز بما الإنسان كماله) و ذلك لأن الصفات الثلاثة المذكورة إذا ‏ حصلت في 
الف الانكيا نو وقللك ال عد الككن لهز امنيا تملكة القذالة و وعيارة اصرق 
ان جميع القوى و المشاعر إذا وقعت تحت حكم العقل و عمل كل واحد منها عمله 
العقلاني ولم يتعد كل واحد منها عن حده تحصل صفة العدالة للانسان و يسير بذلك 
عادلا و معلوم ان العدالة يمذا المعيئ عدالة احلاقية (و هذه المتزلة الرفيعة أخص ثما 
هي في الشريعة) و هي الاستقامة في جادة الشرع و عن الامام الصادق:؛: حين سثل 
عنه بم تعرف عدالة الرجل؟ قال «ان تعرفوه بالستر و الصفات و كف البطن و 
الفرج و اليد و اللسان»' و الدلالة علي ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه ح 
يحرم علي المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته و عيوبه و وجه الاخصية واضح 


.١‏ الشيخ الصدوق؛ من لايحضره المقيه ؛) ج*”» ص8 ”؛ باب العدالة. العلامة الحلي؟ ممتلف الشيمة؛ 
ج8» ص 47١‏ . المحقق البحرانٍ؛ ا خدائق الناضرة؛ ج١٠؛‏ ص5 .١‏ 


لانه اعتبر في العدالة هنا الشجاعة و الحكمة و في الشريعة العفة فقط سواء كان 


العادل شجاعاً و حكيماً أم لاء (و هذه المراتب (مراتب الاوساط) أي الذين بلغوا إلى 
حدٌ الوسط من الاخلاق الفاضلة و على النقطة الوسطي لمركز الدائرة و وسطيتها إنما 
تكون (بنسبة) الصفات الرذيلة الي وقعت في محل (التفريط و الافراط) علي ما ذكر 
يكون (و كل حدّ وسط في البين فضيلة بين رذيلتين) واقعتين في محل الافراط و التفريط 
(فالخلق) الواقع بين (الجين و التهور شجاعة عظيمة في الخطر و هكذا) الخلق الواقع (بين 
الخمود) أي. خمود الشهوة و سكوفها و عدم حركتها إلى الاستفادة عن الحظضوظ 
النفسانية عن المنابع الطبيعية علي قدر اللزوم و الحاجة بحيث يوجب ضعف القوى 
الشهوية و البدن (و الشره) و هو الانضمار في الشهوات و الافراط في اللذائدل 
الجسمانية و الخروج عن الاعتدال فيها (صيانة و عفة مشتهرة) بين الحكماء و علماء 
الاخلاق فإنّها ليس فيها إنهما في الشهوات و الماديات و لا اهمال عنها و لنعم ما قال 
الشيخ السعدي بالفارسية: 
نه جندان بخور كز دهانت برايد نه جندان كه از ضعف جانت برآيد' 
(و ما هي الحكمة و النباهة) تكون احداً وسطا و (يقابل الحدة و البلاهة) و المراد 
من الحدة هنا السفه لأن السفيه يستعمل فكره في الامور الي لايصل إليه فقكر 
الإنسان و ذلك كما إذا تفكر في ذات الله و في سر القضاء و القدر و يعدون السفه 
مذا المعيئ من النجاسات الدماغية و قد يعبر عنه بالجربزه و المراد من البلاامة هو 
تعطيل القوة الفكر به عن استعمالها في الامور الي لابد فيها من التفكر و ليس المراد 
منها نقصان القوة الفكرية لأنها غير اختيارية بل المراد منها تعطيلها علي وجه 
الاختيار (و في قبال الجور من كل طرف) من الافراط و التفريط و هو الظلم و 
الانظلام (عدالة لها فهاية الشرف) فإن الظلم هو تحصيل الاموال و كسبها عن طريق 
غير مشروع و التصرف ف اموال الناس من غير استحقاق لحا و هو قي طرف الافراط 
و الانظلام هو في طرف التفريط و هو التمكين من ظلم الظالم. 


.١‏ سعدي؛ كلستان؛ دفتر سوم در فضيلت قناعت. 


و 


الخلق 1 


ثم اعلم ان لكل من الصفات الثلاثة الاصلية لما علامات و امارات تدل عليها 
لابد من معرفتها و إن شئت توضيحها فراجع إلى كتب علم الاخلاق و للاخلاق 
مباحث جليلة عظيمة لا محال لنا لذكرها لخروجها عن مسائل الكتاب. 


الكيفيات امحسوسة 


ها كان محسوساً كما يقال 
و اشتركا في الانفعال مطلقا 
فسمي الأوّل باسسم الجسسدس 
و باعتبسار سسرعة الزوال 
والنقص في اللفظ دليل النقص في 
و قيل ليس ما وراء السشكل 
فمنه ما يكون كيفا بصرا 
و اللون ثابت و ليس النور 
والنور في الشهور كيف زائد 
ابه ما يكون مسموعا كميا 
يحدث من تموّجالهواء 
لا شك في وجوده الدريجي 
وقد يكون الصوت ذا كيفية 
و هي له كالفصل دون الكيف 
يستظم الكلام مهام لا 
ومنه ملموس لهانواع 
افتحتوقا خسرارة #نتسوسة 


امماانفع الي أو انفعفال 
و في الرسوخ و الثبات افترقا 
حيث خلا عن شبه و لسبس 
يدعى الاخير باسم الانفعال 
معناه من حيث الرسوخ فاعرف 
كيف ورد بامتناع الحمل 
كاللون و النور علي ما اشتهرا 
شرط الثبوت بل به الظهور 
و كونه جسماً خيال فاسد 
قٍ الصوت بالتحقيق لا توهما 
لقرع أو قلع بلا مسراء 
و ليس عين القرع و العمسوج 
توجب ميزه عسن البقية 
مي باعتبارها بالحرف 
كلام غيره بحكم العقلاء 
وقد جرى في بعضها البراع 
برودة رطوبة ييبوسة 


ثقل وخفة وماعلدها 
ولازم الخحررة التغريق 
و قيل نان لازم الرطوببة 
و قبل بل له سهولة العشكل 
و مقتضىلميل إلى حد الوسط 
الييسل طبعسي لغسير لسبس 
وحيث كان الميل مبدأ للحركة 
و منه ما يوصف باللمطعوم 
تسعة انواع ها معلومة 
مرارة] حلاوة حموضة 
فالحارٌ و البارد و المعتدل 
و ما هو القابل و المنفمل 
ومنه مشموم همي السروائح 
وإنمانواعهمامينله 


كان إلى الاصول منتهاها 
والجمع و التصعيد و الترقيق 
الوصل و الفصل بلا صعوبة 
والكل جيد لدى التأمسل 
بالطبع ثقل ليس نفس اميل قط 
ومنه قسري و منه نفسسي 
يسري إلى الطبائع المشككة 
يعرف من بسائط الطعوم 
حرافة ملاحة إدسومة 
تفاهة عفوصة قبوضة 
لكل واحد لديهم عمل 
لطيف أو كنيف أو معتدل 
تبتح تسعة بماالوارئة 
ليس لكل نوع اسم صالح 


دك 
اعلم ان مطالب هذا الفصل تشكل تفسيرا فلسفيا لآراء طبيعية قديمة انكشف فساد 
أكثرها بفضل تقدم العلوم الطبيعية و .معونة الأجحهزة و الأدوات الحديئة و اما الآراء 
الطبيعية الحديثة فتستدعي تفسيرا فلسفياً آخر يتوقف علي تبيين تلك الآراء و معرفة 
قيمتها العملية (ما كان محسوساً كما يقال اما انفعالي أو انفعال و اشستركا في) أصل 
(الانفعال مطلقا لأن الانفعال في الأصل أمرٌ سيّال يحدّد و يغيّر فينتقل منه و جعل 
اسما للكيفية المحسوسة السيّالة المتجدة المتعيرة فق القسمين» هذا :هو وبخة الاعسهراك 
بينهما و اما وجه الافتراق فهو ما ذكره بقوله (و في الرسوخ و الثبات افترقا) إذ بعض 
الكيفيات المحسوسة راسخة و ثابتة كصفرة الذهب و حلاوة العسل و بعضها غير 
ثابتة و غير راسخة كحمرة النجل و صفرة الوحل و الظاهر أن يقال في البيست 
«الزوال» بدل (الثبات). 

فاخن افاكل واعتميع الانشسان بون الالقدا ل حدس رتح عه حقين الكلتنسا 
الخمس المحسوسة و هي المبصرات و المسموعات و المطعورمات والمشمومات و 
الملموسات (فسمّي الأول) أي ما كان راسخا (باسم الجدس) و هو الانفعالي (حيسث 
خلا عن شبه و لبس.) توضيح ذلك ان الكيفية المحسوسة لو كانت غير راسخة كما 
في صفرة الوجحل و حمرة الوحل فتسمَّى بانفعالات لأنها لسرعة زوالها شديدة السشبه 
بأن ينفعل فسميّت بما تميزا عن الكيفيات الراسخة و تنبيهاً علي تلك المشايمة و اما 
الانفعالي فليس فيه هذا الشبه بل هو لرسوخها و ثباها ممّي انفعاليا باضافة ياء النسبة 
لأن كثرة المباني تدل على كثرة المعاني و إلى ما ذكرنا أشار بقوله (و باعتبار سسرعة 


الزوال يدعي الاخير باسم الانفعال و النقص في اللفظ دليل النقص في معناه من حيسث 
الرسوخ فاعرف) و المراد من النقص في المعيئ هو عدم الثبات في الكيفية و زوالها (و 
قيل) و قائله جمع من الاوائل من اصحاب ذي مقراطيس (ليس ما وراء الشكل كيف) 
و قالوا ان الأحسام ينتهي تحليلها إلى أجزاء صلبة قابلة للانقسام الوهمي دون الانقسام 
الفعلي و كانوا يعبرون عنها بأتم و زعموا ان تلك الأحزاء متخالفة الأشكال 
فالأحزاء الي يحيط ها أربع مثلثات تكون متحدة الاطراف مفرقة لاتصال العضو 
فتحسّ منها الحرارة و الأجزاء الي يخيط ما ست مربعات تكون غليظة الاطراف غير 
نافذة في العضو فتحس منها البرودة و كذا الحال في الطعوم فإن الجزء الذي يقطضع 
العضو إلى أجزاء صغار تكون شديدة النفوذ فيه هو الحريف و الحزء الذي يتلاقي هذا 
التقطيع هو الحلو و كذا القول في الألوان فإن الجزء الذي ينفصل منه شعاع مفرّق 
للبصر هو الابيض و الذي ينفصل منه شعاع جامع للبصر هو الأسود و يتحصل من 
اختلاف هذين النوعين من الشعاع الالوان المتوسطة بين السواد و البياض (و ردٌ) هذا 
القول (بامتناع الحمل) بأن يحمل علي الشكل ما يحمل علي الكيف و بالعكس و 
الاختلاف في الحمل دليل علي الاختلاف في الماهية فإنّهِ يصح أن يقال هذه الكيفيات 
متضادة و الاشكال غير متضادة و الاشكال ملموسة و هذه الكيفيات غير ملموسة. 

(فمنه) أي فمن الكيف المحسوس (ما يكون كيفا مبصرا كاللون و النور علي ما 
اشتهرا) بل عدا من اوائل المبصرات لانهما يبصران اولا ثم يبصر غيرهما كالحسنم بمما 
(و اللون ثابت) أي له حقيقة ثابتة في الخارج بنفسه فيه بذلك علي بطلان قول من 
زعم أنه لا حقيقة لشيء من الالوان أصلا (و ليس النسور شسرط النبوت) لون 
(بل به الظهور) له خلافاً للمعاصرين من علماء الطبيعة لانهم يعتقدون ان اللون يحصل 
من تحزئة النور إذا تشعشع نور الشمس علي الماء كما في الالوان المختلفة الي تكون 
في القوس و القزح و غبره و ليس للاجسام عندهم لون في الظلمة أصلاً و اختار هذا 
القول من القدماء الشيخ و ابن اليثم و غيرهما من الحكماء و قالوا إنما يحدث اللون 
في الجسم عند حصول الضوء فيه و هو غير موجود في الظلمة لعدم شرط وجوده 
فيه لكن الجسم في الظلمة مستعد لأن يحصل فيه اللون عند حصول الضوء العين 
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(و الدور في الشهود كيف زائد) و استدل عليه بوحوه ضعيفة (و كونه جسسما 
خيال فاسد) بل كونه كذلك صار من المسلمات و الضروريات في عصرنا فهو نوع 
من القوة لم تعلم ماهيته حنى الان فذهب نيوتن إلى أن النور يشكل من ذرات صغار 
تصدر من الأجسام النورانية و يسير بسرعة زائدة و تكون في الحواء .0..6.6لم 
كيلومترات في الثانية ثم قام مقام نظرية الذرية النيوتيئية نظرية النسبية الخاصة 
لأينشتاين الموجية و علي اساس نظرية كوانتوم هو نوع من القوة التشعشعية تصدر 
من الأحسام النورانية علي صورة ذرات تسمي بفوتون و إذا انعكس النور علي 
اجسام عائقة كدره و مانعة عن عبوره فيجذب منه فيه مقدار و ينعكس منه 
مقدارا اخر و لون النور مرتبط بطول موجه و لونه الابيض مركب من جميع 
الالوان و جميع ما ذكر يدل علي أن النور لايكون عرضا فإنّه لو كان كذلك لم 
يكن صادرا عن الأجسام لأن انتقال العرض من نحل إلى محل اخخر محال علي حسب 
مذهبهم و البحث حول مسألة النور بحث تخصص خارج عن مباحث هذا الكتاب 
له شأن عظيم في الصنعة و تقدم العلوم المختلفة و معالجحة المرضي و له ارتباط وثيق 
با مجتمعات الإنسانية. 0 

(و منه) أي و من الكيفيات المحسوسة (ما يكون مسموعاً كما في السصوت 
بالتحقيق) فإنّه موجود في الخارج أي خارج الصماخ (لا توهما) على ما تومه 
بعضهم من ان الصوت ليس في الحس حقيقة بل هو خحيال في الحس ثم أنه 
ريحدث) الصوت (من تموج الهواء لقرع) كسقوط حجر علي الارض الصالبة 
(أو قلع) كما في قلع حشبة عن السرير (بلا مراء) فإذا بلغ التموّج المواء المحاور 
لصماخ الاذن أحسْ الصوت و اشترط فيه المقاومة كما إذا ضرب بخشبة علي 
وجه الماء بالشدة فإنّه يحصل منه صوت و جاء في كتاب ا موسوعة العربية ا ميسرة ' 
ما هذا لفظه «صوت موجات لحركة تذبذبية تنبعث من جسم يتحرك حيفة و 
ذهابا بحيث يسبب بالتتابع تضاغطا و تخلخلا للجزئيات» ثم قال «موجة الصوت 


.١١”هص ا موسوعة العربية ا ميسرة؛‎ .١ 


طولية لأن الذبذبة تسير في اتحاه حركة الموجة و يتوقف طول الموجه علي سرعة 
الجسم المتذبذب المسبب للصوت ف وسط معين و درجة حرارة معينة و علي 
تردد الذبذبة الصادرة عن الجسم و الاصوات ذات التردد بين "٠١65٠٠٠٠١‏ 
ذبذبة في الثانية تعتبر مسموعة للاذن الآدمية و الاوساط الكثيفة أحسن موصل 
للصوت اما الفراغ فلايوصلها و تكون حدة الصوت أعلى كلما زاد التردد و 
كلما زادت السعة كان الصوت أعلى و تقل الشدة كلما بعدت المسافة و 
تنعكس موجات الصوت و تنكسر و تمتص» (لا شك في وجوده التدريجي) 
الحاصل من التموّج (و ليس عين القرع و.التموج) لأن الصوت معلول للقرع 
فليس نفسه و الصوت. معلول للتموج فما قيل بأن الصوت نفس القرع غلسط 
واضح كما ان القول بأنه هو التموج باطل (و قد يكون الصوت ذا كيفية توجب 
ميزه عن البقية و هي له كالفصل دون الكيف سمي باعتبارها بالحرف) يعي أنه قد 
يعرض كيفية علي الصوت و تسمي تلك الكيفية بالحرف و ذلك لأن النفس إذا 
خرجت عن الرئة فقلنا ‏ اب يظهر حرف الباء أو قلنا أم يظهر حرف الميم أو 
قلنا اك يظهر حرف الكاف و ذلك بوضع اللسان علي مخارج تلك المحروف 
السعة العليا علي عدد معين بل في كل لسان حروف مختصة به ثم أنه قد يقال ان 
الحرف عارض علي ذلك الصوت فيكون كيفا من كيفياته كما نقل عن الشيخ 
الرئيس, و.هو الاقوئ و.قيل هو ذلك: الصوت المعروض و يظهر من أحسرين ان 
الحرف هو العارض و المعروض كما نقلها الشيخ القرشجي ف شسرحه علني 
التحريد' و اختار المصنف ان تلك الكيفية فصل للصوت و فيه ان الفصل يكون 
مقوما به الجنس و هنا ليس كذلك فإن الصوت يحصل بالضرب و لايكون معه 
حرف ثم يعرض عليه حرف مخصوص فيختص به (ينتظم الكلام منها) أي مسن 
الكيفية العارضة على الصوت فإن الحروف إذا تألفت تألفا مخصوصا يسسمّى 
المتألفة كلام و هو مهمل و موضوع و الموضوع مفردٌ و مؤلف تام خبر أو 


." 4 قو شحي ؛ شرح علي التجريد؛؟ صه‎ .١ 
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انشاء باقسامه و غير تام تقييدي و غيره فجميع أقسام الكلام مؤلف من هذه 
الحروف (ثم لا كلام غيره بحكم العقلاء) وفاقا للعلامه و خلافاً للاشاعره فإنهم 
ذهبوا إلى أن الكلام علي قسمين؛ لفظي و هو المؤلّف من هذه الحروف و نفسي 
و هوالمعين القائم بالنفس الذي هو مدلول الكلام اللفظي كما قال الشاعر: 

ان الكلام لفي الفؤاد و إنها جعل اللسان علي الفؤاد دليلا 

و الكلام النفسي مغايرٌ للعلم و الاراده و الكراهة و سائر الصفات المشهورة. 

واستدل الاولون بما حاصله ان مدلول الكلام اللفظي الذي تسسمية الاشاعرة 
كلاما قفا لبن أمرا وراء العلم في الخبر و الارادة في الامر و الكراهة في النهي» 
فإذا قلنا «زيد قائم» فليس هيهنا غير مدلولي هذه اللفظين و غير النسبة الواقعة بينهما 
و غير علمنا بثبوت تلك النسبة أو بانتفائها معي آخر يتصور كونه مدلولاً لهذا 
الكلام و مجموع هذه الثلائة هو العلم.بمدلول الخبر و كذا لو قلنا «اضرب زيداً أو لا 
تضربه» فليس هيهنا بعد تصور مدلولي اللفظين و النسبة بينهما سوى الارادة ضربه 
و طلبه أو كراهة ضربه و الكف عنه. 

واالخانيه لقاع تبعيه كهاق مرح رفسي ناندع :ان ةا يدن عرق 
الخبر إلى الآخر قائمة بنفس المتكلم و مغايرة للعلم لأن المتكلم قد يخبر عما لايعلمه 
بل يعلم خلافه أو يشلك فيه و ان المعين النفسي الذي هو الامر غير الارادة لانه قد 
يأمر الرجل .ما لا يريده كالمختبر لعبده هل يطيعه أو لا و كالمعتذر من ضرب عبدله 
بعصيانه فإِنّه قد يأمره و هو يريد أن لايفعل المأمور ليظهر عذره عند من يلومه. 

و يرد علي الأوّل بأن الخير لم يكن مع العلم لايسمّى خبراً حي يكون أمراً قائما 
بنفس المتكلم غير العلم نعم هو صورة تبر لا خير و لو سلّم فالعلم بمدلول الخبر أعم 
من الاعتقاد و علي الثاني و الثالث فلأن المتحقق فيهما صيغة الامر و النهي 
لاحقيقتهما حيث لا طلب أصلا. 

إن قلت: أن غرض الاشاعرة من اثبات الكلام النفسي و جعله صفة قائمة بذاته 
مدلولاً للكلام اللفظي هو أنّه تعالي كما أنه تعالي عالم مريد. فكذلك متكلمٌ و على 


مذهب الأصحاب.و المعتزلة يلزم ان لا يكون للتكلم صفة قائمة بالذات غير تلك 
الصفات بل يكون تلك الصفات مدلولات للكلام اللفظي»؛ قلت: غرضهم بذلك هو 
انا لانحد فيما يتعلق .مدلول الكلام من الصفات النفسية و الامور القلبية إلا العلم و 
الارادة و الكراهة في مجموع القضايا الخبرية و الانشائية المنحصر فيهما الكلام و اما 
ان مدلول الكلام ماذا فهو أمرٌ آخر و لو قال منهم قائل بأن الارادة مدلول الكلام 
اللفظي فلامانع منه و لا نحتاج إلى صفة أخرى ورائها لها بمعناها الحرفي معن 
انشائية يقصل ثبوته باللفظ لا معيئ آخر و للمصنف توجيه لكلام الاشاعرة سيأنيٍ في 


الكلام من كلامه تعالي بحده. 

(و منه ملموس له أنواع) و هي الحرارة و البرودة و الرطوبة و اليبوسة و اللطافة 
و الكثافة و الزوجة و الحشاشة و الحفاف و البلة و الثقل و الخفة (و قد جسرى في 
بعضها التراع) و هي الخشونة و الملاسة و الصلابة و اللين فعدّها بعضهم أيضاً من 
الفنائط:ى اللعرواك أغناامن الر كات و قدهد المكقن اصواطا بفة افقال: :زاوف 
حرارة: محسوسة, برودة. رطوبة؛ يبوسة ثقل و خفة وها عداها كسان إلى الاصول 
منتهاها) و عدّها في التحريد' أربعة و هي الأربعة الاولي و البواقي منتسبة إليها (و لازم 
الحرارة التفريق و الجمع) فقيل «أنها مفرقة للمختلفات و جامعه للمتشاكلات».' قيل 
«لافادتما الميل المصعد بواسطة التسخيت فإن المركب الذي لايكون بسائطة شديدة 
الالتحام لما كان تركيبه من اجسام مختلفة في اللطافة و الكثافة و كلما كان الصف 
كان اقبل للخفة من الحرارة فإنها إذا عملت في المركب بادر الاقبل إلى التصعيد قبل 
مبادرة الابطاء دون العاصي فيعرض من ذلك تفريق تلك الأجسام المختلفة الطباع ثم 
يحصل بعد ذلك اجتماع المتشاكلات لمقتضى طبائعها و اما الذي بسائطه شديدة 
الالتحام فان كان اللطيف و الكثيف فيه قريبين من الاعتدال فإذا قوى تأثير اللحرارة 
ف خرن ور كذورية كنا ق المي إن اليك امال ال التتعمية تدس 


.١ نصيرالدين الطوسي؛ نحريد الاعتقاد؛ صدء‎ .١ 
.7/87 ؟. راجع: المحقق السبزواري؛ شرح ال منظومة ؛ ج*») ص‎ 


الكيفيات المحسوسة ١١‏ 


الكثيف فحدثت حركة دورية و إن كان الغالب هو اللطيف تصعد و استصحب 
الكثيف و إلا فإن لم يكن الكثيف غالبا جدا اثرت النار في تليبنه و إلا فلم يقر علي 
تليينه أيضأ»' (و) كذا لازمها (التصعيد و الترقيق) و ذلك واضح لأن الحرارة توحب 
تسبيل الرطوبات المنجمدة بالبرودة و تحليلها و تصعيدها (و قبل ان لازم الرطوبة 
الوصل و الفصل بلا صعوبة) كما في الماء فإن اجزائه يتصل بعضها من بعض و 
ينفصل بعضها عن بعض بسهولة و هذا كما إذا تضع يدك في الماء فإأنه باصبعك 
الذافل في الماء ينفصل اجزائه و باخراجه عنها تتصل (و قيل بل له سهولة العسشكل و 
الكل جيد لدى التأمل) و الرطوبة بعكس اليبوسة فإنها جامدة و هي لاتقبل التشكل 
و الوصل و الفصل و اما الثقل فقال في تعريفه (و مقتضى الميل إلى حد الوسط بالطبع 
ثقل) قال في التجريد:' «و الثقل كيفية تقتضي حر كة الجسم إلى حيث ينطبق مركزه 
علي مركز العالم» انتهى و المراد ممركز الثقل نقطة تتعادل ما علي جوانبها في الوزن 
و قيل أنه عبارة عن القوة الطبيعية في الجسم يتحرك بواسطته إلى طرف الوسط و 
وزن كل حسم عند القيز يائيين عبارة عن قوة الحاذبة الارضية علي الأجسام المادية و 
يقولون ان كل جسم ماديّ خرج عن قوة الحاذبة المذكورة لم يكن له وزن أصلاً و 
هنا مباحث علميه لابد من المراجعة إلى بحالها (ليس) ذلك الثقل (نفس الميل) إلى حد 
الوسط (قط) كما قال المحقق الطوسي ف التجريد حيث قال «و منه أي من الميل الثقل 
و آخرون منهم جعلوه مغائراً»” انتهى و ذلك لأن الثقل معلول لكثرة الأجزاء و قلته 
كلد كز حرا فس كان لفل و جلخا قر كان انسدية قور لل ال و اوداع 
أن كثرة ميله فهو متحد مع الميل و فيه أنه لا ملازمة بين كثرة الأجزاء و كثرة الميل 
فأنا نرى ان الدخان يميل إلى العلرّ و إن كان غليظاً كثير الأجزاء و مع ذلك لايكون 
لققاك بو توق :رتم القرات: تيلا غيل 1ل النيق ل :إن كان ورقد أقل مع الدككانة 


.١1١؟ بحمالدين على الكاتبي؛ حكمة العين؛ ص‎ .١ 
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هذا يدل علي أن الثقل غير الميل. 

نم إن (الميل) علي ثلاثة أقسام؛ فمنه (طبعي) كطبع الثقيل فإنه ميل إلى السسفل 
كما في الحجر و إن كان خفيف الوزن (لغير لبس و منه قسري) و هو مقابل الميل 
الطبعي الناشي عن قسر قاسر و. هذا كما في صعود اقلاع الطائرات عن الارض و 
صعودها إلى السماء عن قبل الطيارين (و منه نفسي) و ارادي يتوجه نفس المريد إلى 
جهة من الجهات بارادته و لايقتضيه طبيعته و لا قسر قاسر عليه من الخارج ثم أنه قد 
عرف الميل بأنه مبدأ لحركة الأحسام إلى طرف العلو أو السفل (و.حيث كان الميسل 
مبدأ للحركة) المذكورة (بيسري إلى الطبائع المشككة) و الظاهر ان هذا اشارة إلى ما 
ذكره ا محقق الطوسي في شرح الاثسارات ' مما ملخصه ان الحركة لما مراتب متفاوتة في 
القندة بو السعتع إن السوعة ب لاوح ومين الطلوم )اند تل ميد الج كه ناتيت أله 
يقال بسريانها إلى الطبائع المشككة الى بما مراتب مختلفة في السرعة و البطوء و بعبارة 
اكحروقن: نذا لكل عا اانه منة عي تقر كة لانم مها الى كار كوبا رانب كنار 5 
الشدة و الضعف و نسبة احرك الذي هو الطبيعة أو القاسر إلى تلك المراتب علي 
السوية فيمتنع أن يصدر عن ذلك احرك شيء من تلك المراتب إلا بتوسط أمر ذي 
مزاتية ,مقف وقةة: و الشكدة و لطعت ايفن مين بك واللاة امن عله الرافن موز 
مرتبة معينة من الحركة و ذلك الامر و هو الميل و إثما قيدنا امحرك بالطبيعة أو القاسر 
لأنّ امحرك بالارادة جاز أن يقتضي مرتبة من الحركة بحسب ارادته المرتية على اعتقاد 
ملائمة تلك المرتبة من الحركة اياه و قال المحقق الطوسي في التجريد في بيان هذا 
المطلب يما هو نصّه و باعتباره الميل يصدر عن الثابت الميل متغير أي أمر مشكك و 
هو الحركة (و منه) أي و من الكيف امحسوس (ما يوصف بالمطعوم) و المذوق (يعرف 
من بسائط الطعوم تسعة انواع لها معلومة: حرافة) بالفتح الحاء حدة في الطعم تلذع 
اللسان أو الفم بقوه و تقرصه؛ (ملاحة, دسومة؛ مرارة» حلاوة؛ حموضة؛ تفاهة) و هي 
الب لا تحس بطعهما أو لا طعم لها أصلاً (عفوصة) بضم العين هو الطعام الذي كان 


الكيفيات المحسوسة *1 1 


فيه مرارة و تقبض يصعد معها الابتلاع (قبوضة) و هذه التسعة هي الحادثة من تفاعل 
الثلائة الفعلية أعيئ الحرار و البرودة و المعتدلة بينهما في الكيفيات الثلاثة إلانفعالية و 
هي الكثافة و اللطافة و المعتدلة بينهما فإن الحارَ إن فعل في الكثيف حدئت العفوصة 
وف اللطيف الحموضة و ف المعتدل القبض و المعتدل إن فعل في اللطيف حدئت 
الدسومة و في الكثيف الحلاوة و في المعتدل التفاهة كما قالن: (فالحارٌ والبارد و 
المعتدل لكل واحد لديهم عمل) و فعل و تأثير في طعم من الطعوم (و ما هو القابل و 
المنفعل لطيف أو كثيف أو معتدل ثلاثة) الاولي (تعمل في ثلاثة) الاخيرة (تبتح تسعة بها 
الوارئة) و انت خبير بعدم دليل علي ذلك مضافا إلى عدم انحصار الطعوم فيها (و منه) 
أي و من الكيف المحسوس (مشموم هي الروائح ليس لكل نوع اسم صالح وإنما 
انواعها مبيّنه بأنها طيبة أو منتنة) بأن يقال بائحة طيبة و رائحة منتنه و يختلف ذلك 
باختلاف الاشخاص فإن الملائم لشخص قد يكون غير ملائم لغيره و قد يطلق عليه 
اسم باعتبار ما يقارنه من طعم كما يقال رائحة حلوا أو رائحة حامضة و قد يطلق 
عليه اسم باعتبار الاضافة إلى محله كما يقال رائحة الورد و التفاح. 


الكيفيات الاستعدادية 


قوةالانفعال والمقاومة 
لا مطلق القوة بل كمالها 
وليس أيضا قوة الايجساد 
واللين منه لا من اللمسسية 
و هو وجودي لدى العصابة 


كيف والاستعداد وصف وسمة 
تقوي لاحدي الخحالتين حالهسا 
داخلة في الكيف الاستعدادي 
ولا من المختص بالكمية 
كما علي التحقيق في الصلابة 


الخرخ 
(قوة الانفعال) و القبول كالممراضية و اللين (و المقاومة) عن اللا انفعال كالمصحاحية 
و عدم قبول المرض أصلاً و الصلابة (كيف) استعدادي (و الاستعداةٌ) الذي هو جنس 
للكيفية الاستعدادية فقد احتلف فيه الحكماء فيظهر من بعضهم أنه كيف يلزمه اضافة 
كالعلم الذي هو من الكيفيات النفسانية و يلزمه الاضافة بين موضوعه و متعلقه أعئ 
العالم و المعلوم و كالقدرة و الارادة و من بعض آخر أنه من مقولة المضاف لأن 
الاستعداد إنما يتقول بين المستعدٌ و المستعد له فهو حينئدٍ (وصف) كالفوقية للفوق و 
التحتية للتحت و الابوة للاب و النبوة للابن (و سمة) أي علامة للمتصف به. 

ثم اعلم أنهم قد اعتبروا في القوة و اللا قوّة الشدة في الاستعداد نحو الانفعال و 
الاستعداد الشديد نحو الدفع و عدم الانفعال و اللاقبول (لا مطلق القوة) و اللاقوة 
(بل كماها تقوي لاحدي الحالتين حالما و ليس أيضاً قوة الايجاد داخلمة في الكيف 
الاستعدادي) كالمصارعة وفاقاً للشيخ و خلافاً للمشهور و استدل علي الأوّل بأن 
المصارعة مثلا يتعلق بعلم هذه الصناعة و قدرة بدنية على هذا الفعل و هما من 
الكيفيات النفسانية و صلابة الاعضاء لثلا تتأثر بسرعة و لايمكن عطفها بسهولة و 
هي من الكيفيات الملموسة فليس هناك شيء يكون من الكيفيات الاستعدادية. 

فإن قيل: لما اعتبر في كل واحد من استعدادي القابل للانفعال أو اللاانفعال 
الشدة حرج عنها اصل القبول الذي نسبته اليهما علي السواء فيكون قسماثالقاء 
قلنا: اصل القبول يكون من باب الامكان الذاق لا الاستعدادي لأنّْ الاستعداد يعتبر 
فيه مرتبة من مرتبة القرب و البعد فيكون الشدة الللازمة لهما مستلزمة للرححان و 


الكيفيات الاستعدادية 0 


عازه حرف اغا القبولمو عانيالاتكاة الذاق و مايه القعضية لقرت: القترل ١‏ 
بعده من باب الاستعداد فيكون الشدة المستلزمة للرجححان معتبرة في الاستعداد لما 
كان بعض الاستعدادات 0 للانفعال و بعضها ا للانفعال و هما نقيضان 
راغذاذا:ق الغاية" كاك الاسعووادانه: فترسظة يدها تومتط) مغتويا لقرن هته 
من أحدهما و بعضها من آخر. 

و قال العلامةيئ في ايضاح ال مقاصدء ' «ان الكيفية الاستعدادية كيفية يترجح بما 
القابل في أحد حاني قبوله و لا قبولة و علي هذا يكون اللين و الصلابة من الكيفيات 
الاستعدادية لا من الكيفيات الملموسة» فلذا قال المصنف: (واللسين منه) أي من 
الكيف الاستعدادي (لا من اللمسية و لا من) الكيفيات (المختص بالكمية) اما أنه ليس 
من الكيفيات الملموسة فلأنها كيفيات في الحس و اللين كيفية في الجسم المليّن و اما 
أنه ليس من المختصّ بالكمية كالاستقامة و الانحناء في الخنط فلانه ليس من أشكال 
الكم المتصل (و هو) أي اللين أمرٌ (وجودي لدى العصابة) لا أنه عدم الصلابة فهو 
ضدٌّ لا نقيضها ركما علي التحقيق في,الصلابة) لأنّها أيضاً من الكيفيات الاستعدادية و 
أمرٌ وجودي لأنّها استعداد شديد علي الدفع و يمكن أن يتوهم أفا عبارة عن 
اللاانفعال في مقابل الانفعال فيكون أمرأ عدمياً و هو باطل فإنه كاللا حي و اللا 
جماد علي نحو القضية معدولة المحمول. 


.١ 5 5 العلامة الحلي؛ ايضاح ا مقاصد؛ ص‎ .١ 


الكيفيات المختصة بالكميات 


ما اختص بالكم من الكيفية 
و يعرض الجسم بتلك الواسطة 
والمستدير ثبت محقق 
وليس ما بينهما ضدية 
و الشكل ما احاطت الحدود ربه 
بل هو نفس هيئة المقدار 
و منتهى الحدين عند الملتقسي 


بالذات من عوارض الكمية 
وهو هذا البوع خير ضابطة 
كالمستقيم عنه لايفقرق 
بل متخالفان في النوعية 
وهو شكل لدينا فانتبه 
كيف له فمذالاعتبار 


زاوية و هي علي ما سبقا 


الخبرخ 

وا هي الى لايكون عروضها بالذات إلا للكم المتصل كالاستقامة للخط و الانحناء 
للحط و السطح و التعقير و التقتيب للسطح و الشكل و الجسم التعليمي أو الكم 
المنفصل كالزوجية و الفردية للعدد كما قال (ما اختص بالكم من الكيفية بالذات من 
عوارض الكفرة و بر الكيف المذكور (الجسم بتلك الواسطة) فإِنّ الاستقامة مثلاً 
يعرض الجسم بواسطة الخط و هكذا (و هو هذا النوع) من الكيفيات (خير ضابطة) و 
قاعدة (و المستدير ثابت محقق) ولكن اختلفوا فيه أنه من الكيفيات أم من الوضع. 
فذهب بعضهم إلى الثاني' و الاقوى الاول' (كالمسستقيم عنسه) أي عن المستدير 
(لايفترق) في ثبوته و عرّف بأنه أقصر الخطوط الواصلة بين نقطتين كما عن أرشميدس 
(و ليس ما بينهما) أي بين المستدير و المستقيم (ضدية) لأن اللضادين لابد و أن 
يتوارد علي موضوع واحد بعينه و المستقيم و المستدير لايتوارد ان علسي موضوع 
وكين أن موضوع الخط المستدير سطح مستدير و موضوع الخط المستقيم سطح 
مستو و إذا لم يكن الخط المستقيم و المستدير متضادين م يكن عارضاً لهما أعين 
الاستقامة و الاستدارة متضادين (بل متخالفان في النوعية) فلانهما لو كانا نوعا واحدا 
كان ما يوجد فيهما من التخالف عرضيا غير جزء للذات و لا لازما له فكان مسن 


ا المصدرء صض١١5.‏ 
؟. و ذلك لانا نعقل مفهومي الاستقامة و الاستدارة ولانحد فيها معبئ قبول الانقسام و ان كانا 
كذلك لم يفارق مفهومهما عنه لعروضها للكم (منه رحمه الله) . 


الكيفيات المختصة بالكميات ظ ةذ 


الجائر عند العقل أن يزول وصف الاستقامة من الخط المستقيم و يبقي أصل الخط ثم 
يوصف بالاستدارة لكن ذلك محال لانه بزوال الاستقامة يزول اصل الخط فلايبقي 
محل لعروض الاستدارة عليه مخط المستدير لابد أن يعرض علي خط آخر غير المخط 
الأوّل الذي زال بزوال استقامته و دليله واضح و بذلك يظهر ان الاستقامة للحط 
المستقيم اما فصل له أو لازم للفصل كما ان الانحناء فصل للمستدير و المنحينٍ أو 
لازم له فهما مختلفان بحسب النوع و هذا الكلام يجري في غيرهما من السطح المستوي 
و غيره و السطح المحدب و المقعر و الأحسام التعليمية و هكذا 

(و الشكل) على ما قيل في تعريفه (ما احاطت الحدود به) احاطة تامة (و هو شكل 
لدينا فانتبه بل هو نفس هيئة المقدار) أي هيئة تحصل للكمية كشكل الدائرة الى يحيط 
يما حط واحد و شكل المثلث و المربع و كثير الاضلاع الي يحيط يما حدود و الكرة 
الي يحيط يما سطح واحد و المخروط و الاسطوانة و المكعب اليّ تحيط بما سطوح 
فوق الواحد و تلك الحيئة (كيفّ له) أي للمقدار و الكمية (ويبمذا الاعتبار) أي لا 
باعتبار التعريف الأوّل و لا بغيره و وحجه كونه كيفا للمقدار لصدق حدّ الكيف عليه 
لانه عرض لايقبل القسمة ذاتا و لا نسبة و ليس هو السطح أو الحجم ولا الحدود 
امحيطة به و لا المجموع كما هو واضح. 

ثم عرف الزاوية بقوله (و منتهى الحدين عند الملتقي زاوية) أي هي الحيئة الحاصلة 
من احاطة حدّين أو حدود متلاقية في حدّ احاطة غير تامة كالزاوية المسطحة الحاصلة 
من احاطة خطين متلاقيين في نقطة و الزاوية المجسمة الحاصلة مسن احاطة سطح 
المحروط المنتهى إلى نقطة الرأس و زاوية المكعب الحيط بحا سطوح ثلاثة (و هي) أي 
الزاوية يكون الكلام فيها (على ما سبقا) في الشكل من أفا من مقولة الكيف و ذلك 
لصدق الكيف عليها. 


الملك و الجدة 


الملك هيئة لما احيط به 
يقل المحسيط بانتقاله 
و ليس عين نسبة العملسك 
فمسه كالحيوان في اهابة 
و الملك ليس فيه جل و علا 
بل هو عين فعله الاطلاقسي 


حاصلة من المحيط فانتبه 
به يكون الأين في قبالة 
بل حاله نسبية كما حكي] 
ومنه كالإنسان في ثيابه 


مقورلةفإئهلنن يعقلا 


اضافة توصف بالاشراق 


ارم 

(الملك هيئة لما احيط به حاصلة من المحيط فانتبه) و هذا كما في احاطة الثوب بالبدن 
أو احاطة اهاب الحيوان علي بدنه (ينتقل امحيط بانتقاله) كانتقال الثوب بانتقال 
البدن (به) أي بالقيد الاخير يحترز عن الأين و (يكون الأين في قبالة) أي قبال الملك 
لأن الأين هيئة تحصل من كون الشيء في المكان فتلك الهيئة المكانية محيط بالشيء و 
لاينتقل بانتقاله (و ليس) الملك (عين نسبة التملك) كما في التحريد حيث قال 
«الملك و هو نسبة التملك»' و حكي عن الشيخ أنه قال: «مقولة الملك لم احصلها 
و تشبه أن تكون عبارة عن النسبة العارضة للشيء بسبب ما يحيط به و ينتقل 
بانتقاله كالتعمم و التقمص و هذا بخلاف مقولة الأين كاحاطة البيت علي من 
سكن فيه فإنّه لاينتقل بانتقاله».' قال العلامة في ايضاح اللقاصد" بعد نقله لكلام 
الشيخ «و الاقرب ان مقولة الملك ليس هذا بل ما ذكره شيخنا الاعظم نصير الملة 
و الدين محمد بن الحسن الطوسي قدس الله روحه و هو نسبة الملك إلى الشيء لأن 
هذا مععئ كلي مقوم لانواع تندرج تحته و لهذا لما وقع الاشتباه في هذه المقولة وضع 
الاوائل لما الفاظأ متعددة كالحدة و الملك و له» انتهى كلامه رفع مقامه. و الظاهر 
ان مراد المحقق الطوسي من التملك هو الملك و المراد من النسبة ليس معناه 


؟. العلامة الحلي؛ كشف المراد؛ ص270717 «المسألة الثامنة في الملك ...». 
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الواضيع 


ما بين الأجزاء إلى جهاقا لا نسبة الأجزاء في ذواقا 
فمسه بالطبع ولا بالطبع فهلاورقوةبغير مصبع 
و ليس للنقطة والمقدار وضع مقولي علسي المختار 
ويقبل الشدة و الضعف كما يجري التضاد فيه عند الحكماء 


الخبروخ 


(الوضع هيئة بغير مين تعرض للجسم بنسبتين) نسبة تقع بين أجزائه بعضها إلى بعض و 
نسبة أرى تقع بين أجزائه و أشياء آخر غير ذلك الجسم نخارحة عنه أو داخلة فيه 
كالقيام فإنّه هيئة للإنسان بحسب انتصابه و هي نسبة فيما بين أجزائه و بحسب كون 
رأسه من فوق و رحله من تحت و هي نسبة إلى الآمور النارجة والسذا يصير 
الانتتكاس وضعا آخر و هذه الحيئة تكون (ما بين الأجزاء) أي أجزاء تلك الهيئة بالنسبة 
(الي عهاقا) و سارة خرف ان الميئة الحادئة الي يكون لأجزائها جهات تكون هي 
الوضع (لا) يكون عبارة عن (نسبة الأجزاء في ذواتها) من غير أن تعتبر الميئة المذكورة 
فيه و بالحملة الوضع هيئة تعرض للشيء بسبب نسبة اجزائه بعضها إلى بعض و 
بسبب نسبة اجزائه إلى الامور الخارجة عنه لا أنه نفس النسبة الموجودة بين الأحزاء 
كما يظهر من بعض العبارات و إن كان يمكن ارجاعها إلى مسا ذكرنا و ينقسم 
الوضع علي قمسين: (فمنه بالطبع) كما في هيئة استقرار الشجرة على اصلها و ساقها 
(و) منه (لا بالطبع) فهو حال ساكن البيت من البيت و ينقسم بما يكون (فعلا, بأن 
يكون ما ينسب إليه الوضع موجودا بالفعل (و قوة) بأن يكون ما ينسب إليه الوضع 
غير موجود بالفعل (بغير منع) من هذا التقسيم (و ليس للنقطة و المقدار) أي الوحدة 
(وضع مقولي علي المختار) إذ يعتبر في الوضع المولي أن يكون له أحزاء و النقطة و 
الوحدة لا جزء لهما نعم يستعمل الوضع .معيئ آخر و هو أن يكون الشيء مشار إليه 
بالاشارة الحسية و النقطة يمذا المعى ذات وضع دون الوحدة و للوضع معي ثالث 
غير المعنيين الاولين يعبر عنه بجزء المقولة و هي هيئة تعرض للجسم بسبب نسبة أجزاء 


الوضع ا 


بعضها إلى بعض لكونه جزء من الوضع و بالجملة الوضع يكون لفظا مشتركا بين 
ثلاثة معان احدها قبول الاشارة الحسية و الثاني هيئة تعرض للشيء بسبب نسسبة 
اجزائه بعضها إلى بعض و الثالث المقولة و قل عرفته هنا (و يقبل الشدة والضعف) 
فهر كالأشد انتصاباً و الأضعف انتصابا ركما يجري التضاد فيه عند الحكماء) و هذا 
كما إذا قام الإنسان علي قدميه فإنّهِ يضاده فيما إذا كان منتتكساً قال العلامة 
الطباطبائي في النهاية' و في تصوير غاية الخلاف خفاء فليتأمل. 


1 المصدرء صض١١١.‏ 


الخبروخ 


(الوضع هيئة بغير مين تعرض للجسم بنسبتين) نسبة تقع بين أجزائه بعضها إلى بعض و 
نسبة أرى تقع بين أجزائه و أشياء آخر غير ذلك الجسم نخارحة عنه أو داخلة فيه 
كالقيام فإنّه هيئة للإنسان بحسب انتصابه و هي نسبة فيما بين أجزائه و بحسب كون 
رأسه من فوق و رحله من تحت و هي نسبة إلى الآمور النارجة والسذا يصير 
الانتتكاس وضعا آخر و هذه الحيئة تكون (ما بين الأجزاء) أي أجزاء تلك الهيئة بالنسبة 
(الي عهاقا) و سارة خرف ان الميئة الحادئة الي يكون لأجزائها جهات تكون هي 
الوضع (لا) يكون عبارة عن (نسبة الأجزاء في ذواتها) من غير أن تعتبر الميئة المذكورة 
فيه و بالحملة الوضع هيئة تعرض للشيء بسبب نسبة اجزائه بعضها إلى بعض و 
بسبب نسبة اجزائه إلى الامور الخارجة عنه لا أنه نفس النسبة الموجودة بين الأحزاء 
كما يظهر من بعض العبارات و إن كان يمكن ارجاعها إلى مسا ذكرنا و ينقسم 
الوضع علي قمسين: (فمنه بالطبع) كما في هيئة استقرار الشجرة على اصلها و ساقها 
(و) منه (لا بالطبع) فهو حال ساكن البيت من البيت و ينقسم بما يكون (فعلا, بأن 
يكون ما ينسب إليه الوضع موجودا بالفعل (و قوة) بأن يكون ما ينسب إليه الوضع 
غير موجود بالفعل (بغير منع) من هذا التقسيم (و ليس للنقطة و المقدار) أي الوحدة 
(وضع مقولي علي المختار) إذ يعتبر في الوضع المولي أن يكون له أحزاء و النقطة و 
الوحدة لا جزء لهما نعم يستعمل الوضع .معيئ آخر و هو أن يكون الشيء مشار إليه 
بالاشارة الحسية و النقطة يمذا المعى ذات وضع دون الوحدة و للوضع معي ثالث 
غير المعنيين الاولين يعبر عنه بجزء المقولة و هي هيئة تعرض للجسم بسبب نسبة أجزاء 


الوضع ا 


بعضها إلى بعض لكونه جزء من الوضع و بالجملة الوضع يكون لفظا مشتركا بين 
ثلاثة معان احدها قبول الاشارة الحسية و الثاني هيئة تعرض للشيء بسبب نسسبة 
اجزائه بعضها إلى بعض و الثالث المقولة و قل عرفته هنا (و يقبل الشدة والضعف) 
فهر كالأشد انتصاباً و الأضعف انتصابا ركما يجري التضاد فيه عند الحكماء) و هذا 
كما إذا قام الإنسان علي قدميه فإنّهِ يضاده فيما إذا كان منتتكساً قال العلامة 
الطباطبائي في النهاية' و في تصوير غاية الخلاف خفاء فليتأمل. 


1 المصدرء صض١١١.‏ 


مق لكل كائن في ذاته 
متاه عين كونه الرزمان 
فويعم قروا اران اد 
و منه ما يكون كالقطعية 
موضوعه الطبيعة السيالة 


مق 


كون زمانن ومن حالاته 
لا نسبة الشيء إلى الزنمان 
في طرف منه علي قد رأوا 
و سهالحركة التوسسطية 


من جوهر أو عرض أو حالة 


الخوج 

اعلم أن الموجودات إما زماني و إما غير زماني؛ أما غير الزماني فلايكون له مى و إنما 
يكون (متى لكل كائن في ذاته كون زماني و) يكون (من حالاته) و هيئاته فلذا يقال في 
تعريفه: هو الحيئة الحاصلة للشيء من نسبة إلى الزمان (متاه عين كونه الزماي) فهو أمر 
واقعي لا اعتباري ولكن قد وقع في بعض العبائر كعبارة النجريد' بأنه «هو النسبة إلى 
الزمان أو طرفه» و ذهب المصنفتك»؛ بأنه (لا) يكون عبارة عن (نسسبة السشيء إلى 
الزمان) و إلا يلزم أن يكون أمراً اعتبارا مع أنه من المحمولات بالضميمة كما أنه ليس 
داخلاً في الاضافة لأن كل نسبة إلى الشيء لاتوجب أن يعد من مقولة الاضافة لأن 
المضاف هو النسبة المتكرّرة و الحاصل ان الشيء إذا لم يكن في زمان ثم وحد في ذلك 
انان كفن لفن مرشوى ا دكن حويرد فيل :34 الريانة لعسميول ل هاا 
خاص يكون مى ذلك الشيء و اما نفس نسبته إليه مع قطع النظر عن كونه الزماني 
فلايعدٌ مى له رو هو يعم الكون في الزمان أو في طرف منه علي قد رأوا) و الأول 
كوقوع الكسوف في ساعة معينة و الثاني ككون الشيء في حدّ الزمان كمافي 
الوصولات و الاتصالات و يسئل عنها هم فيقال مق وصل زيد إلى البللد و متى 
اتصل هذا الجسم مع ذاك الجسم ثم المى قد يكون كالأين حقيقي و هو كون الشيء 
في زمان لايفضل عليه كوقوع الصوم ف النهار إذا لا يفضل النهار عن الصوم أو 
كوقوع الكسوف في ساعة معينة و غير حقيقي و هو بخلافه ككون الكسوف ف 


مق الف 


يوم كذا أو شهر كذا و لايخفى ان الزمان عبارة عن مقدار الحركة من حيث التقدم 
و التأحر العارضان لما باعتبار آخر كما في التجريد قال الشيخ في الثنا «الجحركة 
يلحقها أن ينقسم إلى متقدم و متأخر و المتقدم منها ما يكون في المتقدم من المسافة و 
المتأخر منها ما يكون ف المتأخر في المسافة لكن المتقدم من الحركة لايوجد من المتأخر 
عنها كما يوجد المتقدم و المتأخر من المسافة معا فيكون للمتقدم و المتأخر في الحركة 
خاصية تلحقها من جهة ما هما للحركة ليس من جهة ما هما للمسافة فللحر كة 
مقدار ينقسم إلى المتقدم و المتأحر و الزمان هذا المقدار». 

(و منه) أي من المي (ما يكون كالقطعية) من الحركة و هذا إنما يكون إذا كان 
الحركة ف الزمان علي وجه الانطباق بمعٍ انطباق الحركة علي الزمان بحيث يكون 
بإزاء كل جزء مفروض من الحركة جزء مفروض من الزمان فيقع كل جزء منها قي 
جزء من الزمان منطبق علي ذلك الحزء من الزمان علي وجه الانطباق كما في حركة 
الشيء بين المبدأ و المنتهى (و منه الحركة التوسطية) كالصورة الحركة القطعية' 
(موضوعه) أي الم مطلق (الطبيعة السيالة من جوهر أو عرض أو حالة) فلايخستص 


.١‏ قال الشيخ ابوعلي الحركة يطلق علي معنيين احدهما الحركة معينٍ القطع و هو الامر المعقول 
الممتد من مبدأ المسافة إلى منتهاها و هو يهمذا المعين موحود في الذهن لا في الخارج لانه لايووحد 
إلا بعد انتهاء القطع و مع الانتهاء تبطل الحركة و هي المع المتصل و وجوده ذه فان الخيال 
إذا ارتسم فيه أيضاً حصوله في النكان الذي تحركه اليه فيرتسم بين الشيئين في الخيال المعيئ 
المعقول الممتد بين المبدأ و المنتهى و هذا المعين لايتحقق إلا في زمان الثاني الحركة همعن التوسط و 
هي كون الجسم متوسطا بين المبدأ و المنتهى بحيث اي آن يفرض بوحد الجسم فيه بين مبداً 
الحركة و منتهاها في حد من حدود المسافة المفروضة بحيث لايوجد الجسم ف حد من تلك 
الحدود زهان افنقسما فاذيكون بين الآنيين المحيطين بذلك الان في ذلك الحدٌ و الا لكان ذلك 
المنتهى الحركة إلا وسطا بين المبدأ و المنتهى هذا خلف و الحركة يذا المع كالصورة للحركة 
بالمعين الأوّل لايوحد في آن و لايتحقق إلا مع الحركة الاولي و لذا قالوا الحركة ما يوحد في 
زمان فإنهم يشيرون إلى الحركة الاولي لا الثانية و هذه الحركة الثانية واحدة بالشخص لا يوثر في 
وحدقّا كثرة الحدود المفروضة في المسافة و هكذا يجب ان يحقق هذا الموضع (العلامة الحلي١‏ 
ايضاح ا مقاصد؛ ص 14 )7١0/5-1١١‏ (منه رحمه الله). 


الخركة الزمانية بالمقولات الاربع من الكم و الكيف و الأين و الوضع و اما باقي 
المقولات فلاتقع فيها الحركة و علي ما ذكره المصنف:: تبعا لصدر المتألهين من وقوع 
الحركة في كل شيء من اللحواهر و الأعراض لكن ليس المراد منها الحركة ف الماهيات 
إذ ليس واسطة بين الماهيتين مثلا فلا معيئ للح ركة فيها بل لها معبئى آخر. 


بحث استطرادي في الحركة الجوهرية 
ولما وصل الكلام إلى هذا المقام فلابدٌ ان نتعرض للبحث عن الحركة في الجوهر و 
نذكر فيها ما يبين المراد منها فنقول و علي الله الاستعانة. 

اعلم ان المشهور بين القوم عدم الحركة ف الجوهر خلافا للمتأخرين كالعلامة 
ا حلي في ايضاح المماصد ' و صدر المتأهين و غيره من تابعيه. 

و يظهر من كلمات المشائين أنمم حيث ذهبوا إلى إصالة الماهية نفواوقوع 
الحركة في الجوهر فلذا قال صدرالمتألمين في الاسمار" في مقام الردّ عليهم: «و اما الذي 
يكسر سورة استنكارك و استبعادك حيث تقول: أنه يلزم الانقلاب في الماهيات و 
الذائنات» ههو أنك تحققت و الاعنت: ذا انتلقناةق أن الوحوة عت الأصنا ىق 
الموجودية و الوقوع و الماهيات تابعة لانحاء الوجودات و علمت ان أفراد الوحجود 
بعضها اشدّ و بعضها اضعف كما أنْ بعضها أقدم من بعض بالذات لعلت ان 
الاشتداد سواء كان في الحيئة الكيفية أو في الصورة اللدوهرية ري د جود الشيء 
لا في ماهيته» انتهى» و يعلم من ذلك ان الخلاف هنا مبنائي. 


في معنى الحركة في المقولة 
قال صدرالمتألهمين:: في شرح المداية” «ان الحركة في كل مقولة عبارة عن أن يكون 
.١‏ علامة ا حلي ؛ ايضاح امقاصد؛ ص 7/7. 


.؟١7 صدرالمتأطين؛ الاسفار؛ ج؛؛ ص5‎ .١ 
صدر المتالين؛؟ شرح الهداية الاثيرية ؛ ص8/١21 «فصل في الحركة و السكون».‎ ." 


مق 0 


يتصور في غير القارة من تلى المقولات كمقولة مي و أن يفعل و أن ينفعل و كذا 
الحال في كل هيئة غير مستقرة من حيث أنه غير مستقرة كال حركة و الزمان إذ لو 
تحرك شيء ف مقولة م لزم أن يكون له في كل أن يفرض من زمان حر كته سنة أو 
شهر أو غير ذلك فيكون انتقاله من سنة إلى سنة أو شهر إلى شهر دفعيا و علي هذا 
القياس الباقيتين إذ يؤخذ في مفهومها التدرج و عدم الاستقرار فإنّهما التأثير و التأثر 
علي لمج التجدد الاتصالي و حكم المسافة من حيث أنه مسافة كذلك فلو تحرك 
جسم في المسافة من تلك الحيثية يلزم أن يكون انتقاله من فرسخ أو من ميل إلى ميل 
دفعيا بالبيان المذكور.» 


الأين كون خاص في المكان يعرض للموجود في الأعيان 
وليس عينهفي الأعيان ‏ فإلهيزول وهوباق 
فمنه نوعي و منه جنسي )| ومنه شخصي بغير لسبس 
ويجري الاشتداد في انواعه كذلك التضاد مسن طباعسه 


تبرخ 
(الأين كون خاص في المكان يعرض للموجود في الأعيان و ليس عينه) أي عين الموجحود 
(في الأعيان' فإنّه يزول و هو باق) و علي ما ذكر فليس هو نفس نسبة الشيء إلى 
تكانه رز لكان :نوها نمع مقو له الفا فتن أمرا لمعه زور لله الافيسانة إل 
مكانه' و ما يقال بأنه مثل السواد إذ كما ان السواد له ماهية و اضافة المحل عرض 
لماهيته فكذلك الأين له ماهية و كونه في المكان اضافة عارضة لما ففيه ان الاضافة إلى 
المكان ليس عارضا لماهية الأين بل إنما تعرض للجسم بسبب ماهية الأين فاضافة 
الجسم إلى المكان زائد علي وجوده في نفسه بخلاف اضافة السواد إلى الجسم فإنّه 
عين وجود السواد في نفسه نعم اضافة الأين إلى الجسم كاضافة 0 إلى الجسم 
كما أفاده بعض الاعلام” في حاشيته علي الاسفار. ' ١‏ 

ثم إن الأين علي ثلاثة أقسام: (فمنه نوعي) و هو الكون في الحواء أو الماء أو فوق 
أو تحت (و منه جدسي) و هو الكون ف المكان (و منه شخصي) ككون هذا الشخص 
في هذا الوقت في مكانه الحقيقي (بغير لبس) و اشكال في هذه الأقسام؛ و هنا تقسيم 
آخر له و هو الأين الحقيقي و الأين غير الحقيقي» فالأوّل هو كون الشيء في مكانه 
الخاص به الذي لايسعه فيه غيره معه ككون الماء في الكوز و الثاى كما يقال فلأن في 


.١‏ ف التعليقات : «علي الاطلاق». 

". صدر المتأطين؛ الاسفار؛ صه ١؟.‏ 

م٠.‏ ملا اسماعيل الاصفهانى. 

غ. صدرالمتأطين؛ الاسمار؛ ج؛ صه 25١‏ الحاشية ؟. 


الأين 8 


الببت فإن البيت يسعه و غيره فليس جميع البيت مشغولا به وحده و أبعد منه كونه 
في الدار و بعده البلد و هكذا (و يجري الاشتداد في أنواعه) لا في اقسامه اما عدم 
خزيانه فق ابس :فإن كوة الشيء في مكانه لايكون اشدّ من كون شيء آحر في 
مكانه لأن مفهوم الحصول في المكان لايقبل الشدة و الضعف بل إما يقبل ابلهسمان 
الأشدٌ و الأضعف بحسب طبيعة نوعية لمكافها كالفوق و التحت و اما عدم الاشتداد 
في الشخص فواضح (كذلك التضاد من طباعه) فإن الكون في المكان الذي عند الحيط 
هو مقابل للكون الذي عند المركز و هما امران وجوديان بينهما غاية الخلاف و 
لايجتمعان في موضوع واحد في أن واحد و صح تعاقبها عليه فهما متضادان. 


في مقولتي الفعل و الانفعال 


الفعل كون الجوهر الجسمان 
والانفهال حالةالعقتأئر 
وليس شيء منها ذهنيا 
جعلههما موضوعهما 
الاشتداد قيل فيهما يقع 
كذلك العضاد فهو للاثسر 


مؤثر اناعقيب أن 
آنا قآنالا قولالاثر 
بل كان كل منسهما عينيا 
بلا تسلسل كما توشما 
و ليس بالذات ولكن بالتبع 
و منه أيضاً فيهما قد اشتهر 


ارخ 

(الفعل كون الجوهر الجسمان مؤثر أنا عقيب آن) كالتسخين مادام يسخن و التبريد 
مادام ييرّد (و الانفعال حالة التأثر آنا فآن) كالتسخن و التبرد و التسود و بعبارة 
رق الفعل هو كون اللجوهر بحيث يحصل منه الاثر في غيره غير قار الذات مادام 
السلوك في هذا التأثير التجددي و الانفعال هو كون الجوهر بحيث يتأثر مسن غيره 
تأثيرا غير قار الذات مادام كونه كذلك (لا قبول الاثر) فالسخونة من حيث أفا 
تخي نه العيق من سقولة الانشفال زان مي تقر له الكندت أذ مريت آمرا متائر ا بعر أمر 
آخر و ان حصلت علي نحو التدريج فتسخن المتسخن مادام يتسخن يكون من 
قر قيار د كنا رو ارد بره ولي حرزه ناف 1 لجان ني 
منهما عينياً) خلافاً للفخر و جمع من المحققين و منهم المحقق الطوسي في التجريد فإنُهم 
ديا 1 :أن تر قنباءق :انهه لذ الك او البننا امرجم تويك إن لو كاف الاير 
أمراً ثبوتياً لكان من جملة الامور الي لابد لوجودها من مؤثر أيضا قيكون تأثير ذلك 
المؤثر في ذلك التأثير زائدا عليه فنقل الكلام إليه و يفضي إلى التسلسل و هو محال 
كما في مباحث المشرقية و كذا الكلام في زيادة تأثر المتأثر علي ذات المتأثر و فيه ان 
بعض الصفات و ان احتاجت إلى مؤثر لكن لايحتاج إلى مؤئر جديد غير جاعل 
موضوفاقا فإن المع كما لاتخلل »نين الذات:ى الذانيات: فلاتخلل أيضا بون وجود 
الممزوم و وجود لازمه فإن الجاعل كما لايجعل النار جوهراً بعد جعلها موجحودة 
فكذلك لايجعلها حارة بعد جعلها موجودة بل جعل وجودها بعينه جعل حرارها 
علي وجه التبعية مع أن وجود الحرارة غير وجود النارية لأن النار جوهر و الحرارة 


في مقولتى الفعل و الانفعال 11 


عرض و إلى ما ذكرنا أشار المصنف بقوله (جعلهما) أي التأثير و التأثر التدريجيان 
(موضوعهما) و هو الكيف كالمواد في السود و المتسود و لا دليل علي وجود الشيء 
أقوى من صدق ,مفهومه علي عين خارجي في قضية خارجية فهما من معقولات 
الثانية دون المقولات الماهوية و إن شئت قلت كما في كلام بعض الاكابر' في 
حاشيته علي الاسفار «الفاعل مؤثر في المنفعل بفعله و مؤثر في فعله بذاته لا بفعل 
آخر» (بلا تسلسل كما توهما) أي توهمه الفخر الرازي و جماعة (الاشستداد قيل 
فيهما يقع) فإن ما هو الاقرب إلى ما هو الغاية في الاسوداد اشد ما لايكون كذلك 
(و ليس بالذات ولكن بالتبع) إذ الاشتداد المذكور ليس مثل الاشتداد الذي هو الغاية 
في السواد مثلاً بل الاشتداد فيه إنما هو السلوك إلى ما هو الغاية في السواد و السلوك 
إليه غير السواد (كذلك) يقع فيهما (التضاد) فالتبيض ضد التسويد و التسخين ضد 
التبريد كما ان البياض ضد السواد و السخونة ضد البرودة (فهو) أي التضاد (للأثر و 
منه أيضاً فيهما قد اشتهر) إذ التبييض و التسويد أثران للسواد و البياض فيقع التسضاد 
ف الفعل و الانفعال لكوفهما اثرين لهما فيقع التضاد من الاثر و للاثر. 


.)١ الحكيم ملا اسماعيل الاصفهان (الاسمار؛ ج١. ص 235757 الحاشية‎ .١ 


الاضافة 


تكرر النسبة في المضاف 
منه حقيقسي هي الاضافة 
و منه ما يوصف بالمشهوري 
وهو من الحقايق العينية 
لكنهلا بوجود مستقل 
والانعكاس لازم الاضافة 
والطرفنن التطايفان 
فيالجنس و النوع في الشخصية 
كذلك العموم و الخصوص 
و الاتصال في الزمان يبجدي 
وليس للواجسب في صحفاته 
بل الاضافيات عنوانية 


مقووّلهبلاخلاف 
فإثها ب ذقًا مطافة 
كالأب و الابن علي المشهور 
ليس من العوارض الذهنية 
وكيف وهو بالقياس قد عقل 
ولو بحرف نسبة مضافة 
في كل شأ متكاففان 
كذاك في القوة و الفعلية 
والحكم في اشباهها منسصوص 
فيالسبق و اللحوق منه عندي 
مقولة أصلاً لقدس ذاته 
ليست من الأعراض الامكانية 


الشرح 


قد عرفت ان سبعا من المقولات أعراضٌ نسبية و هي الاضافة و الأين والمتىّ و 
الوضع و الجدة و أن يفعل و أن ينفعل و معئ نسبيتها أنها هيأت قائمة.موضوعاقًا 
من نسب موجودة فيهاء لا ان هذه المعقولات عين تلك النسب الوجودية فالمقولة 
النسبية هي هيئة حاصلة للشيء من نسبة كذا و كذا قائمة به (تكسرّر النسبة في 
المضاف مقومٌ له, بلا خلاف) و هذا هو الفرق بين الاضافة و مطلق النسبة لأَنْ النسبة 
في الاضافة متكررة و في غيرها غير متكررة و فيه ان الاضافة ليست نفس تكرر 
النسبة بل هي هيئة حاصلة منه و إنما عرفه بذلك لا بالحدّ و الرسم لعدم امكان 
تعريفها كذلك لبساطة المقولة و عدم تركبها من الحنس و الفصل حى يؤوحذ في 
حذها (منه حقيقي هي الاضافة فإنها بذاهها مضافة) فيراد من المضاف الحقيقى عين 
المعى المصدري كالابوة و البنوة (و منه ما يوصف بالمشهوري كالاب والإبسن 
علي المشهور) قال في التحريد «و ثبوته ذهين و إلا تسلسل»' انتنهى. و ذلك لأن 
الاضافة الحقيقية كالابوة و البنوة لو كانت أمرا ثابنا لكانق جل و هو الاب و 
الابن و حلوها في امحل اضافة بينها و بين ا محل مغايرة لما فيها فنقل الكلام إليه و يلزم 
التسلسل في الامور الموجوده و أورد عليه المصنف, بقوله (و هو من الحقايق العينية 
ليس من العوارض الذهنية) كما اختاره المشائون» و الحس يزيد ذلك للفرق الواضح 
بين المضاف و غير المضاف سواء كان في عالم التصور أم لاء فإن الأب أب و الإبن 


1 نصيرالدين الطوسى؟ محريد الاعتماد ؛ ص78 .١‏ 


الاضافة 4 


بن سواء علم به أحد أم لا و هذا بخلاف ما لو لم نتصوره لم يكن موجودا و اما نحو 
وجودها فقد ذكر المصنفث؛؛ (لكنه لا بوجودٍ مستقل و كيف و هو بالقياس) إلى شيء 
آخر (قد عقل) كالابوة فإنّها تقاس إلى البنوة و كذا الاحوة و الفوقية و التحتية و ما 
هذا باورا ترص الخويبيرن من الموضوعين الواجدين للنسبة المتكررة 
المتلازمة وصفا ناعتا لها انتزاعاً من غير ضمٌ ضميمة فهي موجودة بوجود موضوعها 

من دون أن يكون بإزائه وجودٌ منحازٌ مستقل و قال في الاسمار' بعد كلام له في هذا 
المع «و بالحملة ان المضاف هما هو مضاف بسيط ليس له وجود في الخارج مستقل 
مفرد بل وجوده أن يكون لاحقا باشياء كونها بحيث لها مقايسة إلى غيرها فوحود 
اسماء في ذاتما وجود الجواهر و وجودها بحيث إذ قيس إلى الارض عقلت الفوفية 
وجود الاضافات» انتهى. 

(و الانعكاس لازم الاضافة) كما في اضافة الاب إلى الابن و بالعكس و هذه 
خاصة للمضاف المشهوري فإنّه إذا نسب أحد المضافين المشهوريين إلى الآخر مسن 
سيف أنه مطاقنا وبع بان وين تزلت «الفسيئة لشت لنة لكر افيا لكب تيال 
«الاب اب الابن» يقال «الابن ابن الاب» و إن انحذ أحدهما من حيث أنه مضاف و 
نسب إلى الآخر لا من هذه الحيثية لم ينعكس مثلاً إذا قيل «الاب ابو إنسان» لم يقل 
«الإنسان إنسان» و اما المضاف الحقيقي فلا نسبة فيه حي يتصور فيه انعكا 
لايقال «الابوة ابوة للبنوة» ثم الانعكاس قد لا يفتقر إلى اعتبار حرف النسبة كالعظيم 
و الصغير و قد يفتقر و هذا هو المراد من قولهء: (و لو بحرف نسبة مضافة) اما علي 
تساوي الحرف في الجانبين كقولنا «العبد عبد للمولي و المولي مولي للعبد» أو علي 
اختلافه كقولنا «العالم عالم بالمعلوم و المعلوم معلوم للعالم». 

هذا كله الكلام في الانعكاس و اما التكافؤ بين المتضايفين فأشار إليه بقوله (و 
الطرفان المتضايفان في كل شأن متكافئان) و هذه خاصة شاملة للحقيقي و المشهوري 
و الأصل فيها الحقيقي فإِنْ ذات إحدي الاضافتين يجوز أن يكون موحودة بدون 


.٠١ صدر لمتأطين؟ الاسفار؛ ج1) ص4‎ .١ 


ذات الأخرى كالاب بدون الابن و التكافو بحسب كل واحد من الموجودين الذهي 
و المخارجي فإذا كان أحد المضاقين موجودا بالفعل فلابدٌ و ان الآخر موجودا بالفعل 
كما في الاب و الابن الموجودين بالفعل و إذا كان أحدهما بالقوة فلابدٌ و أن يكون 
الآخر أيضا موجودا بالقوة كما إذا كان هنا شخخصأن يكون رتبة أحدهما التقدم على 
الآخر و رتبة الآخر التأحر عنه و التكافؤ قد يكون (في الجدس) كما ف الابوة المطلقة 
الي بإزائها البنوة المطلقة (و النوع) كما في الابوة النوعية فبإزائها البنوة النورعية (في 
الشخصية) كما إذا حصلت الابوة حئ صارت شخصية صار الحانب الأخر بنوة 
شخصية فتحصل كل من المتضايفين كتحصل الآخر إن جنسا فجنسُ و إن نوعا 
فنوعٌ و إن صنفاً فصئف و إن شخصاً فشخحصُ (كذاك في القسوة و الفعلية) كما 
عرفت (كذلك العموم و الخصوص) فإذا أخذ المضاف علي وجه الاطلاق و العموم 
من غير اختصاص ,مادة معينة لمطلق النصف كان مقابله مطلق الصف و إذا احذد 
المضاف علي نحو يختص .مادة معينه كنصف لشيء معين كان مقابله للنصف الآخحر 
من ذلك الشيء (والحكم في أشباهها) أي اشباه ما ذكر كاختلاف المتضايفين مشفل 
الابوة و البنوة أو تشاكلهما كالاحوة و الاخوة (منصوص) في كلمات الحكماء. 

وقد يستشكل ف السبق و اللحوق الزمانى فإن المتقدم و المتأخر بحسب الزمان 
متضايفان مع أن المتقدم الزماني إذا وجد بالفعل لايوجد المتأخر بالفعل و أبعاانيا 
نعلم ان القيامة ستكون و العلم و المعلوم متضايفان فبينهما إضافة بالفهل مع أن 
القيامة معدومة و العلم يما موجود و أجاب عنه المصنفة: بقوله (و الاتصال في) 
أجزاء (الزمان يجدي في السبق) أي في سبق بعض أجزاء الزمان (و اللحوق) بعض 
أجزائه الآخر (منه) أي من الزمان (عندي) فالمتأخر منه موجود بالفعل كالمتقدم 
فيحصل التكافؤ بالفعلية من جهة اتصال أجزاء الزمان بعضها ببعض بحيث عدا 
موجودين بالفعل فاللجزء اللاحق من حيث اتصاله بالحزء السابق عليه موجود بالفعل 
بحسب نظر العرف و ان لم يكن موجودا بحسب الدقة العقلية و اما العلم و المعلوم 
فهما متكافئان في الذهن لأن المراد من المعلوم هو المعلوم بالذات لا المعلوم بالعرض و 
الاشكال إنما نشأ من الخلط بين المعلوم بالذات و المعلوم بالعرض. 


الاضافة 14 


ثم اعلم ان الاضافة تعرض جميع الموجودات و الممكنات معلول فيعرض علي 
الواحب تعالي فيقال واحب الوجود علة و الممكنات معلول و علي الجوهر كزيد 
فيقال أنه أُبْ و علي الكم فيقال هذا الخنط أطول من ذاك الخط و علي الكيف فيقال 
هذا الجسم أسخحن من ذاك و علي نفس الاضافة فيقال هذا الجسم أقرب إلى ذاك من 
الآخر فإِنْ أقرب نوع من المضاف فإذا اعتبر عروض الزيادة له ال هي نوع من 
المضاف أيضاً حصلت له اضافة أخرى فالاقرب قريب يزيد علي قريب آخر و علي 
الأين كالاعلى و الاسفل فإن العلو نوع من الأين فإذا اعتبرت الزيادة فيه حصل له 
نوع من الاضافة فالاعلى عال يزيد علي عال آخر. 

و علي مى كالأقدم و الأحدث فإن القدم نوعٌ من الم فإذا اعتبرت الزيادة فيه و 
اخذ أقدم بالنسبة إلى قديم حصل له نوعٌ من المضاف و علي الوضع كالأشد انتصابا 
فإن الانتصاب نوع من الوضع فإذا عرضت له الزيادة فيه حصل له نوع من الاضافة 
و علي الملك كالأعرى و الأكسى فإن المكتسي من الملك فإذا اعتبرت الزيادة فيه 
حصل له نوع اضافة. 

و ف الفعل كالأقطع و الأجزم و ف الانفعال كالأشدٌ تسخنا مذاماعليه 
المشهور و اما المصنف فقد أحرج الواجحب تعاللي عن عروض الاضافة عليه فقال (و 
ليس للواجب في صفاته مقولة أصلا) حن مقولة الاضافة (لقدس ذاتهم عن عروض 
صفة من الصفات عليه (بل الاضافيات) بالاضافة إليه تعاليى كالخالقية والرازقيةو 
أمثالها (عنوانية) مفهومية (ليست من الأعراض الامكانية) إذا الاضافات فيه تعالي 
اضافات اشراقية نحمده علي آلائه و اطلب منه المزيد من نعمائه و نسبحه باسعائه. 


الالميات 


اثبات واجب الوجود 


ماكان موجودا بذاته بلا 
وهو بذاته ديل ذاته 
يقتضي هذا كل حدس صائب 
لكاناما هو لامتناعه 
او هو لافتفاره إلى السسبب 
فالنظر الصحيح في الوجوب 
وللوجود تارة نفسيه 
وتارة حيفية الربط فقط 
لا للزوم الدور و العسلسل 
إذ ما فرضناه من الربطية 


حيث هو الواجب جل و علا 
اصدق شاهد علي اثباته 
لولم يكن مطابق للواجب 
وهو خلاف مقتضى طباعه 
و الفرض فرديته لما وجب 
يفضي إلى حقيقة المطلوب 
من حيث الاستقلال في الهوية 
وامتنع الربط و لا نفسي قط 
بل للزوم الخلف بالتأمل 
حييةالنات فلا علية 


المترج 

(ماكان موجودا بذاته بلاحيث) تقييدي كما في موحودية الماهيات الامكانية و لا 
تعليلي كما في موجودية الوجودات الخاصة الامكانية (هو الواجب جل وعلا) ثم 
اعلم أن الدلائل علي اثبات الواجب تعالي كثيرة و الطرق إليه تعالي بحده بعدد أنفاس 
الخلائق و أسدّ البراهين و أشرفها إليه هو الذي لايكون الوسط في البرهان غيره 
بالحقيقة فيكون الطريق إلى المقصود هو عين المقصود و هو سبيل الصديقين الذين 
يستشهدون به تعالي عليه ثم يستشهدون بذاته علي صفاته و بصفاته علي أفعاله 
واحداً بعد واحد' و برهان الصديقين علي مسلك صدرالمتألمين يبتى علي إصالة 
الوحود و بالنظر إلى اصل حقيقته يعلم أنه واجب الوجود و اما الامكان و الحاحة و 
المعلولية و غير ذلك فإنما يلحقه لا لأحل حقيقته بما هي بل لأحل نقائص و أعدام 
خارجة عن أصل حقيقته. ثم قرّرية البرهان المذكور علي الوجه التاللي فقال ما هذا 
لفظه: «ان الوجود كما مر حقيقة عينية واحدة بسيطة لا احتلاف بين أفرادها لذاتا 
إلا بالكمال و النقص و الشدة و الضعف أو بامور زائدة كما في أفراد ماهية نوعية و 
غايةا كماكااما لذ أ منه بو تخوء الا الاركوك متعلقا بغيرة و لا يتضور نا عو ام منه 
إذ كل ناقص متعلق بغيره مفتقر الى تمامه و قد تبين فيما سبق ان التمام قبل النقص و 
الفعل قبل القوة و الوجود قبل العدم و بين ايضا ان تمام الشيء هو الشيء و ما يفعل 
عليه فاذن الوجود اما ستغن عن غيره و اما مفتقر لذاته إلى غيره و الأوّل هو واجحب 
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الوحود و هو صرف الوجود الذي لا أتم منه و لايشد به عدم و لانقص و الثاني هو 
ما سواه من أفعال و آثاره و لا قوام لما سواه إلا به لما مر ان حقيقة الوجود لا نقص 
نآو ]نا بلتحقة النعضن انحن الدلرلنة و دلق تلأن. المعلول لامكو أن يكرن:ق: يله 
الوجود مساويا لعلة فلو لم يكن الوجود مجمعولاً ذا قاهر يوجده و يحصله كما يقتضيه 
لاقضور أايكرة لها كو من القصور لذن حليقة الديدرة كمالك سيط لعز ا 
و لا تعين إلا محض الفعلية و الحصول و إلا لكان فيه تركيب اوله ماهية غير 
الوعركرة و قافنا أن الوجود إذا كان معلولاً كان عورا ةمات سيط 
و كان ذاته بذاته مفتقراً إلى حاعل و هو متعلق الجوهر و الذات بجاعله فاذن قد ثبت 
و اتضح ان الوحود اما تام الحقيقة واجب الوية و اما مفتقر بالذات إليه متعلق 
الجوهر به علي أي القسمين يثبت و يتبين ان وجود واجب الوجود غبن الحموية عما 
سواه و هذا هو ما اردناه و قررّه الحكيم السبزواريةة بأن حقيقة الوجود اما واجحبة 
و اما تستلزمها فاذن الواجب بالذات موجود و هو المطلوب»' و قرره العلامة 
الطباطبائي في حاشيته علي الاسفار بأن «الواقعية الي ندفع يما السفسطة و نحد كل 
ذي شعور مضطر إلى اثباتها و هي لاتقبل البطلان و الرفع لذاتما حى أن فرض 
بطلانها و رفعها مستلزم لثبوتما و وضعها فلو فرضنا بطلان كل واقعية في وقت أو 
مطلقاً كانت حينئذٍ كل واقعية باطلة واقعاً (أي الواقعية ثابتة) و كذا السوفسطي لو 
رأي الأشياء موهومة واقعا أو شك في واقعيتها فعنده الأشياء موهومة واقعاً و الواقعية 
مشكوكة واقعا (أي هي ثابتة من حيث هي مرفوعة) و إذ كانت اصل الواقعيسة 
لاتقبل العدم و البطلان لذاتها فهي واحبة بالذات و الأشياء الي لها واقعية مفتقرة إليها 
في واقعيتها قائمة الوجود يما و من هنا يظهر للمتأمل ان اصل ان وجحود الواحب 
بالذات ضروري عند الإنسان و البراهين المثبتة له تنبيهات بالحقيقة»' انتهى كلامه 


زاد الله في علو مقامه 
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و خخلاصة هذا البرهان هي أن كل الواقعية حيث لاتقبل الاتكار فلابدّ و أن 
يكون هناك موجود واجب الوجود بالذات ترجع جميع الموحودات المفتقرة إليه و 
مرادهت من الواقعية هنا هو الوجود الذي هو حقيقة عينية واحدة بسيطة لا معناما 
الاعم حي يشمل هذا البرهان القول بإصالة الماهية فإِنّهمِِ جعل الواقعية تفسير الكلام 
صدرامتأهين و إنما عبر بالواقعية في مقابل السفسطة. 

وقرره المصنف هنا ببيان آخر لم يسبقه إليه أحد من الحكماء فقال (و هوبذاته 


دليل ذاته اصدق شاهد علي اثباتهم كما ورد في دعاء الصباح «يًا مَنْ دل عَلَى ذَاتَهِ 
بذاته» (يقتضي يمذا كل حدس صائب لو لم يكن مطابق) و مصداق واقعي (للواجسب 
لكان اما هو لامتناعه) الذاى (و هو خلاف مقتضى طباعه) أي طبيعة الواجب (أو هو 
لافتقاره إلى السبب و الفرض فرديته لما وجب) و من المعلوم ان الواجب تعالي لايفتقر 
إلى السبب و العلة و حيث ليبين هذا البرهان علي ما هو حقه و لم يصل أحد إلى 
مر ماه و مقصده فلابدٌ ان بينه كل التبيين فنقول و بالله التوفيق. 
اعلم ان صدرالمتألمين كما عرفت سابقاً جعل برهان الصديقين مبتنياً علي إصالة 
الوحود و حيث ان الوجود الفقري مفتقر إلى صرف الوجود فلابدٌ و أن يكون 
وجود الواحب بالذات غين بالذات غير مفتقر إلى غيره و سائر التقريرات لبرهان 
الصديقين ترجحع إليه أيضاً ولكن المصنف | عل برها ميلا خلى إديالة الوحود بل 
جعله مبتنياً علي النظر في نفس وجوب الوجود كما يظهر من قول الامام. ف دعاء 
الصباح يا من دل علي ذاته بذاته أو كما قال الشاعر بالفارسية: 
قاب آمد ديل آفتاب جون دليلت بايد از وى بر متاب' 
و توضيحه ان واجب الوجود إن كان موجودا فهو المطلوب و إن لم يكن 
مؤخودا قعلء :وجودةه لأبد و أن يكن ناشا مين انجاعه الذاق آل الخري :و سيت 
لايكون ممتنعاً كذلك فهو ممكن الوجود و امكان وجوده ملازم للوجود في امخارج 
لانه واحب الوجود و هذا هو الفرق بين الواحب الوجود و الممكن الوحود إذ 
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امكان الأوّل ملازم للوجود دون الثاني و الدليل علي عدم امتناع الأوّل و امكانه 
واضح و ذلك لانه لو كان ممتنعاً لكان امتناعه اما ذاتاً كامتناع اجتماع الضدين أو 
النقيضين و هذا باطل جدا أو غيرا ناشئاً عن عدم وجود علته و هو لايحتاج إلى العلة 
و هذا هو المراد من قولهة (فالنظر الصحيح في الوجوب) أي لا ف الوحود (يفضي إلى 
حقيقة المطلوب) و هو وجود الواجب تعالي شأنه في الخارج و علي هذا فنفس 
تصوره في الذهن بأنه ممكن الوجود يلازم الحكم بوجوده في المخارج من دون أن 
يحتاج إلى واسطة في الاثبات فيصح أن يقال ان الواحب تعالي مكن الوجود في 
الخارج و كل واحب يكون ممكن الوجود في الخارج فهو موجود في الخارج و إلا لم 
يكن واخبا فهو بدذاتة:دليل :ذاته بو اللخاضل آن الواحب تعاى يدور اتره زيل الوخوةو 
الامتناع و حيث لا محال للثاني فيه فلابدٌ من الحكم فيه بالاول. 

وقد ظفرت علي كلام للمصنف في حاشيته علي الكفاية ' في تعليقته علي قول 
امحقق الخراساني بأن المراد من الآله و في قولنا «لا إله إلا الله» واحب الوجود فإِنّه 
قال كما ان هذه الملازمة تثبت الفعلية لو قدر الخبر مكناً إذ ما لا يمتنع أن يكون فردا 
للواجب بالذات يحب وجوده حيث لا جهة امتناعية فلايقاس بغيره حيث لا يلازم 
الامكان فعلية الوجود بل يجتمع مع عدمه لعدم العلة بل مع امتناعه فعلا للامتناع 
الوقوعي ابمجامع مع الامكان الذاتي».' 

و قد أورد بعض الاعلام في تعليقاته الشريفة علي المتن” ايرادات و شبهات؛ 
منها: مطابق في وجوبه الذاتي فهو اما لامتناعه لذاته و الحال ان الامتناع خلاف 
مقتضى طبيعة شريك الباري الذي هو مشترك مع الباري في الوجوب الذاتي و اما 
لافتقاره إلى السبب الذي ليس إلا الامكان الذات الذي يكون مناطا للافتقار أو 
الامكان ممعيئ الفقر الذي عين الافتقار و كلاهما حلاف فرديته لشريك الباري في 
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الوجوب الذاتي. 

و منها ما ذكره بقوله: ان إلى أن هذا الدليل قد افترض فردية وا:جب 
الوجود في العين قبل اثبات وجوده و الفردية لا معئى لها الا الوجود العيي و هذه 
مصادرة بالمطلوب. 

و منها ما أفادهين بقوله: علي أن هذه القضايا كقولنا «واحب الوجود موجود و 
شريك الباري ممتنع» من القضايا اللابتية الي تؤحذ اداة الشرط في عقدها الوأصفي 
فلاتكون من الحمليات و لا من الشرطيات الي تؤخذ اداة الشرط في النسبة بين 
المقدم و التاللي فاذن كان مفاد تلك اللابتيات أنه كلما وحد شيء في المخارج 
بالامكان العام أو بالفعل و صدق عليه أنه واجب الوجود فهو متصف بالموجودية 
بالضرورة الذاتية كما أنه إذا فرض بالفرض ا محال وجود شيء يصدق عليه أنه شريك 
الباري فهو موجود بالامتناع و معلوم أنه إذا كان فردية واجب الوجود في الخارج 
بالشرط و الفرض الذي .معي اللابتية في الثبوت فكيف يمكن اثبات واجب الوجود 
بالثبوت القطعي الب فإن النتيجة تابعة لاحسّ المقدمتين فافهم و تأمّل. 

و يرد علي الأول اولا ان شريك الباري ممتنع الوجود و هذا بخلاف الواحب 
تعالي فإنّه ليس ,بممتنع بل ممكن و امكانية ملازم لوجوده و إلا يصير ممتنعاً و هو ما 
يحكم العقل بخلافه و ثانيا ان استلزام امكان واحب الوجود لوجوده إنما يكون لأجل 
كونه واجبا و إلا يصير الواجب ممتنعاً و هو مما يحكم العقل بخلافه و اما القول 
باستلزام امكان شريك الباري تعالي لوجوده فهو ثما يحكم العمل بفساده إذ امكان 
وحود الشريك له تعاللي غير ثابت إلا إذا اخرز أنه واجب الوجود فعلى هذا يتوقف 
امكانه علي كونه من مصاديق واجحب الوجود و كونه من مصاديق واجب الوحود 
يتوقف علي امكانه و هذا دور صريح و هذا بخلاف الأول فإنه يكفي في وجحوده 
نفس امكانه لانه واجب الوجود و سائر الممكنات ليست كذلك إذ امكافها غير 
ملازمة لوجودها و كون شريك الباري واجب الوجود فهو أوّل الاكلام فتأمل فإِنه 
لايخلو عن دقة و علي الثاني فلأن المقصود من البرهان هو اثبات وحود الواجسب 


اثبات واجب الوجود ال 


بمجرد امكانه و هذا من خصائص الامكان في واجب الوجود و مقصود المصنف من 
قوله و الفرض فرديته لما وجب ذلك لا ما تخليه ف التعليقات إذ ليس معيئ فرض 
الفردية الوجود العيئ لأن فرض الفردية غير الفردية في العين و علي الثالث أنه ليس 
مقصود المصنفئ؛ة فردية واجب الوجود في الخارج بالشرط و الفرض حي يكون من 
مصاديق اللابتية في الثبوت و لم يمكن اثباته في الخارج بالثبوت القطعي و الب بل 
مقصوده ائثبات الملازمة القطعية بين الوجود و عدم الامتناع الذاتي و الغيري. 

إن قلت كيف يمكن وجود الملازمة بين عدم الامتناع و الامكان و الوجود. 
قلت:الملازمة بين الامكان و الواحب ظاهرة إذ لو مم يكن ثابتاً لكان ممتنعا نعم 
الامكان الخاص لايلازم الوجود. 

و لايخفى أن البرهان الوجودي و هو الذي يكون النظر فيه إلى حقيقة الوحود 
يرجع إلى البرهان الوجوبي فإن النظر إلى حقيقة الوجود هو النظر إلى واجب الوجود 
و صرف الوجود فالنظر إليه .ما أنه وجود واجحب صرف لا يشوبه امكان و فقر 
يكفي في كونه موجودا إذ الامكان و الفقر و النقص امور عدمية ليست لها حظ من 
الوجود فالنظر في الوجود يكون راجعا إلى النظر في الوحوب ايضاً. 

ثم إن هنا برهانا رما يسمّي برهان الامكان اقامه الفارابي و قرّره صدرالمتألهين' و 
لايحتاج إلى سبق ابطال التسلسل و حاصله ان الممكن سواء كان واحدا أو متعددا 
مترتباً أو متكاففا لايقتضي وجوب الوجود فلابدٌ في وجود الممكن المترتب علي 
وجوبه من موجود واجب الذات و الظاهر ان المراد من الوحود المترتب علي 
الوجوب هو قاعدة الشيء ما يجب لم يوحد و لعل صدرالتأهين اذ برهانه مسن 
هذا البرهان بتبديل الامكان الماهوي بالفقر الوجودي. 

وحن لزان ويطان الشح ليه إل العديقى وهر ألهالارميب التيسةاة 


موجودا ما فإن كان هو أو شيء منه واحبا فهو المطلوب و ان لميكن واجبا بالذات 
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وهو موحود فهو ممكن بالذات بالضرورة فرجح وجوده علي عدمه بامر حارج من 
ذإقه و هو العلة ني إلا كانه سينا فيد فكان زايطا بالذاف واقن ترس فك هذا 
حلف و علته اما ممكتة مثله أو واجبة بالذات و علي الثاني يثبت المطلوب و علي 
الأول ينقل الكلام إلى علته و هلم جرا فاما أن يدور أو يتسلسل و عما محجالان أو 
ينتهي إلى علة غير معلولة هي الواحب بالذات و هو المطلوب. 

ثم إن المصنف؛»ّ بعد ما فرغ عن بيان برهان الصديقين بحسب تقرير ما شرع في 


برهان اخر فقال (و للوجود تارة نفسيه من حيث الاستقلال في المهوية) أي الوجود (و 
تارة حيثية الربط فقط) و النسبة إلى الغير كالمعينٍ ال حرق (و امتنع الربط و لا نفسسي 
قط) و جميع الموجودات الامكانية الفقرية في قابل ذاته القدسية روابط ليس لها نفسية 
ولا شأن لها إلا الاضافة إلى الغير و التدلي إلى ما يضاف إليه و الاضافة هنا اشراقيه 
تكون الاضافة فيها عين المضاف و من المعلوم أنه لو لم يكن هنا وجود نفسي يلزم 
أن يصير الوحود الربطي و الفقري وجودا نفسياً و هذا هو المخلف و انت كما تري 
ان هذا البرهان لايحتاج إلى ابطال الدور و التسلسل لأن الدور و التسلسل إنفا 
يكونان فيما إذا كان هناك علية و معلولية علي ما هو الموجود قبله إلى غير النهاية و 
هنا ليس كذلك لأن الوحودات إذا كانت وجودات فقرية ربطية افر دق كل والحد 
منها علي الآخر إذ التوقف فرع الاستقلال إذ لايعقل علية و معلولية بين واحد منها 
و بين الآخر طولاً و عرضاً حب يعقل الدور و التسلسل و إلى ما ذكرنا أشار بقوله 
(لا للزوم الدور و العسلسل بل للزوم الخلف بالتأمل) كما عرفت (إذ ما فرضناه مسن 
الربطية حينية الذات فلا علية) بين الطرفين. 


توحيده تعالي من حيث وجود الوجود 


مالم يكن وجود ذات الواجب 0 صرفا و محضاًلم يكن بواجب 
إذ كل محدود بحدَ قد غدا ففتقرا والخلف منه قد بدا 
وليس صرف الشيء إلا واحدا إذ يكن له بوجه فاقدا 
فهو لقدس ذاته و عرّته صرف وجوده دليل وحدته 
و منه يستبين دفع ما اشستهر 202 عن ابن كمونة و الحق ظهسر 


الشرح 


و أنه لا شريك و دفع شبهة ابن كمونة و قال (مالم يكن وجود ذات الواحب صرفا و 
محضا ل يكن بواحب إذ كل محدود بحد قد غدا مفتقراً و الخلف منه قد بدا و ليس 
صرف الشيء إلا واحداً إذ لميكن له بوجه فاقدا) هذا البرهان يتشكل من مقامتين 
احديهما و هي الصغرى ان الواجب تعالي وجود صرف و ثانيتهما و هي الكبرى ان 
كل ما هو صرف فلايقبل التكرر و التكثر فينتج ان الواجب واحد لايمكن تعدده» اما 
الصغرى فد استدل عليه المصنف بأن كل موجود محدود مفتقر و الافتقار ينافي 
الوجحوب فلابدٌ و أن يكون صرف الوجود غيرمحدود و اما الكبرى و هي كون صرف 
الشيء واحدا لانه تمام حقيقة الوحود و هو مقابل العدم إذ لو صدق علي شيء آأخحر 
لكان ذلك الشيء أيضاً من سنخ الوحود فيلزم ان لايكون ذلك الفرد حقيقة الوحود 
الحاوية بجميع الكمالات هذا خلف (فهو لقدس ذاته و عزّته صرف وجحوهه دليل 
وحدته) كما عرفت توضيحه في بيان الكبرى المتقدمة (و منه) أي من أنه صرف 
الوجحود إيستبين دفع ما اشتهر عن ابن كمونة و الحق ظهر) قال في الاسمار: «إن أُوّل 
من ذكرها الشيخ الاشراق في المطارحات إتلميحا] ثم ذكرها ابن كمونة و هومن 
شراح كلامه في بعض مصنفاته و اشتهرت باسعه»' و اما الشبهة فهي أنه لم لايحجرز أن 
يكون هناك ماهيتان بسيطتان مجحهولتا الكنه متباينتان بتمام الذات و يكون قول الموجود 
عليها قولا عرضيا و أحاب عنه المصنفىي؛ هنا بأن الواحب تعالي لابد و أن يكون 


ا" المصدرءى ج22 ص7 2. 


توحيده تعاللي من حيث وجود الوجود و 


وجوداً صرفاً لا يشوبه شيء آخر فلو كان له شريك ‏ تعالي عن ذلك # يخرج عسن 
الصرافة و يتركب من الوجدان و الفقدان و هما به الاشتراك و ما به الامتياز فلايكون 
الواحب واجد امدميع الكمالات و لعل هذا هو مراد الشيخ في التعليقات: «وجود 
الواحب عين هويته فكونه موجودا عين كونه هو فلايوجد وجحود الواجب لذاته 
لغيره»' انتهى و الظاهر ان مراده من ان وجود الواجحب عين هويته هو ان هويته تدشئ 
من وجوده الخاص لا أنها أمر زائد عليه فهو صرف الوجود فلايثبت لغيره و إلا فيخرج 
عن الصرافة ثم إن هذه الشبهة لاتحري علي القول بإصالة الوحود لأن الوحود و 
الوحوب المشتركين بين الواجبين يكونان ذاتيين هما لاعرضيين و من الواضح أهما لو 
كانا موجودين حيئئدٍ يلزم التركيب فيهما و اما علي القول بإصالة الماهية و علي إصالة 
الوجود علي مدهب المشائين فحيث يكون قول الوجود و الوجوب عليهما عرضيا 
فلايلزم التركيب المذكور و اجيب عن الشبهة أيضا بأن هذه الشبهة مبتنية علي اتقزاع 
مفهوم واحد عن مصاديق كثيرة متباينة .مما هي كثيرة متباينة و هو محال و أجاب عنها 
صدرالمتألهين علي ما لخصه بعض الاكابر» بقوله' «ان مفهوم واجب الوجود لايخلو اما 
أن يكون فهمه عن نفس ذات كل منهما من دون اعتبار حيثية خارجية خارجة عنها 
آية حيثية كانت أو مع اعتبار تلك الحيثية و كلا الشقين مستحيلان اما الثاني فلأن كل 
ما لميكن ذاته بحرد حيثية انتزاع الوجود و الوجوب و الفعلية و التمام فهو ثمكن في 
حدٌّ ذاته ناقص في حريم نفسه و اما الأوّل فلن مصداق حمل مفهوم واحد و مطابق 
صدقه بالذات و بالجملة ما منه الحكاية بذلك المعئ و بحسب التعبير عنه به مع قطلع 
النقان خرن ايه سحيفية ويه ديه أخرى كانك لمكن أن يكرق حتقافق علفة السذواك 
متباينة المعابي في ذاتي أصلاً.» ‏ 


.١‏ نقله صدر المتالهين فى الاسفار (جع» ”2)؛ اما في التعليقات (ص86١)‏ فهكذا: «إن كان واحب 
الوجود اثنين» فكل واحد منهما إما أن يكون وجوب الوجود و هويته شيئا واحداء فيكون كل 
ماهو واجب الوجود هو بعينه ...». 

". محمدتقى الآملي؛ درر الفوائد؛ ص17 4. 


توحيده تعاللى من حيث الصانعية 


وجوبه لذاته القدسسية 
وها سواه تمكن تعلقي 
فسباالممئكن بلا 
و الربط في مرحلة الشهود 
ولايعدفي قبال الظاهر 
كما عن عين أهل المعرفة 
لا أفابينونة بالعرله 
فالحق موجود علي الحقيقة 
وفعله و هو تجلي نوره 
لاأنهتشأنالذات بما 


بعين الاستقلال و النفسية 
و محض ربط بالوجود المطلسق 
توقف علي استحالة الخلا 
عين ظهور واجب الوجسود 
ظهوره فضلاً عسن المظساهر 
بييونة مضافة إلى الصفة 
كما به نص امام الملة 
لاغيره في هذه الطريقة 
تشانالظاهر في ظهوره 
يقابل الوجود عند الحكمساء 
قرة عين العارف الوحيسد 


بك 

و هذا هو المراد من التوحيد الذاقٍ في الربوبية و أنه لا رب سواه و استدل االمصنف 
علي توحيده من حيث الصانعية بقوله (وجوبه لذاته القدسية بعين الاستقلال و 
النفسية و ما سواه ممكن تعلقي و محض ربط بالوجود المطلق ثم إن البحث عن 
التوحيد بحسب الصانعية إنمايكون بعد اثبات أنه لا شريك له) فيبحث حينئذ عن أنه 
إذا لم يكن له شريك في وجوب الوجود هل يمكن أن يكون له شريك ف الصانعية و 
الخلق قال بعض الاكابر' قدس الله نفسه الزكية ف توضيح هذا البرهان علي أنه لا 
شريك له في الصانعية في تعليقته الشريفة علي شرح اكنظومة ما هذا لفظه بأدن تغيير 
ان في التوحيد الخاصي مسالك متعدده الاولي مسلك من يقول بوحدة الوجود و 
الوجوة كينا الثائة عببللف تن ررقول بود الوريرة و تكدرةالوسهررة العالقدوااة 
من يقول بوحدة الوجود و الموجود في عين كثرتهما و هو ما سلكه صدرالمتألهين و 
علي كل تقدير المراد بالوجود الحقيقي هو الذي له النفسيات الثلاث الأوّل ما مو 
موجود في نفسه لا كالوجود الرابطي و المع الحرئي حيث أنه وجود لا في نفسه 
الثاني ما هو موجود لنفسه لا كالوجود الرابطي الذي هو وجود العرض حيث أنه و 
إن كان موجودا في نفسه لكنه يكون لغيره حيث أنه نعت للموضوع الثالث ما هو 
موجود بنفسه لا كالوجود الجوهر فإنّه و إن كان في نفسه لنفسه لكنه لايكون 
بنفسه بل بسبب جاعله و قيومه فالحق جل شأنه هو الذي وجوده في نفسه لنفسه 


. محمدتقي الآملي‎ .١ 


توحيده تعاليى من حيث الصانعية ذه 


بنفسه فهو الموجود بذاته و اما وجود الممكنات فهو عارية و وديعة لماهياتما لانه ليس 
نفس ماهياتما و لا جزء منها (و لابد يوما ان ترد الودائع) و نفس وجوداتما بالنظر 
إلى الجاعل الحق القيوم لما كلها روابط محضة و فقراء ؟ لا نفسية لها أصلاً و بالنظر 
إلى ماهياتما نسبتها بالامكان فلا موجود و لا وجود حقيقي سواه (ألا كل شيء ما 
خلا الله باطل) و إنما تقرر كل شيء و تحققه به تعالي فكل شيء شيئية بالنظر إليه 
سبحانه و اما بالنسبة إلى نفسه فليس ف الوجود ما هو شيء بالنظر إلى ذاته إلا همو 
انتهى كلامه رفع مقامه فحيئئلٍ فلابدٌ ان نقول بأن جميع ما سوى الله مرتبط بالوجود 
المطلق و هذا الاستدلال ناظر إلى الموجودات الامكانية موجودات ربطية تعلقية و 
الموجودات التعلقية الربطية لاتكون علة لشيء آخر لأن العلية إنما تتحقق في الوجود 
المستقل (فمبدأً الممكن بلا توقف علي استحالة الخلً) علي ما قيل و توضيح ذلك انا 
لو فرضنا عالما آخر جسمانيا هذا العالم لكان شكله الطبيعي هو الكرة و الكرتان إذا 
لم تكن احديهما محيطة بالأخرى لزم الخلا فيما بينهما أن تماس الكرتين بالنقطة و 
الخلا مستحيل فقد و العالم مستحيل و فيه أنه لا دليل علي استحالة الخلا كل ثبت 
عند المتأخرين من علماء الطبيعة عدمها. 

ثم أشار إلى برهان آخر يبتئ علي أن الموجودات الامكانية الربطية ظهورات 
للحق فقال (و الربط' في مرحلة الشهود) أي العالم (عين ظهور واجب الوجود) و 
تحلياته لأن فعله تعالي عبارة عن تحلي صفاته في محاليها و ظهور اسمائه في مظاهرها و 
هذه المحالي و الظاهر هي المسماة بالاعيان الثابتة عند قوم و بالماهيات عند قوم آخر و 
ليست هي بمحعولة كما علمت و قد قيل الأعيان الثابتة ما شمت رائحة الوجحود' و 
ذلك لأن الحق له الوجود كله و له الكمال الأتم و الجلال إلا رفع ما مسن كمال 
وجودي إلا و يوجد فيه اصله و مبدئه و غايته و ليس نعت من النعوت الكمالية 
خارجاً عنه و إلا لكان في الواجب الوجود جهة امكانية و هو ينائٍ احديقهو 


.١‏ أي ربط الحادث بالقديم (منه رحمه الله). 
2. داوود فيصر ي!؛ شرح فصوص ال حكم؛ ص7 * .١‏ أيضا صدرالمتألهين؛ مفاتيح الغيب ؟ ص6 © 7. 


بساطته فكل بسيط الحقيقة لابد و أن يكون كل الموجودات علي ترتيب و نظام 


سيبي و مسبي آت من الأشرف فالأشرف و إلى الأحس فسالأحس حى لاينثلم 
وحدته فالايجاد إفاضة الحق وجوده علي الأعيان و وجوده ليس سوى ذاته و ذلك 
أن الأعيان ليست لا إلا المظهرية فقط فهي مرآة لوجود الحق و ما يظهر في المرآة 
الا عين وجود المرئي و صورته فالموجودات المسمي با محدثات صور تفاصيل الحق' (و 
لا يعد في قبال الظاهر ظهوره) بل ظهرره عين الظاهر (فضلاً عن المظاهر) فإنّها أيضا 
عين الظاهر أي عين (كما عن عين أهل المعرفة بينونة مضافة إلى الصفة لا أنها بيبونة 
بالعزلة كما به نص إمام الملة) كما ف نمج البلاغة و سيأ توضيح ذلك في كلام بعض 
الاجلة من العرفاء الشائخين. 

(فالحق موجود علي الحقيقة لا غبره في هذه الطريقة و فعله و هو تجلي نوره تسشان 
الظاهر) و هو تحليات نوره (في ظهوره) إزلاً و ابد كما في قوله تعالي «كل يَوْمِ هو 
في شَأنٍ»' و لاتكرار في التجلي و الذات الاحدية مع صفة معينة من صفاته أو 
باعتبار تحجل حاص من تحلياته الذاتية أو الأفعالية تسمي باسم من الاسماء و هذه 
الاسماء هي اسماء الاسماء لا نفس الاسماء و من هنا يعلم المراد بكون الاسم'عين 
المسمي و هذا الاسماء هي مفاتيح الغيب ثم إن هذه التشئونات و الأفعال موحودة 
في علم الله بوجوده تعالي قبل وجودها في الأعيان ولكن يظهر من بعض كلمسات 
العرفاء ان ثُبوتما منفكة عن الوجود و أورد عليه المصنف:»: بقوله إلا أنه تشأن 
الذات بما يقابل الوجود) أي وجود الواجب عنه (عند الحكماء) لأن تحجلي نوره 
عندهم هو عين تشأن الظاهر في ظهوره لا غيره هذا بحسب ما فهمناه من كلام 
المصنف (و هذه) الطريقة (حقيقة التوحيد) من حيث الصانعية (قرة عين العارف الوحيد) 


إذ لا مؤثر في الوجود إلا هو 


.١7 صدر المتألهين؟ مفاتيح الغيب ؛ ص ه‎ .١ 
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توحيده تعالي من حيث الصانعية 16 


ذكر الشيخ الحامي في تمد النصوص «ان المراد من الشؤونات الذاتية هو اعتبارات 
الواحدية المندرجة في المرتبة الاولي و تظهر في المرتبة الثانية و ما تحتها بصور حقائق 
متنوعه فاعتبارات الواحديه جما أنما مندرحة و مندبمحة في المرتبة الاوليى شئون ذاتية و ما 
أنما تفصيل ف المرتبة الثانية تكون صور التلك الشئون و قد تسمي تلك الشئون 
بالحروف العاليات و الخروقف الاضلية.» 

و هنا كلام للعارف الرباني الشيخ محمدرضا الاصفهاني القمشهاية ما حلاصته:' 
«ان النور الذايى مظهر للوجود المطلق المترة من الاطلاق و التقييد و التشبيه و التتزيه 
باعتبار غيب الهوية المتشخصة به بذاقها الذي هو الكنر المخفي و ذلك النور هو عسين 
المفيض لأن الفيض ليس إلا تحلي المفيض و تحليه يتنزله لا بالتجافي عن مقامه الشامخ ف 
المقام الثاني و وقوعه فيه بحيث لا تباين المفيض إلا بالبينونة الوصفية لا العزلية و البينونة من 
العزلية الى يفهمها العوام تلقيا عن آبائهم و مقديهم لأن الفيض الذي هو فائض عن 
المفيض هو رابط محض بالنسبة إليه لاحكم له علي حياله بل ان حكم علي مفيضه يكون 
محكوماً يهذا الحكم بتبعه بخلاف البينونة العزليه لأَنْ المتباينين موجودان بوجودين مستقلين 
لايصلح في الواقع أن يكون أحدهما مفيضا و الآخر فيضا و ذلك النور يتعين بتعينات شيّ 
و تحد ذوات مختلفة متكثرة بحيث يكون متحدا معها» انتهى كلامه زيد في علو مقامه. 

و مراد العرفاء من وحدة الوحود ذلك و قال الشيخ محيي الدين بن العربي في 
الفنرحات " كما في الاسفار” «فهو عين كل شيء في الظهور و ما هو عين الأشياء في 
ذواتها سبحانه و تعالي بل هو هو و الأشياء اشياء» انتهى. .. 


و قال في موضع من الفصوص:' «ان وحود الممكن من أعراض حقيقة الوجود 


١ أيضا صائن الدين على بنتر كه؛ مهيد المواعد‎ .١ ١ص أقا محمدرضا القمشداى؛ جموعة آثار؛‎ .١ 
ص”7 20 تعليقة أقا محمدرضا القمشهاى.‎ 

". عيىالدينبنعربى؛ المتوحات المكية؛ ج؟) ص78. 
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أي من تحلياهها و ظهوراتها و ظهور الشيء ما هو ظهور الشيء ليس بالشيء» و 
بذلك يظهر من نقل عنه من قوله سبحان من اظهر للاشياء و هو عينها لأن 
مراده من العينية ليس العينية في الذات بل العينية في الظهور و التجلى كما في 
ظهور الظل للشيء فإنّه عين الشيء و حمل علي هذا المععى قوله تعالي «أ لَمْ كر 
الاريك كيف مد الطن»" و البحث ف مسالة وحذة الوجوه يقاس إلى مسال 


أوسع والله سبحانه المادي. 


.88 الفرقان:‎ .١ 


بساطته تعالى 


بساطة الوجود فيما قد سبق 
وليس للواجب من ماهية 
إذ لازم الكل افتقار الذات 
فجل شأنا و به العقل قسضي 


ابسبة فصرفه بماأحوقٌ 
وهو مناف للوجوب الذانّ 
من أن يكون جوهراً أو عرضا 


الترج 

والمراد من بساطته أنه ليس له أجزاء حدية كالجنس و الفصل و المادة و الصورة 
الخارجية و لا ذهنية كما في الأعراض و لا كمّية مقدارية و قالخ (بساطة الوجود 
فيما قد سبق ثابتة) يعن قد سبق ان الوجود مطلقاً سواء كان صرفا أم لا فإذا كان 
كذلك (فصرفه يما) أي بالبساطة (أحق و) عليه (ليس للواجب من ماهية) لأنه وجود 
نيرق افليس الاحفة :و ]5 الابنطة له رف متكي تنظلق القرئية الفافاة الوا يديه ننه 
من لجنس و الفصلء و إذ لاحنس و لا فصل له فلا أجزاء خحارجية له من المادة و 
الصورة الخارجيتين لأنْ المادة هي الجنس بشرط لا و الصورة هي الفصل بشرط لا و 
كذ ١:‏ جوم دهية لسن المادة و الطدورة. و اظيا كونبو السل 1لا جردا بشرط لا 
في البسائط الخارحية كالأعراض و بالجملة لا أجزاء حدّية له من الجنس و الفصل و 
لا خارجية من المادة و الصورة الخارجتين و لا ذهنية عقلية من المادة و الصورة (إذ 
لازم الكل) أي مطلق اللحزئية (افتقار الذات و هو مناف للوجوب الذاقَ) و الاولي 
جعل هذا برهانا آخخر لا تعليلاً للبرهان الأرّل :و عناضله أنه لو كاف اله أجزاء بالفعدل 
يكون لتلك الأجزاء تقدما وجوديا عليه تعالي ضرورة تقدم الجزء علي الكل في 
الوحود و توقف الكل فيه عليه و مسبوقية الواحب و توقفه علي غيره و هو واجحب 
الوحود محال (فجل شأنا و به العقل قضي من أن يكون جوهراً أو عرضا) هرا متفرع 
علي نفي الماهية عنه تعالي لانه وجود صرف فلايكون مركباً من لجنس و الفصل و 
العرض العام و الخاص و اما نفي الأجزاء المقدارية منه فلأنه لو كان له أجزاء كذلك 
يلزم منه أن يكون مركباً من القوة و الفعل و هو محال. 


في ان واجب الوجود لا مشارك في الذات و في الصفات 


وجوده و وصفه الكمالي كلاها صرف بلاأاشكال 
ليس له مشارك في الذات20 كلاً و لا في مطلق الصفات 
فمقعقطضى وجوبه لذاته وجوبه في الكل من جهاته 


ريع 

اعلم أن لا إشكال في أن لنا مفاهيم تصدق علي الواجحب و غيره كالعلم و القدرة و 
الحياة ولكن صدقها علي الواجب يختلف عن صدقها علي غيره و لا يو جد لما 
مصداق يكون صدق تلك المفاهيم عليه كصدقه علي الواجب تعالي فهو «لْيْسَ 
كمِئْلِهِ شْء»' فهو لا مشارك له في الذات و في جميع الصفات إذ المشاركة بين 
الشيكين إنما تتحقق إذا كان هناك شيئان متغايرين من جهة و متحد من جهة أخرى و 
كان هنا مفهوم يصدق علي كل واحد منهما كما في الحسن و الحسين فإنّهما 
متحدان في الإنسانية و متغايران في الشخصية و كذا في الفرس و الإنسان فإتّهما 
يعجو ان لق النبواتته ونبتفاقاق فق النوطية ادانع وى ذلك نر 1 مله ار 1 
لاتتحقق في الواحب تعالي و ذلك لذن جوز وجود صرف و صفاته صفات صرفة 
و لايكون أحد غيره كذلك فحيئئذٍ فلا مشارك في الذات و لا في الصنمات كما قال 
المصنف؛ (وجوده و وصفه الكماليى كلاهما صرف بلااشكال ليس له مشارك في الذات 
كلاً ولا في مطلق الصفات) فلا مبحانس له في الوجود إذ لا جنس له و لا ثمائل له إذ 
لا نوع له و لا مشابه له إذ لا كيف له و لا مساوي له إذ لا كم له و لا مطابق و 
موازي له إذ لا وضع له و لا محاذي إذ لا اين له و لامناسب له إذ لا إضافة مقولية 
له نعم قد يوصف بالصفات الاضافية و ذلك لأن جميع صفاته الاضافية ترجع إلى 


اضافة واحدة هي القومية و إذ لاموحد و لا مؤثر سواه فلامشارك له ف القيومية. 


في ان واجب الوجود لا مشارك في الذات و في الصفات كه 


و حيث أنه تعالي لا مشارك له في الذات و لا في مطلق الصفات (فمقعسضى 
وجوبه لذاته وجوبه في الكلّ من جهاته) بمعين أنْ ذاته كافية في حصول جميع ماله 
من الصفات سواء كانت وجودية أم عدمية و يكون مستغنياً عن الغير في حصول 
تلك الصفات و إلا فيصير مفتقرا إلى الغير و هو ينافي وحوب وحوده و هذا 
لفق اشن جا ماسجا رذ له فقارن عب رمدو سمي ا 


تقسيم صفاته تعالى 


صفاته الكاملة العلية 
ئمفاتجلت لاولي الكمال 
والحق ذو الجلال و الاكرام 
ثم النبوتية من صففاته 
فما يكون من شئون الذات 
هي الحقيقة عند الحكمساء 
ومايكون من شئون فعله 
هي الاضافية و هي واحدة 


لاتوجب السلوب كثرة و 


اممائئبوتيةأو سلبية 
مراتسب المجلال والجمال 
بالاعتبارين بلاكسلام 
اما شئون فعليه أو ذاته 
كالعلم و القدرة والحياة 
و تلك عبنالذات أيضاً فاعلما 
فألنه كخلقه و جعله 
و هي علي الذات لديهم زائدة 
حدا لها و إن تكن بشرط لا 


الرج 
اعلم ان واجب الوجود تعالي بحده لا يسلب عنه كمال وجحودي قط فكل كمال في 
م ارا ام و القدرة و الحياة فهو ثابت له بنحو أعلى و أشرف و هو 
محمول عليه على ما يليق بساحة عرّه و كبريائه و هذا هو المراد بالاتصاف ثم (صفاته 
الكاملة العلية إما ثبوتية) تفيد معين ايجابياً كالعلم و القدرة (أو سلبية) تفيد معيى سلبيا 
و لايكون إلا سلب سلب الكمال فيرجع إلى ايحاب الكمال لأن ن: نفي النفي اثبات و 
ذلك لأن الضفة العلية يدل على علب النعض :و الشمن لين سالب سفلت 
الكمال فسلب السلب يدل علي الكمال فإذا قلنا أ نه ليس بجاهل فمعناه أنه عالم و 
كذا إذا قلنا أنه ليس بعاحز فمعناه أنه قادر و قد علم فيما مر أنه لا سبيل لسلب 
شيء من الكمال عنه و عليه فالصفات السلبية ليست .معئ سلب الكمال بل معين 
سلب النقص و يعلم من ذلك ان الصفات السلبية ترجع إلى الصفات الثبوتية. 

ريما) أي بالصفات المذكورة (تجلت لاولي الكمال) من العرفاء الشاعخين و الاولياء 
المقرّبين و الكمّلين من أصحاب الكشف و اليقين (مراتب الجلال و الجمال) لانه تعاللي 
منبع كل خير و معدن كل فضيلة فليس لأحد شيء من الكمالات الا و هو فائض 
عنه راجع إليه (و الحق) سبحانه و تعالي هو (ذو الجلال و الاكرام بالاعتبارين) أي 
باعتبار الصفات الثبوتية و السلبية (بلا كلام) و المراد من الجلال الصفات السلبية و 
من الاكرام الصفات الثبوتية (ثُ) ان (الثبوتية من صفاته إما شئون فعليه أو) شكون 
(ذاته فما يكون من شئون الذات كالعلم و القدرة و الحياة هي الحقيقة عند الحكماء) و 
الحقيقية تنقسم إلى حقيقية محضة في كلام المصنف و حقيقية ذات اضافة و هي صفة 


تقسيم صفاته تعالى +5 


اخذت في مفهومها الاضافة إلى الغير فلذا يحتاج العلم و القدرة تصورها إلى تصور 
الغير كالعلم و اما الحقيقة غير ذات الاضافة فهي لاتتوقف تصورها علي تصور الغير 
كالحياة (و تلك) أي الصفات الي تكون من شئون الذات (عين الذات) و هي الي 
يكفي انتزاعها فرض الذات فحسب (ايضاً فاعلما) سواء كانت حقيقية محضة كال حياة 
أو حقيقية ذات اضافة كالعلم و كما انما عين الذات المتعالية فكذلك كل واحدة 
منها عين الأخرى و سيأن الكلام فيه انشاء الله تعالى. 

(و ها يكون من شئون فعله) أي يكون فرضه منوطا بفرض الغير و هو فعله (فإله) 
يكون (كخلقه و جعله هي الاضافية) عند الحكماء و كذا نحو العالمية و القادرية فإن 
الصفات الاضافية عبارة عن نفس النسبة و محضها العالمية نفس النسبة الى تكون 
للعلم إلى المعلوم و القادرية نفس النسبة الي بين القدرة و المقدور (و هي) أي 
الصفات الفعلية الاضافية (واحدة) لديهم و هي القيومية إذ القيوم عبارة عن كون 
الشيء بحيث تكون وجود الشيء أو حيثيته الوجودية قائما به و مرتبطأ إليه و ذلك 
كالخلق و الرزق و الحياة و الحداية و نحوها حيثيات وجدية امكانية في موضوعاتا و 
كلها امور قائمة بالواحب تعالي و لا مشارك له فيها إذ لاموجد و لا مؤثر سواه (و 
هي علي الذات لديهم زائدة) قال العلامة الطباطبائي في البداية في الفصل الرابع عن 
مرحلة الثاني عشر: «لا ريب في زيادة الصفات الاضافية علي الذات المتعالية لأنها 
معان اعتبارية و جلت الذات أن تكون مصداقاً لها»' و قال الحكيم السبزواري في 
تعليقته علي الاسفار” «و الصفات الاضافية أيضاً أعين المضافات الحقيقية لا المشهورية 
زائدة علي ذات الموصوف و إل لكان الموصوف نسبة محضة» (لا توجب السلوب) 
أي الصفات السلبية (كثرة) في الذات. قال الشيخ المتأله شهاب الدين المقتقول في 
بعض كتبه: «و ممايجب ان نعلمه و نحققه: أنه لايحوز أن يلحق الواحب اضافات 


2 525-07 احتللاف حيثيات فيه 01 له اضافة واحدية هي المبدئية تصحح جميبع 


.٠٠١ السيدمحمد حسين طباطبابي؛ بداية ا حكمة؛ ص‎ .١ 
." حاشية‎ »١ ١8ص ؟. صدر المتامين؟ الاسمار) جم)‎ 


يتبعه جميعها و هو سلب الامكان فإنّه يدحل تحته سلب الجسمية و العرضية و غيرهما 


كما يدحل تحت سلب الحمادية عن الإنسان سلب الحجرية و المدرية عنه»' و قال 
الكيفية و الكمية و غيرها (و) كذا لاتوجب السلوب (حدا لها) لأنها امور عدمية و 
الامر العدمي ليس بشيء حىّ يوجب تحديد اللذات المتعالية و يكون ريا مسد 
وجدان و فقدان (و ان تككن) الذات (بشرط لا) بالنسبة إلى تلك السلوب فإن كونما 
كذلك معناه أنه وجود كامل لايحمل عليه صفة من تلك السلوب و هذا لايوجب 
ذلك يظهر ان الصفات السلبية ليست عين ذات الموصوف و الامكان الموصوف 
عونا اكات سلوب الناراف ميقعتل النليية تكرت ثانا لتك لهات 
ثبوتا إنما هو شأن فرده العرضي لا .ما هو طبيعة سلب و عدم و هلا بخلاف الصفات 
الثبوتية فإنُها عين الذات كما سيأ . 


.)١ ا مبدا و امعاد» ص9‎ .١١١ نقله صدرالمتا مين في كتبه إراجع: الاسفار؛ جع» ص‎ .١ 


اثبات الصفات 
ت الثبوتية 


كل كمال كان للمو 
507 

1 جوه 

3 7 

9 صكقة ١‏ 
( جما 
00 : 
[' 9 شانه 
كمال للذوا 
وات 


فشار .4 
شك أنه د 
0 منا 
يكفيه له 
وجود كامل با 
بلا بالذات 


ابرح 
(كل كمال كان للموجود) الممكن (فثابت لواجب الوجود) بنحو أعلى و أشرف 
(و ما يسمّى صفة الجمال لا شك أنه من الكمال و مثله فيه تعالى شأنه يكفيه في 
وجوبه امكانه) إذ لو لم يكن امكانه كافياً لوجوده فلابدٌ و أن يكون ذلك لامتناعه 
الذات و المفروض أنه غير ممتنع بالذات و اما لامتناعه الغيري و هو غير محقاج إلى 
الغير في كمالات و إلا لم يكن واحبا و قد تقدم مثل ذلك في اثبات وجحوده هذا 
مانا ونه 3ك بقرلة ركست لركرة فاك الكمال تالا لمشيو ل ميال 
للذوات بلا وجود كامل بالذات) و حاصل هذا البرهان هو ان الواحبب بالذات 
اا ا ا ا 
وجودي ممكن فإنّه معلول مفاض من علة و العلل منتهية إلى الواإحب بالذات و 
معطي الشيء لايكون فاقدا له فله تعالي كل كمال وجودي من غير أن يداخعله 
عدم فالحقيقة الواجبية بسيط بحت فلا يسلب عنها شيء و هذا مععئ قولهم «بسيط 
الحقيقة كل الأشياء و ليس بشيء منها»' 

إن قلت: ان لازم ما ذكر جواز جمله علي كل الأشياء و بالعكسء. قلت: 
المقصود من كونه تعالي كل الأشياء هو أن له كمالات الأشياء على وجه أتم ثما هو 
موجود في الأشياء و لايحوز حمل شيء من الأشياء و لا بجموعها علي الله تعالي و لا 


.١‏ راحع: صدرالمتالمين؛ الاسمار؛ جع» ص »١١١‏ «الفصل ؟١‏ في أن واجب الوجود تمام الأشياء و 


كل الموحودات». 


اثبات الصفات الثبوتية 1/4 


بالعكس اما ماهيات الأشياء فواضح لعدم تطرق الماهية و المعاني إلماهوية إلى ذاته 
سبحانه و اما وجوداتما الخاصة فلو وقع حمل بينها و بين الوااجب لاستلزم اتاد 
الواحب بجحهاتما العدمية أيضاً فالحمل في ذلك العنوان ليس مما يتعارف في المحاورات 
بل هو من حمل الحقيقة علي الرقيقة و مرجع هذا الحمل إلى حمل ذي هو فيكون 
المعيئى ان بسيط الحقيقة واجد لجميع الكمالات الوجودية علي وجه أشرف و أعلى 
ما يوجد في الممكنات و هذا الحمل في الواقع حمل بعض مراتب الوجود الى شكّك 
م 
بالتشكيك الخاص علي بعض و ليس شيء من مراتب الوجود عين أخرى بل المرتبة 
العالية مقومة للمرتبة الدانية و الذانية متقومة بما و العالية واجدة لكمال الدانيةو 
الدانية عين الربط بّما لا استقلال لها دوها.' 


.1١5 و‎ "١ محمدتقي المصباح اليزدي؛؟ تعليقة على النهاية ؛ رقمه‎ .١ 


عينية الصفات الحقيقية 


شئون عين الذات من صفاته 
فإله حقيقةالحقائق 
و ليس ما عدا الوجود للصفة 
وحيث أنه وجود محض 
فهو بينفس ذاته لذاته 
و مقعضى زيادة الصفات 
و يستحيل فيه الاستكمال 
وهكذانيابةالمعقزلي 


نغليات ذاتهلذاته 
في غيب ذانه بوجه لائق 
حقيقة فانظر بعين المعرفة 
فكونه كل الوجود فسرض 
مطابق للكل من صفاته 
هو الخلو عن مقام الذات 
كيف و منه ينشأً الكمال 
عن الصواب عندنا بمعمزل 


يرم 
اعلم أنهم اختلفوا في الصفات الذاتية المنتزعة عن الذات الواجبة المقطوعة النظر عما 
عداها علي اقوال: 

الأول اعون لكالل الايد كز واحذفهها عن لاخر ودر مسرتب 
إلى الحكماء. 

الثاني أكما معان زائدة علي الذات لازمة لها قديمة بقدمها و هو منسوب إلى الاشاعرة. 

الثالث أنها زائدة علي الذات حادئة علي ما نسب إلى الكرامية. 

الرابع ان معين اتصاف الذات بما كون الفعل الصادر منها فعل من تلبس بالصفة 
فهي كون الذات المتعالية عالمة ان الفعل الصادر منها متقن محكم ذو غاية إعقلائية 
كما يفعل العالم و معبئ كونما قادرة ان الفعل الصادر منها كفعل القادر فالذات نائبة 
نبا الضفانك تنيت -ذلك: إل المعقرلة: 

و رما يظهر من بعضهم الميل إلى قول آخر و هو أن معين اثبات الصفات نفي ما 
يقابلها فمعين اثبات الحياة و العلم و القدرة مثلاً نفي الموت و الجهل و العجز و 
يظهر من بعضهم ان العيفانت» عين الذات الكنما يها معي واعيةو الالفسناظل 
مترادفة' و الحق هو القول الاول. 

واستدل عليه المصنف بقوله: 


(شئون عين الذات من صفاته تحليات ذاته لذاته فإنّه حقيقة الحقائق في غيب ذاته 


١ 5 السيد محمد حسين الطباطبائي؛ هماية ا حكمة؛ ص‎ .١ 


عينية الصفات الحقيقية ا 


بوجه لائق و ليس ما عدا الوجحود للصفة حقيقة فانظر بعين المعرفة و حيث أنه وجود 
محض فكونه كل الوجود فرض فهو بنفس ذاته لذاته مطابق للكل من صفاته) و هذا 
الدليل يتركب من مقدمات: الاولي؛ ان صفاته تعالي ليست إلا من شكون ذاته؛ 
الثانية» ان هذه الشئون لاتكون الا من تحليات ذاته لذاته فإنّه في مقام غيبسه حقيقة 
الحقائق علي وجه الوحدة بلا وجود و كثرة فيه؛ الثالثة» ان الصفات ليست إلا 
وجودات له تبارك و تعالي؛ الرابعة» أنه وجود محض؛ الخامسة؛ ان مقتضى كونه 
وجود محض و أنه كل الوجود و تمام الوجود و يستنتج من ذلك أنه بنفس ذاته لذاته 
مصداق لدميع صفاته و أنما عين ذاته لذاته و بعبارة أخرى ان جميع صفاته راجعة إلى 
حيئية وجوده الواجبي» جل ذكره؛ و إن شئت قلت أنه بذاته صرف الوجود و 
صرف الوجود هو العلم و القدرة و الارادة و الحياة و... إذ لا يشذ عن صرف 
الوجود وجود لا يخالطه عدم فليس ف ذاته تعدّد جهة و لا تغاير حيثية. 

إن قلت: ان علة الايجاد هي الارادة الواحب بالذات دون ذاته المتعالية» قلت: إن 
كان المراد ان الارادة فيه صفة ذاتية هي عين الذات كان اسناد الايجاد إليها عين 
اسناده إلى الذات المتعالية فاسناده إليها و نفيه عن الذات تناقض ظاهر و إن كانت 
صفة فعلية منتزعة من مقام الفعل كل الفعل متقدماً عليها فكان اسناد ايجاد الفعسل 
إليها قولاً بتقدم المعلول علي العلة و هو محال علي أن نسبة العلية إلى ارادة الواجب 
بالذات و نفيها عن الذات تقضي بالمغايرة بين الواجب و ارادته فهذه الارادة اما 
مستغنية عن العلة فلازمه أن تكون واحب الوجود و لازمه تعدّد الواجب و هو محال 
و اما مفتقرة إلى العلة فان كانت علتها الواحب كانت الارادة علة للعالم و الواحب 
علة لها و علّة العلة علّةه فالواحب علّة ألعالم و إن كانت علتّها غير الواحب و لم ينته 
إليه استلزم واحبا آخر تنتهي إليه و هو محال.' 

و قد يستدل علي العينية بأنه قد ثبت في محله ان الواجحب بالذات علة تامة 
ينتهي إليه كل موجود ممكن بلاواسطة أو وسائط .مع ان الحقيقة الواحبة همي 
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العلة بعينها و ثبت أيضاً ان كل كمال وجودي ف المعلول فعلته في مقام عليته 
واجحدة له بنحو أعلى و أشرف فللواجب بالذات كل كمال وجودي مفروض و 
اما القول الثاني للاشاعرة أعيئٍ زيادة الصفات إلى العلم و الحياة و القدرةو 
السمع و البصر و الارادة و الكلام علي الذات فأورد عليه المصنف بقوله (و 


لو 


مقعضى زيادة الصفات هو الخلو عن مقام الذات) و لازم ذلك حاجة الواجب 
بالذات في اتصافه بصفات الكمال إلى غيره (و يستحيل فيه الاستكمال) من الغير 
(كيف و منه ينشأ الكمال) لانه وجود صرف لا يشذ عن وجحوهده أي كمال 
فكيف يصح أن يكون ذاته انا عن الفيقات هذا نانفا إلى أن هذه فزنت 
إن كانت في وجودها مستغنية عن العلة قائمة بنفسها كانت هناك واجبات ثمان 
هي الذات و الصفات السبع و براهين وحدانية الواحب تبطله و تحيله و إن 
كانت في وجودها مفتقرة إلى علة فان كانت علتها هي الذات كانت الذات علة 
متقدمة عليها فياضة لما و هي فاقدة لما و هو محال و إن كانت علتها غير الذات 
كانت واجبة بالغير و ينتهي وجوبما بالغير إلى واجب آخر غير الواجل المقتصف 
اسن بو لفون تنخ نوه الر اس بالننارف) تيظله يض ' 

و اما القول الثالث فهو مستلزم لامكان تلك الصفات كما هو واضح.م 

واما القول الرابع فأشار المصنف إلى بطلانه بقوله (و هكذا نابة امول فين 
الصواب عندنا بمعزل) لأن لازمه فقدان الذات للكمال وهي فياضة لكل كمال و 
هكذا قول بعضهم من ان معن الصفات الذاتية الثبوتية سلب مقابلاتما و اماقول 
بعضهم من كون هذه الصفات عين الذات و هي مترادفة جمعيى واحد فكانه من 
اشتباه المفهوم بالمصداق فإن الذي يثبته البرهان ان مصداقها واحد و اما المفاهيم 
فمتغايرة لا تتحد أصلاً على أنْ اللغة و الصرف يكذبان الترادف. 

فإن قلت فما ذا تقول فيما ورد عن اميرالمؤمنين و سيد الموحدين عليه و علي 
اولاده المعصومين أفضل صلاة المصلين حيث قال»#ة و كمال الاخلاص له نفي 
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الصفات عنه؛ قلت:أجاب عنه المصنف ف تعليقته الشريفه علي الكفاية ' بأن المراد من 
النفي هو الالغاء في مقام المشاهدة لا نفيها حقيقة عن الذات فإن اقصي مراتب شهود 
السالك المشاهد شهود الذات علي وجه التجرد و التنسزه عن شهود تعينات 
الصففات و إن كانت الصفات مشهودة في مقام شهود الذات و دون هله المرتبة 
شهود الذات 2 مقام مشاهدة الصفات. 

و قد يوجه بأن المراد نفي حقائقها علي وجه المباينة مع الذات كما في غيره 
تعاللي و أورد عليه المصنف: بأن نفي تعدد الواحب و اثبات وحدته أوّل مراتب 
التوحيد و الاخلاص فلايناسب جلعه من كفال الاخلاص لعم ان قولهين لشادة 
كل صفة أنما غير الموصوف ذلك فالمراد بكمال الاخلاص هو الكمال الأول الذي 
ينبغي ذو اكمال بانتفائه كما يقال النفس كمال أوَّل و يشهد له قولههه في أوّل 
الخطبة: أوّل الدين معرفته و كمال معرفته التصديق به و قد يوجه بأن المراد نفي 
مفاهيمها و هذا لا اختصاص له بالواجب نه عل ذكرة إذ كل وجود حيثية 
ذاته حيثية الاباء عن العدم و الماهية ‏ من حيث هي لا تأبي عن الورحود و 
العدم فلايتطرق ما سنخه هكذا إلى ما سنخه كذلك و إلا لزم الخلف و الانقلاب 
والاترب عدي هو الريح القاق بن .زا ايكون نل الفتقات رن كمال الاتسب لاضن 
لانه يترتب عليه بساطته الذاتية الى هي كل الكمالات و يظهر ذلك مسن سائر 
كلماته الشريفة فإِنّهِيهِ قال بعد ذلك فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه و من قرنه 
فقد ثناه و من ثناه فقد جزاه و من جزاه فقد جهله فاساس الاخلاص هو نفي 
الصفات الزائدة عن الذات عنه و ليس مراده من نفي الصفات عنه خلوه عن تلك 
الكمالات لأن القرآن الكريم تدل علي ثبوتها له. 
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علمه تعالي بذاته 


تجرد الواجب من صففاته 
و ليس للحضور و السشهود 
وهو تعالي للوجوب السذانٍ 
فذاتهاحيق بالحضور 
و وحدة العالم والمعلوم 


بل هو علم لصحيح التقل 


فذاته حا ضرةلذاتسه 
معني سوى حقيقة الوجود 
بدء كل عا بالذات 
لذاتهإذ هو نور الور 
بمقتضى التضائف المرسوم 
اي علي طبق صريح العقفل 


الوح 
استدل المصنف علي أنه تعاللي عالم بذاته بقوله: (تجرد الواجب من صفاته) و كل بحرد 
عاقل و عالم (فذاته حاضرة لذاته) لأنْ العلم حقيقة حضور شيء لشيء (و لسيس 
للحضور و الشهود معنى سوى حقيقة الوجود) أي وجود المعلوم بالذات لدى العالم و 
حاصل هذا الاستدلال هو ان العلم حقيقة حضور شيء لشيء حى في العلم الحصولي 
فإن حقيقته حضور الشيء بصورته المحردة عند النفس و من الواضح البديهي ان ذاته 
تعاللي ‏ حاضرة لذاته غير غائية عن ذاته كما في علم غيره تعالليى بذاته إذ كل 
بحرد عالم بذاته و الفرق أن علمه تعالي بذاته مناط علمه .مصنوعاته لانه مبدؤها و 
مبدء الكل ينال الكل من ذاته لا بصور زائدة علي ذاته كما في غيره و من البديهي 
ان حضور ذاته لذاته ‏ الذي هو ملاك حضور مصنوعاته ‏ ليس بامر زائد علي 
ذاته فهو المعلوم بالذات و غيره معلوم بالعرض كما قال (و هو تعالي للوجوب الذاي) 
أي بنفس ذاته الواجبة لا بصور زائدة علي ذاته (مبدء كل عالم بالذات) أي بذواتهم 
(فذاته احق بالحضور لذاته إذ هو نور النور) و الحاصل ان الواجب تعالي لما كان بنفس 
ذانة عام مستوعاته فلانة و أنه يكون:غانا يذاه طريق :اول [ذ هو تور ونون كل 
نور الله نور السموات و الارض و يظهر من ذلك ان علم الواحب يما سوى ذاته من 
الموجودات يكون في مرتبة ذاته كعلمه بذاته و هو المسمي بالعلم قبل الايجاد و أنه 
علم اجمالي في عين الكشف التفصيلي. 

و قد يستدل المصتف باتحاد العاقل و المعقول على كون الواجب تعالي عالماً بذاته 
ببرهان التضايف لأن العاقلية و المعقولية متضائفان و المتضائفان متكافئتان في الوجود 


علمه تعالي بذاته ا 


و العدم و متحدان فوجود أحدهما عين وجود الآخر في العلم الحضوري فقال (و 
وحدة العالم و المعلوم) إنما يثبت (بمقعضى) دليل (التضائف المرسوم) اما الاتحاد بينهما 
فلن الضور الماتسمة العقولية معقولة بالدّات. و المفقول بالذات: حيفية ذاته غين حبني 
المعقولية .ممعي ان وجوده في حد نفسه بعينه جهة الانكشاف و المعقولية و من المعلوم 
ان المعقول بالفعل لاينفك عن العاقل بالفعل لأن العاقلية متضايفة للمعقولية و 
المتضائفان متكافئتان في الوجود فلابدٌ و أن تكون الصورة العقليه عاقلة و معقولة و 
عقلاً لذاتها و لم يكن بينها مغايرة أصلاً اللهم إلا باعتبار العنوان و المفهوم مع أن من 
المفروض ان القوى العقلية أو الذوات المحردة عاقلة للصور العقلية فلابدٌ و أن تكون 
الصور العقلية متحدة الوجود مع تلك القوى و الذوات .معن أنه ليس للمعاني المعقولة 
وجود سوى وجود العاقل بل وجوده بعينه وجود لتلك المعاني المعقولة و الماهيات 
المعلومة و لو كان ذلك الوجود بالنسبة إلى ذات العاقل وجود خخصارحي عيي و 
بالنسبة إلى تلك المعاني و الماهيات وجود ذهيئ ظلي و هذا هو معن اتحاد العاقل 
بالذات مع المعقول بالذات لا ما زعمه بعض من لا خبرة له عن العلم الالمي بأن 
العلوم بالعرض :هوعين العاقل أو أن اللو جودين رضير :ان موعتودا والحذا وما ذكرثاة 
هو مراد الفيلسوف الاعظم ارسطاطاليس في اثولوجيا حيث قال ان الأشياء كلها من 
العقل و العقل هو الأشياء و مراده من العقل هو الصادر الأوّل و أنه جميع الأشياء و 
يظهر من ذلك ان ما نسب إلى هذا الفيلسوف من ان علم الواحب بالذات بالأشياء 
علم حصولي ارتسامي غير صحيح و ناشئ عن الغفلة عن هذا الأصل الشريف 
وبل هو) أي العالم (علم لصحيح النقل) و لعل مراده منه هو ما رواه علي بن ابراهيم 
عن محمد بن خخالد الطبالي عن صفوان بن يحيي عن ابن مسكان عن ابي بصير قال 
سمعت اباعبدالله: يقول لم يزل الله عزوجل و العلم ذاته و لا معلوم و السمع ذاته و 
لا مسموع و البصر ذاته و لا مبصر و القدرة ذاته و لا مقدور اللحديث' و قال 


.١‏ الكليئ ؛ الكافي؛ «كتاب التوحيد بالصفات». 


ا محلسي في مرآة العقول ' أنه بجهول (انيّ علي طبق صريح العقل) كما عرفت توضيحه 
و لكن قد انكر الجمهور من الحكماء و المتكلمين هذا الأصل الشريف و القانون 


اللطيف و لاسيما رئيس ا محققين في كتاب الاشارات و طبيعيات الشفاء و قال في 
الاشارات: «كان لهم رجل يعرف بفرفوريس عمل في العقل و المعقول كتاباً يئيى عليه 
المشائون و هو حشف كله و هم يعلمون من أنفسهم أنهم لايعلمون و لا فرفوريس 
نفسه»' و استدل علي بطلان اتحاد العاقل و المعقول في الاشارات ,مما حاصله انا لو 
فرضنا ان جوهر العاقل تعقل (الالف) و صار متحدأ معه فحيئذز نسئل ان جوهر 
المعقول هل يكون موجودا بعد التعقل كالأوّل قبل التعقل أم لا فإنَ كان باقيا علي ما 
كأن يكون الجوهر المذكور مساويا على كلا العرضين و ان لم يكن باقياً فاما أن 
يكون ذات العاقل باقيا و يبطل بعض حالاته فقط أو تبطل من الأصل بحيث لا يبقي 
منه شيء فعلى الأول يلزم الاستحالة أي تغييرا في حالته لا الاتحاد و علي الثاني تبطل 
ذات العاقل و يحدث شيء آخر مع أنه لو تأملت حق التأمل لوجدت ان هناك هيولى 
مشتركة و تحدد المركب لا البسيط ثم قال ما حاصله ان ما ذكره القاثئل من ان 
الشيء الواحد يصير شيئا آخر لا بطريق الاستحالة و لا بطريق التركيب كلام تخيلي 
غير معقول إذ لو كان الأوّل و الثاني موجدين لكانا متمايزين و لو كان أحدمهما 
موجوداً فلايحصل منهما اتحاد و لو لم يكونا موجودين فمعناه زوالهما و تحقق موجود 
الث فلايتحقق أي اتحادٍ بينهما أصلاً. 

و يرد عليه اولا ان جوهر العاقل يكون باقيا بعد التعقل و لايبطل منه شيء إلا 
النتقص الموجود فيه قبل التعقل و ثانياً الاشتداد في الوجود لايوجب تغيراً و اسستحالة 
ف الأوّل و لا تساوياً بين حالتيه قبل التعقل و بعده و منشأ الاشتباه هو عدم 
الالتفات إلى أن المراد من الاتحاد هو لاتحاد في الوحود القابل للتشكيك و الشدة و 


.١‏ العلامه بلسي ؟ مرأة العقول ؟ ج25 صو ح8. 
؟. ابن سينا؛ الاشارات و التنبيهات؛ ص9١١»‏ «حكاية من عمل في العقل و المعقول». نصيرالدين 
الطو سى؟ شرح الاشارات و التنبيهات مع ا محاكمات؛ ج"؟؛ ص ف ؟؟. 
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الضعف و هكذا يظهر بطلان ما تخليه من الحيولى المشتركة أو صيرورة الشيء الواحد 
شيئا آخر أو بطلان أحدهما أو بطلانهماء ثم اعلم أن الشيخ عدل عن نظره في كتابه 
المسمّي با مبدء و العاد' و اثبت هذه القاعدة الشريفة بأتم بيان و أحكم برهان و لم يرد 
عليه شيء اللهم إلا أن يقال أنه كان بصدد تقرير حجة المشائين و مذهبهم من 
اصحاب المعلم الأوّل كما شرط ذلك في أوّل هذا الكتاب كما لايخفى علي المراجع. 


.١‏ ابن سينا؛ ا مبدا و ا معاد؛ ص 2١7‏ «فصل :١”‏ ق أنه بذاته معشوق و عاشق ... و أيضا صد7». 


علمه تعالي بما سواه 


صرف الوجود ذاته البسيطة 
فإله كما اقتقتضي الشهود 
وه وله العلية الذاتية 
فمبدء الكل ينال الكل مسن 
لكسن ماهياا بالعرض 
و علمه صرف علي العينية 
فذاته بمقسنطى الجمعية 
و صرف علمه له التفصيل 
و القول بالتفصيل في الاجمال 
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بكلا معلولاته محيطة 
كل الوجود كله الوجود 
والذات عين هده الحيئية 
حضور ذاته علي رأي قمسن 
تعلم إذ ها وجود عرضي 
فلا أتم سه العلميبة 
حقيقة الحقاتق العينية 
إذ ليس للجهل هنا سبيل 
كما ذكرنا أصدق الأقوال 


الخبروج 

استدل المصنف علي علمه تعالي .ما سواه بقاعدة صرف الوحود فقال (صرف الوجود 
ذاته البسيطة) لأنها لو لم تكن بسيطة تتحقق الكثرة في ذاته و هو منها بريء و ذلك 
ان كل ماله وجود و سلب عنه وجود آخر فحيثية ايجاب هذا غير حيثية سلب ذلك 
و الا لكان كل من يعقل وجود شيء يعقل سلب ما هو غيره عنه بعين تعقله لذلك 
الوتعودو لب ذلك :ناذا كان مواق كو موهنودا قي اسمن زاف :للق العييان 
فهناك كثرة و تركيب و لو عقلاً فالواحب بريء عن كل كثرة فهو جل ذكره (بكل 
معلولاته مجيطة) واستدل علي ذلك بقوله (فإئه كما اقتضي الشهود كل الوجوهد) لأن 
بسيطا الحقيقة كل الأشياء (كله الوجود) إذ لا يتركب من الوجود و الماهية و العدم 
(و هو له العلية الذاتية و الذات عين هذه الحيثية) أي حيئية العلية (فمبدء الكل يبال 
الكل) أي يعلم الكل (من حضور ذاته علي رأي قمن) توضيح هذا البرهان هو أنه قد 
اثبتنا سابقا ان ذات واجب الوجود وجود صرف بل صرف الصرف و وجحود 
الصرف وجود تام بل فوق التمام في القوة و شدة الوجود و كمالاته .عمالايتناهي 
بل فرق مالايتناهي و قد علم سابقا ان جهات العلوم و الانكشافات و حيثئيات 
الظهور و الادراكات كلها ترجع إلى الحقائق الوجودية و الانيات الخارجية و قد 
علم ان واجب الوجود بالذات عالم بذاته بنفس ذاته مع ان ذاته عين علمه و 
علمه عين ذاته فعلم الواحب أتم و أعلى من كل علم بل فرق التمام و علي هذا 
يكون نسبة كل علم و ادراك بالنسبة إلى علمه السرمدي نسبة النقص إلى التمام و 
الضعف إلى القوة و الفقر إلى الغناء و من البديهي عند ارباب البصيرة و اصحاب 


علمه تعالي جما سواه 01 


الفطنة ان العلم إنما يكون صرفا و صرف الصرف إذا كان عالم يجمييع الأشياء 
فيك لاكوة اند الكطن والته و تابه عي إل القصور اف ااانه 1 الو 
لريكن كذلك 1 يكن غلمه عررها فعلمة رذافهالسنازق على كل فى وعم كتيل 
كو 

و بتقرير آحر أنه لا اشكال ان النفوس الإنسانية عالمة بذواتها و شاعرة بموياتها و 
آثارها فوجودها وحود علمي و هوياتها هويات ادراكية و حينئد لو لم يكن المفيض 
لتلك الهويات العلمية و قيوم تلك الحقائق الادراكية وجودا علميا و هوينه هوية 
ادراكية يلزم أن يكون الفاقة للكمال الوحردق معطلا للكمال الرحودئ :و الفسيطن 
للوجود العلمي فاقدا للوجود العلمي و هذا المع عند العقول السليمة و الاذهان 
المستقيمة بديهي البطلان و ظاهر الفساد هذا مع ان فلو لم يكن وجود العلة وحودا 
علمياً فكيف يحصل الاقوائية و الاعلائية و الاشدية و الأمية له و كيف تصير النسبة 
بين الوجود الامكاني و الوجود الواجبي نسبة النقص و التمام و الفقر و الغي و 
الضعف و الشدة و إلى ما ذكرنا يشير كلام المعلم الثاني حيث قال يجب أن يكون في 
الوجود وجود بالذات و ف العلم بالذات و في القدرة قدرة بالذات. 

وف الارادة ارادة بالذات حب يكون هذه الامور في غيره لا بالذات ثم إن 
بعض الاقدمين انكروا علم الواجب بالذات بذاته و بسائر الأشياء و بعضهم انكروا 
الثاني دون الأوّل و استدل الاولون بأن العلم اضافة بين العالم و المعلوم أو صفة 
ذات اضافة:و من المعلوم ان الاضافة لا تتحقق الا بين الشيئين المضاف و المضاف 
إليه و المنسوب و المنسوب إليه و في العلم بالذات لا تتصور المغايرة فلايتصور العلم 
بالذات فإذا لم يتصور العلم بالذات فكيف يتصور العلم بسائر الأشياء لأن العلم 
بالأشياء يستلزم العلم بالذات. 

و فيه انا لا نسلم كون العلم اضافة أو صفة ذات اضافة بل ثبت في محله ان 
حقيقة العلم ترجع إلى الوجود فيثبت له حكم الوجود فله درجحات و مقامات فنفي 
الواحب واجب و في الممكن ممكن و في الجوهر جوهر و في العرض عرض فلذا قال 


د منهج القويم فى شرح تحفةالحكيم 


المصنف هنا و ليس للحضور و الشهود معئ سوى حقيقة الوجود و استدل الاخرون 
أن العلم صورة ترتسم في ذات العالم مساوية مع المعلوم حي تكون مناطاً للميز و 
الانكشاف و من المعلوم ان الصور المتغايرة متغايرة فلو كان الواجب تعالي عالماً 
بالأشياء يلزم أن يرتسم في ذاته صور متكثرة و معلومات غير محصورة فيلزم أن يكون 
ا واحد فاعلاً و قابلاً لأن فاعل تلك الصور لو كان غير الذات فيلزم أن يكون 
محتاجا إلى الغير في تلك الصفات الكمالية و متأثراً عن غيره و هذا بديهي البطلان و 
كوه تاعلا و قابلة من .نميه واحده خال: فعلجه نالا سام ركرة خيبالا إن الفعس . 
القبول من المعان المتنافية و المفهومات المتقابلة و قد علم في مبحث اثبسات عينيسة 
الصفات انك قينا ددا سن هه واحذة لايتصف بالمعاني المتقابلة. 

و فيه انا قد ذكرنا سابقا ان العلم بالأشياء الخارجية لاينبحصر في العلم 
الحصولي الارتسامي بل يحصل أيضا بالعلم الحضوري و علم الواحب بالذات 
بالأشياء علم حضوري بنفس علمه بذاته ثم إن العجب من هذا القائل أنه قاثئل 
بأن تأثر الواجحب عن غيره يكون منافياً لوجوب الوجود ولكنه لايقول بأن جهله 
بالأشياء يكون: منافيا له. 

و خيف كنت اذ هلعة عمال بالأشياء إغا يكرت تاها ب حتلم بذاكسة الستصررقة 
البسيطة يكون علمه .ماهياتما بالعرض كما قال (لكن ماهياقها بسالعرض) أي بعرض 
العلم بوجوداتما (تعلم إذ نها وجود عرضي) بناء علي إصالة الوجود و اعتبارية الماهية. 

(و علمه) تعالي بحده (صرف) لأن العلم يرجع إلى الحضور و الوجود عند العالم 
بناء (علي العينية) أي عينية الصفات للذات (فلا أتم منه العلمية) لأن الذات حيث 
يكون أعلى و أتم يكون علمه الذي هو عينه أتم من كل علم و إنما يكون أتم و أعلى 
حيث لا يشذ عنه علم فيجب أن يكون علمه حيطا بكل علم معلول و مفتقر إليه 
(فذاته بمقتضى الجمعية) أي الجامعية و الاحاطة لكل شيء (حقيقة الحقائق العينية) علي 
وجه أعلى و أتم و قال مولي المتقين و امام الموحدين علي اميرالمؤمنينب: و كل عالم 
فمن بعد جهل تعلم و الله لم يجهل وال يتعلم احاط بالأشياء علماً قبل كوا فلم 
يزدد بكونما علما و علمه يها قبل أن يكوفا كعلمه يما بعد تكوينها. 


علمه تعالي بما سواه ١ه‏ 


(و صرف علمه له التفصيل) فهو عالم بجميع الأشياء قال الله تعالي و عنده مقاتح 
الغيب لايعلمها إلا هو و يعلم ما في البر و ما في البحر و ما تسقط من ورقة إلا 
يعلمها و لا حية في ظلمات الارض و لا رطب و لا يابس إلا في كتاب مبين. 

(إذ ليس للجهل هنا) أي فْ علم الواحب (سبيل و القول بالتفسصيل) أي بنحو 
التفصيل ف العلم باعتبار و (في الاجمال) باعتبار آحر (كما ذكرنا أصدق الأقوال) كما 
يظهر من كلمات ارسطاطاليس ف كتاب اثولوجيا و المعلم الثاني ف فصوص ال حكم' بل 
عن كلمات رئيس امحققين الشيخ الرئيس ف التعليقات. فعلمه في عين الاجمال تفصيل 
و في عين التفصيل إجمال» أي في عين بساطته علم و في عين تفصيله بسيط و اجمالي 
لأنْ علمه تعالي وجود بسيط و عين ذاته تعالي فلو لم يكن عين العلم التنفصيلي لم 
يكن أتم و أعلي فهر في بساطته و اجماله كل العلوم و هنا مذاهب آخر في علم 
الواجب نشير إليها علي وجه الاجمال: 

الأوّل مذهب أرباب الاعتزال و حاصله أنهم يقولون بثبوت المعدومات الممكنة و 
ان الماهيات المعدومة ثابتة في الخارج و الأعيان من غير أن يكون لها وحود و أنما 
مستغنية عن العلة الفياضة. نعم هي محتاجة ف موجوديتها إلى العلة المفيضة فهي 
ثابتات أزلية و جهات لانكشاف الموجودات الخارجية و مناطات لعلم الواجسب 
بالذات بتلك الموجودات العينية و لايخفى في فساد هذا المذهب كما تقدم في أُوّل 
الكتاب مع أنه مستلزم لخلو الذات عن العلم بل كونه محتاحا في العلم إلى تلك 
الثابتات الأزلية. 

الثاني ما ذهب إليه الصوفية فإِنْهم يقولون بأن معان و ماهيات الأشياء أي 
الأعيان الثابتة علي حسب اصطلاحهم ثابتات في العدم و الفرق بينهم و بين المعتزلة 
أن المعتزلة يقولون بثبوت المعدومات في الخارج و لكنهم يقولون بثبوت المعدومات 
ف الذهن و جعلوها مناطاً لعلم الواجب بالأشياء و يرد عليه ما يرد علي الاول. 

الثالث هو ما ذهب إليه الافلاطونيون إذ الافلاطون تبعا لاستاذه سقراط ذمب 


.ء١ ابونصر الفارابى؛ فصوص ال حكم؛ الفص7١, ص‎ .١ 


إلى أن للموجودات صور بحردة معلقة في عالم الابداع و يسموها بالمثل الالمية و المثل 
الافلاطونية و مرادهم من الصور المعلقة هو أنه ليس لتلك الصور محل قائمة بهو 
حاصله فيه و يقولون بأنه ليس لتلك الصور دئور و زوال و تغير و فساد و قد فسرّه 


صدرالمتأمين ف الامور العامة من الاسفار بارباب الأنواع .معن أنه يكون لكل نوع 
من الأنواع الجسمانية مربياً في عالمح العقل و يعبر عنها في لسان الشريعة الحقة 
بالملائكة القدسية و الحجب النورية و قد نقل عن علي2: أنه قال: «صور عارية عن 
المواد حالية عن القوة و الاستعداد بحلي ها ربما فاشرقت و طالعها فتلالات و القفي 
ف هويتها مثاله و اظهر عنها أفعاله»' و علي ما ذكرنا فالمثل الالحية و الارباب العقلية 
حاضرة لدى المبدأ الاعلى بانفسها بحضور اشراقي و منكشفة له بالانتكشاف 
التفصيلي الحضوري و يرد عليه بأن لازمه هو ان لايكون للواحب علم بالأشياء قبل 
وجودها و يكون علمه منحصرا فيها بحيث لايكون له علم آخر معلولاته و 
مصنوعاته و ان لايكون له علم بتلك المثل حين صدورها و ان لايكون فاعليته كما 
بالقدرة و الاحتيار و لم يكن علمه بما سابق عليها بل يكون ف مرتبة فعله تعالى. 

الرابع هو ما ذهب إليه فرفوريوس و قد تقدم توضيحه. 

الخامس ما ذهب إليه شيخ الاشراق في مصنفاته و هو ان علم الواجب بالذات 
بالأشياء علم حضوري في مرتبة ايجادها و اختاره المحقق الطوسي في شرح الاثسارات ' 
و مطابق لذوق جمع كثير من المتأخرين و يرد عليه ما أوردناه علي مذهب 
الافلاطونيين لكن المحقق الطوسي قائل بالعلم الاجماللي الكمالي في مرتبة ذات المبداً 
الاعلى و أنه قائل بأنْ علمه تعالي باللمواهر العقلية علم حضوري و بالجواهر المادية 
علم حصولي ارتسامي كما في شرح رسالة العلم. 

السادس ما ذهب إليه صدرالمتألهين و هو ان علم الواجحب بالذات بالأشياء علم 


اجمالي لانه تعاللي عالم بذاته و ذاته مبدأ لصدور جميع الأشياء فلابدٌ و أن يكون 


.١‏ عبدالواحد الآمدي؛ غرر ا حكم و درر الكلم؛ ح0888. 
؟. نصيرالدين الطوسي؛ شرح الاشارات و التنبيهات ؛ ج 7 ص/١7.‏ 


علمه تعالي جما سواه ىم 


عالماً يما بالعلم الذي يكون ثابتا في مرتبة الذات و الا فيلزم ان لايكون عالماً بشيء 
من الأشياء باعتبار ذاته بل باعتبار ذوات تلك الأشياء فلايكون له علم بالأشياء 
الذي هو صفة كمالية له و هذا محال فلابدٌ أن يكون علمه يما بذاته و ليس بذلك 
العلم إلا العلم الاجمالي. 

السابع ما ذهب إليه بعض من ان علم الواحب بذاته علم تفصيلي بالمعلول الأوّل 
و علم الاجمالي بسائر الأشياء و قالوا أنه لايحب أن يكون علمه التفصيلي بالممكنات 
حاصلاً في مرتبة واحدة بل يصح أن يتحقق في مراتب متفاوته. 

و يرد عليه مفاسد كثيرة تظهر مما ذكرناه في رد الاقوال المتقدمة. 

الثامن ما نقل عن تالس ملطي كما في كتاب الملل و النحل بأن علم الواحب 
بالذات بذاته عين الذات و علمه بالأشياء عبارة عن الصور المرتسمة في ذات المعلول 
الأول و هو العقل الأوّل و هذا المذهب قريب لمذهب المحقق الطوسي في شرح رسالة 
العلم و قد عرفت بطلانه. 

التاسع ما ذهب إليه الشيخ الرئيس ف الاهيات الشفاء و الاشارات و التعليقات و 
تلميذه بهمنيار في كتاب التحصيل و مذهب الكيمايس ملطي و جمهور المشائين من ان 
علم للواجب بالذات بالأشياء إنما يكون بارتسام الصور العقلية لتلك الأشياء في ذاته 
المقدسة بمعين أنها علم فعلي لا انفعالي و يعلم بطلان ذلك مما تقدم أيضاً و إن شئت 
تفصيل هذه الاقوال فارجع إلى المفصلات و الله الهادي. 


علمه تعالى اله 
لي لفعلي بعد الايجاد 


أ 
ببجاده عين ظهوره فلا 
هذا حضور ؤ 

حضور في مقام الفهفل 
فكل موجود ببنحو ا 


وجوده علما 1 


0 
قوى حضورا منه عند العة 
يعوو 
و الفرق معلوم بغسير 
١| ْ ٠‏ 
فعلمه الفعلى نعت ا 
نعت زائسد 


9 
اعلم ان علم الواجحب بالذات بالأشياء قبل ايجادها و بعد ايجادها واحد غير متغير 
بحيث يكون علمه الحضوري الاشراقي في مرتبة الايجاد علماً آخر غير ما يكون في 
لمرتبة السابقة علي الايجاد فاقدا له في تلك المرتبة و ذلك لأنَ العلم الحضوري ف 
مرتبة الايحاد لمعة من لمعات ذلك العلم التام و رشحة من رشحاته نسبته بذلك العلم 
السرمدي نسبة الفرع إلى الأصل و الضوء إلى الشمس و إلى ما ذكرنا أشار المصنف 
بقوله: (ايجاده عين ظهوره) و تحلياته و العالم مظاهره (فلا اقوى حضورا منه) أي من 
هذا الظهور (عند العقلا) و (هذا) الظهور (حضور في مقام الفعل) لا معن أنه متأخر 
عن الفعل أو ف مرتبته بحيث لايكون له حضور و علم إلا في هذا المقام إذ هو بديهي 
البطلان» كما عرفت بل ممعيى ان الحضور في مقام الها لعتتر لات علط 1ن 
رشحة من رشحاته إذ للعلم مراتب متعددة و الكثرة فيه عين الوحدة فعلمه تعالي في 
مرتبة الذات علم كمالي للواجب تعالي و علمه في سائر المراتب الي تكون في مرتبة 
الايحاد فهي زائدة علي ذات الواجب كما سيأتٍ و مراد المصنفءة من قوله (له ايجاده 
عين ظهوره الخ) ذلك (و ربما يدعي) هذا الحضور و الظهور (بعلم فعلي) لكونه متعلقا 
بأفعاله لا انفعالي و العلم الفعلي هو أن يكون العلم سبباً لوجود المعلوم في المخارج 
كعلم العلة بالمعلول السابقة عليه كما ف علم البناء بصورة البناء قبل احداثها و العلم 
الانفعالي هو أن يكون العلوم في الأعياة سا لوجيود العلم قي العالم فيحصل للعالُ 
انفعال و تغير و هذا كعلم المنجم بالامور السماوية و هنا اصطلاح آخخر للعلم الفعلي 
و الانفعالي فالعلم الفعلي هو أن يكون جهة الموجودية و صدور الشيء عن العلة 


علمه تعالى الفعلى بعد الايجاد و١6‏ 


الفياضة بعينها جهة الانكشاف و الحضور للعالم و هذا كعلم النفس بقواه و حنوده 
و علم علل الفياضة .معلولاتما بالعلم الحضوري الاشراقي» و العلم الانفعالي هو أن 
يكون جهة الموجودية مغايرة بالذات لحهة الانكشاف و حضور المعلوم عند العالم و 
هذا لتعلنا للامور الخارجحة عن ذواتنا فإنها تؤثر في انفسنا و لعل مراد المصنف من 
العلم الفعلي هنا الاصطلاح الثاني (فكل موجود بنحو الجمع) أي الاجمالي (و الفرق) 
أي التفصيل (معلوم) للواحب تعالي (بغير مبسع) و اشكال؛ فكما ان الواحب تعالي 
عالم بالأشياء قبل الايجحاد بنحو التفصيل في الاجمال فكذلك علمه بها يعد الايحاد من 
غير تغيير في علمه (وجوده) تعالي بحده (علما و عينا واحد) إذ العلم هو ذاته المقدسة 
و ليس أمراً زائداً علي الذات (فعلمه الفعلي) الذي يكون حضوراً في مقام الفهل 
(نعت زائد) علي الذات لانه نشأ من العلم بذاته الذي هو كمال للذات و عين الذات 
فينشأ يمذا العلم الكمالي الذاتي العلم الفعلي لا .معي أنه علم آخر بل .مع حضوره في 
مقام الفعل و السرٌ في ذلك ان العلم في الواجب تعالي عين ذاته المقدسة فحضوره 
عند الفعل هو حضور الذات عنده و الحضور بهذا الاعتبار نعت زائد لا ان العلم أمر 
حادث عند الفعل لأنْ ذلك باطل اذ يلزم خلو الذات عن العلم قبل الفعل و يكون 
استكماله و انفعاله بالفعل. 


مراتب علمه تعاليى مجده 


عناية الواجب علم ذا 
قضاؤه علومه الفعليه 
و سائر الاقلام و العقول 
و لوح تلك الصور العقلية 
و هي محل قابل للسصور 
و عالم المنال لوح القدر 
وهو كتاب امحو و الاثبات 
و الصور الكونية الجرئية 


ما سواه في مقام الذات 
في القلم الاعلى غدت مطوية 
علومه بالفرق و التفصيل 
نفس لا العموم و الكلية 
و لوحها المحفوظ عسن تغيّسر 
بالفرق لا بالجمع نقش الصور 
ووسهعنوان البداءات 
اخيرة المراتب العلمية 


رع 

ثم إن المصنف بعد ما بحث عن علمه تعالي بذاته ويما سواه شرع في بيان مراتب 
علمه تعالي ل ل شأنه علم 
عنائي بخلقه و الله العتاي عو أن يكون :تفن العلم سبياً لؤيخزه الفعتسل وبعبارة 
أخرى العلم العنائي هو أن يكون وجود الفعل مترتباً على بحرد علم الفاعل بوجه 
الخير ف النظام الكلي التام علي وجه الرضا من غير أن يحتاج إلى قصد زائد علي بحرد 
العلم و من غير أن يكون له الداعي و الفرض الخارجي المتمم لفاعليه الفاعل أو 
مكملاً لجاعلية الجاهل بل يكفي فيه علم الفاعل بالنظام الكامل التام (قضاؤه علومه 
الصف امقر الوح اكاك بكر رجي ات هر لدم الى لي لوج الزن 
الناطقة الكلية الحفوظة من النسخ و التغيير و هي أُمّ الككاب و القلم الاعلى ف 
الاصطلاح: القرلة أعظم الارواح؛ فهو العمل الأوّل و إنما سمّي بالقلم لانه 
واسطة في افاضة الصور العلمية علي النفوس الكلية فهو مثل القلم الذي يكتب به 
فهو واسطة في افاضة الخطوط علي الاوراق و هكذا سمي سائر العقول بالقلم لذلك» 
قال في الاسفار' «و اما ويه ل و الانفعال وهو 
اللوح بقسميه و الآخر القلم علي سبيل بيل الفعل ‏ إلى أن قال أوّل ما برز من ذاته 
ا وو و ا 0 
موضع آخر «اما القلم الاعلى فائبت في اللوح احفوظ كل شيء يجري عن هذه 


»... في مراتب علمه بالأشياء‎ ١5 «الفصل‎ 55١ صدرالمتأهين؛ الاسمار؛ جع؛ ص‎ .١ 


مراتب علمه تعالي مجده 01١‏ 


الاقلام»' و الظاهر من قوله (غدت مطوية) ان علومه تعالي فيه مطوية علي سبيل 
الاجمال (و سائر الاقلام و العقول علومه بالفرق و التفصيل) و ذكروا لها انواعاً عشرة 
بل اكثر فراجع (و لوح تلك الصور العقلية نفس لها العموم و الكلية) و يعبر عن هذا 
النفس بأمّ الكتاب (و هي) أي النفس (محل قابل للصور و لوحها امحفوظ عن تغيسر) و 
نسخ (و عالم المثال لوح القدر بالفرق) و التفصيل (لا بالجمع) و الاجمال (نقش الصور 
وهو كتاب الحو و الاثبات) لقوله تعالي «ِيَمُحُوا اللّهُ ما يشاء وَ يبت و عِنْدَهُ أم 
الكتاب»' (و منه عنوان البداءات). ْ 

قال صدرالمتألهين في مفاتيح الغيب" ان لعلمه تعالي مراتب اوها العلم الواجبي 
الوحدانيٍ بجميع الأشياء الذي أعلى مراتب علمه و هو عين ذاته و بعده العلم العقلي 
الكلي الاجمالي المشتمل علي سائر العلوم التفصيلية ثم العلم النفساني القضائي الكلي 
التفصيلي الفائض من القلم الاعلى علي لوح النفس الكلي و الواح سائر النفوس 
الناطقة الكلية المحفوظة من النسخ و التغيير و هي أم الكتاب ثم العلم النفساني القدري 
القابل للمحو و الاثبات و النسخ و التبديل لقوله تعالي «يَمْحُوا اللَهُ ما ييشاء وَ يبت 
وَ عِنْدَهُ أ الكتاب»؟ و آخر منازل علمه هو الموحودات المسمانية و صورها 
المنقوشات علي لوح الهيول الى فيها كتب الاعمال و الآجال لقوله تعالي «لكل 
كل كتاب»' و يشير إليها بقوله «ه لا رَطب و لا يابس إلا في كتاب مبين».١‏ 

و أشار اللصنف إلى هذ الاخير بقوله (و السصور الكونيسة الجزئية اخسيرة 
المراتب العلمية) ثم إن العلامة الطباطبائي ذكر في النهاية' في غرضهم من عقد بحسث 
.١‏ المصدرء جلا» ص29 2 ١*‏ ف الإشارة إلى نسخ الكتب و محوها و إثباها ...». 


لعي 15 
. صدرالمتأشين؛ مفاتيح الغيب؛ ص .707٠١‏ 
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القضاء و القدر ما هذا لفظه: «و غرضهم من عقد هذا البحث (القدر) بيان ان 
الممكن ليس مرضي العنان و ما يلحق به من الصفات و الآثار مستقلاً عن الواجسب 
تعالي فيما يتصف به أو يفعل بل الامر في ذلك إليه تعالي فلايقع إلا ما قذّره و هذا 
قريب المعئ من قولهم علة علة الشيء علة لذلك الشيء. 

كما ان غرضهم من بحث القضاء بيان ان الممكن لايقع إلا بوجوب غبري ينتهي 
إليه تعاللي في علم سابق و هو قريب المعين من قولحم الشيء مالم يجب لو يوجد انتهى 
كلامه رفع مقامه و لا يخفى ان شيئاً من القضاء و القدر لايوجبان المسير و سسيأقٍ 
الكلام في ذلك ان شاء الله تعالى. 


فدرته تعالى 


قدرته بحيث إن شاء فعل 
اذليس قوة ولا امكان 
بل التعوت كلها فعلية 
و ليس في الوجوب من ايجاب 
بل مو في قبال الاختيار 
والاختياررية بالكلية 
لا دخل للوجوب و الامكان 
فهو بنفس ذاته قدير 
والاختياربية في الاففضة 


وهي له ابتة من الازل 
في ذاته فإله نقصان 
للذات بالضرورة الذاتية 
لبعده عدن عنالصواب 
لا وصفالامكان علي المختار 
بالعلم و القدرة والمشية 
في الاختيارربة بالبرهان 
من نور ذاته يفيض النور 
كالعلم عين ذاته الفياضة 


النبرج 
اعلم ان القدرة فينا كيفية نفسانية يصح منها الفعل و الترك و نسبتها إلى كل من 
الطرفين نسبة امكانية فيحتاج ف اختيار أحد الطرفين إلى انضمام داعية لاستحالة 
الترجيح من غير مرجح فالقدرة فينا عين القوة الاستعدادية و هي يبهذا المعى في حق 
خالق القوى محال أوضح المحالات لأنّها صفة مزاجية صالحة للشقين و اما القدرة في 
الواحب تعالي فهو ما أشار إليه بقوله (قدرته بحيث إن شاء فعل) فعل و إن شاء ترك 
ترك (و هي له ثابتة من الازل) لأنها من الكمالات و قد ثبت ان الوجود كله فعله لا 
مدخل لغيره فيه و قد صدر عنه علي وفق علمه و رضاه صدوراً غير مستنكر و لا 
مقهور و يظهر من ذلك انه تعالي على كل شيء قدير و بكل شيْء عَليمٌ و لو لم 
يكن القدرة ثابتة له من الازل بل صارت القدرة عارضة عليه يلزم فيه ذاته القوة و 
الامكان و هذا باطل (اذ ليس قوة و لا امكان في ذاته فإئه نقصان بل النتعوت كلها 
فعلية للذات بالضرورة الذاتية) 

إن فلك لو كان القنوة مرو سنكانهة لساب "اكت يروف أذ يك تق افعلة وكا 
(بالفتح) مع أنه فاعل مختار مريد» أجاب عنه المصنف بقوله (و ليس في الوجوب) أي 
وجوب صدور الفعل عن الواجب تعالي (من ايجاب) و اضطرار للفعل (لبعده جدا عن 
الصواب) كما سيأن توضيحه (بل هو) أي الايحاب و الاضطرار (ف قبال الاختيار لا) 
في قبال (وصف الامكان علي المختار) إذ وصف الامكان في مقابل الوجوب لا 
الايجحاب فيقال «الموجود اما واجب و اما ممكن» و «الفاعل اما مختار أو موجحب» 


فعلى هذا فيصحّ أن يكون الفاعل واجب الوجود بحسب الذات و الصفات و مع 


قدرته تعالىم ن لذك 


ذلك يكرة غثارا كما يكرة ذلك للممكن) فالراجب تفال قار باتخيار .و الممكن 
أيضا قادر باختيار. نعم لو كان الايجاب في مقابل الامكان لكان كل مالم يكن 
مكا موكا فحيهذ يكون الواجب تعالى فاعلا نوحبا وهو ليش كذلك فلذا فال 
المصنف (و الاختيارية بالكلية) أي في الواحب و الممكن إنما تتحقق ربالعلم و القدرة و 
المشية لا دخل للوجوب و الامكان في الاختيارية بالبرهان, فهو بيفس ذاته قدير من نور 
ذاته يفيض النور و الاختيارية في الافاضة كالعلم عين ذاته الفياضة) و عليه فكما ان 
بالامكان بل يكون فعله مع ارادته واحباً و تركه مع ارادته ممتنعاً و إن كان بالنظر 
إلى ذاته مع قطع النظر عن ارادته مكنا كذلك في الفاعل الذي علمه و ارادته عين 
ذاته إذا نظر إلى ذاته الذي عين العلم و الارادة يكون صدور الفعل عنه واحبا و تركه 
متنعاً لكن وجوب صدوره كذلك لايستلزم أن يكون ذاك الفاعل الذي ذاته عين 
ذات العلم و الارادة فاعلاً بالايجحاب لأن الفاعل بالايجاب مالم يكن فعله بالارادة و 
إذا كان فعله مقارنا للعلم و المشية فيخترج عن كونه فاعلاً بالايجاب سواء كان علمه 


وارادته عين ذاته كما في الواجب أو زائدا عليه كما في الممكن. 


في عموم قدرته 


وقدرة الواجب صرف القدرة 
حبس اها كل لشكرة 
و الفعل موصوف بالاختياري 
و نسبة الايبجاد كالوجود 
و دعوي الاستقلال في الابجاد 
فصح لا جبر و لا تفويض بل 


فهي محبطة بكل ذرة 
الي قدرته جبراً كما قد اشكلا 
لا الاختيار تمت الاختيار 
و ربطه كربطهالمشهود 
شرك فلاتفويض للعباد 
بينهما أمر و إن دق و جل 


الموج 
و استدل علي عموم قدرته بقوله (و قدرة الواجب صرف القدرة فهي محيطة بكل ذرة) 
وذلك لأن قدرته عين ذاته و ذاته وجود صرف و صرف الوسيود قق ره ارا قر 
صرفة و صرف القدرة و الصرافة في القدرة إنما تتصور إذ تعلقت بجميع المقدورات و 
الممكنات و إلا فيكون فاقد المرتبة من مراتب القدرة و عادما لدرجة من درجات 
المشية و هذا المعيئى مستلزم لمحدودية القدرة بل عين المحدودية. 

إن قلت لو كانت قدرته محيطة بكل شيء فلابدٌ و أن تنتهي كل قدرة إلى قدرته 
و هذا المعى مستلزم للجبر و هو باطل» قلت: أجاب عنه المصنفء: بقوله (ليس انتها 
كل قدرة إلى قدرته جبراً كما قد اشكلام و ذلك لأنّ نفي الايجاد عن الممكن إنما هو 
بالنظر الذي ينفي عنه الوجود و يراه أثرا و عكسا له تعالي و اما بالنظر إلى أن له 
وجوداً و إن كان بالغير فله ايحاد أيضاً و إن كان بالغير. 

إن قلت ان الاحتيار أمر غير احتياري إذ لو كان الاحتيار بالاختيار يلزم 
منه التسلسل فلابدٌ و أن يرجع جميع الاختيارات إلى اختيار الواحب و هذا 
يستلزم الجبر» قلت: أجاب عنه المصنف بقوله (و الفعل موصوف بالاختياري لا) 
ان (الاختيار تحت الاختيار) و علي هذا فيمكن أن يكون الاختيار غير اختياري مع 
عدم لزوم الحبر بلا منافاة بينها و ذلك لأن ما هو موصوف بالاختيار هو فعل 
المكلف و اما كون اختياره من الله سبحانه فهو أمر تكويئ خارج عن اختيار العبد, 
فالعبد في أفعاله يستفيد من ذلك الاختيار» كما يستفيد باختياره من سائر قواه 


كبصره و ممعه و لسانه. 


في عموم قدرته 0_1 


نم إن المصنف بعد ما أبطل الحبر شرع في بيان بطلان التفويض فقال (و نسسبة 
الايجاد كالوجود و ربطه كربطه المشهود) و حاصله ان الفعل مستند إلى الله سسبحانه 
بعين استناده إلى العبد فهو تعالي فاعل قريب في بعده بعيد في قربه و ذلك كاسستناد 
وجود العبد إليه تعالي بعين استناده إلى العبد فكما ان وجود العبد بعينه أمر متحقق 
منسوب إلى العبد بالحقيقة لا المجاز مع أنه شأن من شئون الحق كذلك فعله و مبادئ 
فعله كلها منسوبة إليه و نظير ذلك استناد الأفعال الصادرة من الحواس إلى النفس 
حقيقة فتقول مثلاً «أري بنفسي» و إلى الحواس كذلك فتقول «أري بعي». 

و بالجملة فنسبة ايجاد الأفعال إلى العبد كنسبة وجوده إليه» فكماان وجحوده 
منسوب إليه ولكنه وجود ربطي فكذلك أفعاله (و دعوي الاستقلال في الايجاد شرك 
فلاتفويض للعباد فصحّ لا جبر و لا تفويض بل بينهما أمر و إن دق و جل) فهم معناه و 
قل أوط المصنف:»: في حاشيته علي الكفاية ' هذا المطلب بوجهين ننقلهما هنالما 
فيهما من الفوائد العظيمة فال ما هذا لفظه: 

أحدهما ان العلة الفاعلية ذات المباشر بارادته و هي العلة القريية و وحودهو 
قدرته و علمه و ارادته لها دحل في فاعلية الفاعل و معطي هذه الامور هو الواإحب 
ب تعالي ‏ فهو الفاعل البعيد فمن قصر النظر علي الأوّل حكم بالتفويض و من 
قصر النظر علي الثاني حكم بالحبر و الناقد ينبغي أن يكون ذا عينين فيري الأوّل 
فلايحكم بالحبر و يري الثاني فلايحكم بالتفويض. 

والاقبياها هر ادقهرو اقرى للتوفقية فد الوكتة كنا بق ا نازر كول معدن 
الذات و الضفات كذللف عي أن يكرت مهدا فى الأفعال: 

و ملخص هذا الوجه ان الايحاد صدور مدار الوجود في وحدة الاتساب و 
تعدّده و في الاستقلال و عدمه فلابدٌ هاهنا من بيان أمرين: 

أحدهما بيان كيفية استقلال الوجود و عدمه.ء ثانيهما تبعية الايحاد للوجود فيما 


ذكر. اما الأوّل فمجمل القول فيه أنه قد تقرر في مقره ان اللجعول بالذات هو 
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الوجود المنبسط و الممعول و المعلول بالذات حيثية ذاته حيئية المجعوليه و المعلولية و 
الأرقاط لأ اث نهاك قينا له العولية و الريطة. 


و البرهان عليه ان كل ما كان بذاته مطابقاً لمحمول اشتقاقي فهو مصداق 
لندقة أيضا:ى:إلة لكان تمن ققد ادق الركة الناعرة عو واتهو هو علق و هنذا 
مععى عدم الاستقلال في الوحود حيث ان الوجود المفروض حينئدٍ عين الربط و 
محض الفقر و هذا الوجود المطلق المنبسط علي هياكل الماهيات و المتحد مع 
مراتب الموجودات مما هو عين كل مرتبة بلحاظ اطلاقه و لا بشرطية له انتسابان 
إلى الفاعل بالوجوب و هو يمذا الاعتبار فعله تعالي و صنعه تعالي و مشيته الفعلية 
و إلى القابل بالامكان و هو بهذا الاعتبار وجود زيد و عمرو و بكر إلى غير ذلك 
من الموجودات المحدودة و الماهيات و اما الأمر الثاني فمختصر الكلام فيه ان 
الوجود المجعول بالذات بعد ما كانت حيئية ذاته حيثية الربط و الفقر فلابدٌ و أن 
يكون اثره كذلك و إلا لانقلب الربط امحض إلى محض الاستقلال و هو محال إِذ 
الجاعل بالذات حيثية ذاته حيثية الجاعلية كما عرفت فان كان ذاته مستقلة 
كانت حيثية الجاعلية مستقلة و إن كانت عين الربط و الفقر كانت حيثية 
الاقتضاء و الحاعلية عين الربط و الفقر إذ لا تغاير بين الحيثيتين حقيقة و من هنا 
فلنا:سابقا أن التفويض شرك. 

إذا عرفت ذلك تعرف ان هذا الوجود الاطلاقي الذي حيثية ذاته حيثية الربط و 
الفقر و كان له انتسابان حقيقة إلى الفاعل و القابل اثره كذلك فمن حيث ان حيثية 
الاثر كحيثية المؤثر عين الارتباط تعرف أنه لاتفويض و من حيث ان الاثر كالمؤثر له 
انتسابان حقيقة تعرف أنه لا جبر فاثر كل مرتبة له جهتان جهة انتساب إليه تعالي 
حيث أنه اثر فعله الحقيقي الاطلاقي و هذه جهة تلي الرب و جهة انتساب إلى العبد 
حيث أنه اثر وحوده الحقيقي و هي جهة تلي الماهية فكما ان وجوده وجود حقيقة و 
بلا عناية و مع ذلك فهو فعل الله و صنعه حقيقة كذلك ايجاده ايجاد حقيقة و لاتحوز 


في عموم قدرته »6 


و مع ذلك فهو اثر فعله تعالي بلامجاز فدذا تمكن العبد من نفي وجوده عن نفسه 
تمكن من نفي ايجاده عن نفسه و لايخفى عليك ان الاثر إنما ينسب إليه تعاللي .عما ههو 
مطلق و إلى العبد مما هو محدود و مقيد و إلا فجل جنابه تعاللي من ان تستند إليه 
الأفعال ال لاتقوم إلا بالدسم و السماني و لو كان الاعمال الحسنة فسضلاً عن 
الاعمال السيئة نعم ربما تغلب الحهة الي تلي الرب و تندك فيها الجهة الأخرى كما 
في قوله تعالي «وّ ما رَمَيْتَ إِذ رَمَيْتَ وَ لكِنّ الله رَمى»' فحينئرٍ ينفي الاتقساب إلى 
المربوب و ينسب إلى الرب و من ذلك يظهر عدم استناد الأفعال السيئة إليه تعالي من 
جهة أخرى فتفطن و افهم أو ذره في سبله و الله المسدد. 

و هنا مذاهبه آخر نتعرض لها علي وجه الاختصار: 

الأوّل ما ذهب إليه المعتزلة و هو أنه تعالي أوجد العباد و أقدرهم علي أفعالهم و 
فرض إليهم الاختيار فهم مستقلون في الايجاد وفق مشيتهم و أورد عليه المصنف و 
غيره من أنه مستلزم لاثبات الشركاء له تعالي مع أن الوجود علي الاطلاق مجعولة له 
تعاللي و لا مؤثر في الوجود إلا هو و الظاهر أنه ليس مرادهم من التفويض أنه جعل 
الاختيار الذي هو أمر تكويئ إلى العباد إذ هذا ما لا معين له معقول بل مرادهم أنهم 
مختارون في أفعاللهم و هم مستقلون في ارادتهم عن جانب الله سبحانه فإذا كان ذلك 
من الله تعالي كيف يكون شركا نعم يكون باطلاً و ذلك لأن أفعال العباد و إن 
كانت بارادتهم و قدرتهم ولكن يصل إليهم الفيض آنا فآنا من الله فإن الممكن كما 
يحتاج في وجوده إلى العلة الحدئة فكذلك يحتاج في بقائه إلى العلة المبقية و أفعال العباد 
من الممكنات غير المستقلة في الوجود. 

الثاني ما ذهب إليه الاشاعرة و هو في جانب النقيض من مذهب المعتزلة و هو أنه 
لا ارادة للعبد في أفعاله و ليس للأفعال سبب إلا سبب واحد و هو الحق تعالي و هذا 


.١7 الانفال:‎ .١ 


الغالث ما ذهب إليه جماعة من الحكماء و كثير من اصحابنا الامامية كا محقق 
الطوسي علي ما نقل عنه في شرح رسالة مسألة العلم و هو ان الفعل يصدر عن 
اه تفال و عن العند ماغنا قاعلان محا للفعن ولكن :لذ غرضا بل اله فاعسا 
بعيد و العبد فاعل قريب فالله سبحانه يوجد القدرة و الارادة في العبد ثم هاتان 


القدره و الارادة توجبان وجود المقدور و يمكن ارجاع هذا إلى ما ذهب إليه 


صدر المتألهين في الاسفار. 


ارادته تعالي شأنه 


ارادة الواجب حب ورضي 
مفهوما يغاير العلم بما 
وإغماالوحهة والعينية 
و المبدء الكامل خسير محسض 
فذاتهدمحبوبي ةلااته 
و حبها بعين حب الذات 
حبها بالفرق حب فعلي 
وهذهمشيئة فعلية 
والحكم بالحدوث في الاخبار 
و ليست الارادة الذاتية 
إذ االمراد في مقا ذاتسه 
و الأمر و النهي علي القول الاسد 
و الفعل بالارادة العزمية 
وحيث ان الذات مرضي بما 
وهو وجود مطلق كما وصف 
و أنه لايكون الشر الا عدما 


لا الشوق فالعقل بمنعه قفضي 
هو الصلاح عند جل الحكماء 
في واجب الوجود في الحوبة 
و حب صرفالخير حتم فرض 
وسه حي ده حعلولاته 
بالجمع لا بالفرق حسب ذا 
فانه كالعلم عين الفعل 
غيربيةالذات هاجلية 
في مثلها جار بلا انكار 
في موقع التكليف تسشريعية 
ليس سوى الذات و معلولاته 
ارادة عزمية كما ورد 
براد لا الذاتيةالحتمية 
ففعلها كذا لدى اولي النهى 
و كونه خيرا بديهياً عرف 
فليس بالذات مرادا فاعلما 


و عالم الأمر هو القضاء 
إذهو نور لا تشوبها لظلم 
وعالم الخلق هوالمقضي 


فإأئنه تصحبهالشرور 


لابدع في أن يجب الرضا 
فكلّه خبر علي الوجه الأتم 
فالفرق ما بينهما مرضي 
ففي الرضا خلهة اللحذور 


خوخ 

(ارادة الواجب) كما هو مختار الاكابر من المحققين (حب و رضحا و مايقاربمهما 
مفهوماً كابتهاج و يعبر عنه بالشوق الاكيد فينا لا في الواحب تعالي فلذا قال (لا 
الشوق فالعقل بمنعه قضي) و ذلك كما ذكر المصنف في حاشيته علي الكفاية' انا 
لمكان امكاننا ناقصون غير تامين في الفاعلية و فاعليتنا لكل شيء بالقوة فلذا نحتاج في 
الخروج عن القوة إلى الفعل إلى امور زائدة علي ذواتنا من تصور الفعل و التصديق 
بفائدته و الشوق الاكيد ‏ المميله جميعاً للقوة الفاعلة الحركة للعسضلات بخلاف 
الواجب تعالي فإنّه لتقدسه عن شوائب الامكان و جهات القوة و النقصان فاعل و 
جاعل بنفس ذاته العلمية المريدة. 

و حيث أنه صرف الوجود و صرف الوجود صرف الخير فهو مبتهج بذاته أتم 
ابتهاج و ذاته مرضية لذاته أتم الرضا و ينبعث من هذا الابتهاج الذاني و هي الارادة 
الذائية ابتهاج في مرحلة الفعل فان من احب شيئا احب آثاره و هذه الحبة الفعلية هي 
الارادة في مرحلة الفعل و هي الى وردت الاخبار عن الائمة الاطهار سلام الله عليهم 
بحدوثها لوضوح ان المراد هي الارادة ال هي غير المراد دون الارادة الأزلية الي هي 
عن المرأذ حيث. لا مراد في مرتبة ذاته الا ذاته كما لا معلوم ف مرتبة ذاته إلا ذاته 
(مفهوماً يغاير العلم بما هو الصلاح عند جل الحكماء) فإِنّهم قالوا ان حقيقة ارادته 
تعالي مطلقا هو العلم بالصلاح و أورد عليهم المصنف بأنْ مفاهيم الصفات حسب ما 


.١‏ حمل حسين الغروى الاصفهانى ؟ كماية الدراية؛ ج21 ص8 /ا؟. 


يقنضيه طبعها متفاوتة متخالفة لا متوافقة مترادفة و إن كان مطابقها واحدا بالذات 


من جميع الجهات فكما ان مفهوم العلم غير مفهوم الذات و سائر الصفات و إن كان 
مطابق مفهوم العلم و العالم ذاته بذاته كذلك ينبغي أن يكون مفهوم الارادة بناء علي 
كوا من صفات الذات كمفهوم العلم ‏ مبائنا مع الذات و مفهوم العلم لا ان لفظ 
الارادة معناه العلم بالصلاح فان الرجوع الواجب هو الرجوع في المصداق لا رجوع 
مفهوم إلى مفهوم و هذا هو الذي ذهب إليه العلامة الطباطبائي في النهاية' فقال و 
بالحملة لا دليل علي صدق مفهوم الارادة علي علم الواحب تعالي بالنظام الاصلح 
فان المراد جمفهومها اما هو الذي عندنا فهو كيفية نفسانية مغايرة للعلم و اما مفهوم 
آخر يقبل الصدق علي العلم بأنْ الفعل خير فلا نعرف للارادة مفهوما كذلك. 

و قال المصنفك في حاشيته علي الكفاية ' و الوجه في تعبير ا لحكماء عن الارادة 
الذاتية بالعلم بنظام الخير و بالصلاح أنهم بصدد ما يكون الفعل اختياريا و هو ليس 
العلم بلا رضا و إلا كانت الرطوبة الحاصلة .ممجرد تسصور الحموضة اختيارية و 
السقوط عن حائط دقيق العرض همجرد تصوره اختياريا و كذلك ليس للرضا بلا علم 
و إلا كانت جميع الآثار و المعاليل الموافقة لطبائع مؤثراتها و عللها اختيارية بل 
الاختياري هو الفعل الصادر عن شعور و رضا فمجرد الملائمة و الرضا المستفادين 
من نظام الخير و الصلاح التام لايوجب الاختيارية بل يحب اضافة العلم إليها فما به 
يكون الفعل اختياريا منه تعالي هو العلم بنظام الخير لا ان الارادة فيه تعالي بمعيى العلم 
بنظام الخير و هذا الذي ذكنا مع موافقته البرهان مرموز إليه في كلمات الأعيان بل 
مصرح به في كلمات جملة من الاركان (و إِنما الوحدة و العينية) أي عينية الارادة و 
الذات المتعالية (في واجب الوجود في الهوية) لأن حقيقة ارادته ‏ تبارك و تعاللي ‏ في 
مرتبة ذاته ابتهاج ذاته بذاته لانه صرف الوجود و الوجود هما هو وجود خير محض 
فهو صرف الخير و الخير هو الملائم اللذيذ الموجب للابتهاج و الرضا فهو صرف 


.١ السيد محمد حسين الطباطبابي؛ نماية ا حكمة؛ ص99‎ .١ 
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ارادته تعالي شأنه ف 


الرضا و الابتهاج فالمراد بالارادة الذاتية نفس ذاته المقدسة بالذات كما ان المعلوم في 
مرتبة ذاته بالذات نفس ذاته كما في حاشية علي الكفاية' و إلى ما ذكر أشار بقوله (و 
المبدء الكامل خير تحض و حب صرف الخير حتم فرض فذاته محبوبية لذاته و مسه) أي 
من الحب الذات (حبه لمعلولاته) بالعرض و التبع لحب الذات فكما ان غيره معلوم 
بنفس علمه بذاته بالعرض و التبع كذلك غيره محبوب بالعرض و التبع بنفس محبة ذاته 
لذاته و كما ان كل ما يوجد في دار الوجود له نحو من الحضور في مرتبة الذات لا 
بالذات بل بالعرض كذلك كل ما يدخل في دار التحقّق له نحو من المرادية و امحبوبية 
في مرتبة الذات ,كرادية الذات لا عرادية أخرى ‏ بالعرض - لا بالذات و إن كان 
لكل موجود معلومية أخرى و مرادية أخرى في غير مرتبة الذات و إليه أشار بقوله 
(و حبها بعين حب الذات بالجمع لا بالفرق حب ذابى) هذا كله في الارادة الذاتية الي 
هي من صفات الذات و اما الارادة ال هي من صفات الفعل فأشار إليها بقرله 
(حبها بالفرق حب فعلي فانه كالعلم عين الفعل) أي فعل الواحب فكما ان العلم 
الفعلي بالنظام الأحسن عين الفعل فكذلك حبه الفعلي عين الفعل فإنهما رش حتان 
من رشحات حبه و علمه الفعلي بالذات و من ذلك يظهر للفطن العارف ان النظام 
التام الامكاني صادر علي طبق النظام الشريف الرباني و هذا أحد الاسرار في عسدم 
امكان نظام أشرف من هذا النظام كما سيأي. و لنعم ما قال الشبستري: 
جهان جون جشم و خط وخال و ابروست 
كه هر جيسزى به جساى خويش نيكوست" 

وانا اقول لا شك ان هذا النظام الحسن الرباي أحسن النظام و لكننا لانتقدر 
علي_العلم به على ما هو عليه من الحسن فكل ما يتقدم فيه العلم يكشف منه أسرار 
كل يوم و يوم و الباحثون من العلماء في هذا العصر معترفون بأنهم لم يعلموا من 
أسرار الكون إلا القليل فشبهوا أنفسهم بطائر جالس علي ساحل البحر فيأخذ ,عنقاره 


.58١ص‎ )١ج محمد حسين الغروى الاصفهانى؟؛ تماية الدراية؛‎ .١ 
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قطرة فقطره من ماء البحر و العالم كالبحر لم يأخذوا من اسرإره الا قطرات من العلم 
و كيف يمكن للإنسان أن يعلم باسراره و ما فيه من الموجودات السماوية و الارضية 
و الله تعالي قد اعطي بالبشر الموجود في هذا العصر علوما يتحيّر فيها العقول و 
انكشف له منها ما لم يصل إليه البشر في القرون الخالية و سينكشف له في القرون 
الآتبة غنا لم يعلم به أحد في عصرنا و كل ذلك يدل علي عظمة الخالق و الخلقة. 

(و هذه) الارادة (مشيئة فعلية غيرية الذات لها جلية و الحكم بالحدوث) أي 


حدوث الارادة (في الاخبار في مثلها جار بلا انكار) فعن صفوان من يحيي قال قلست 
لابي الحسننية اخبرى عن الارادة من الله و من الخلق قال فقال الارادة مسن الخلق 
الضمير و ما يبدو لحم بعد ذلك من الفعل و اما من الله تعالي فارادته احدائه لاا غير 
ذلك لانه لايروي و لايهم و لايتفكر و هذه الصفات منفية عنه و هي صفات الخلق 
فارادة الله تعالى الفعل لا غير ذلك يقول له كن فيكون بلا لفظ و لا نطق بلسان و 
لا همة و لا تفكر و لا كيف لذلك كما أنه لا كيف له و عن عاصم بن حميد عن 
ابي عبدالله: قال قلت لم يزل الله مريدا قال ان المريد لايكون إلا المراد معه لم يزل 
الله عالماً قادراً ثم ارادا قال العلامة المحلسينن في مرآت العقول' ما هذا لفظه و اعلم 
ان ارادة الله سبحانه عند متكلمي الامامية هي العلم بالخير و النفع و ما هو الاصلح 
و لايثبتون فيه تعالي وراء العلم شيئاً و لعل المراد بتلك الاخبار الدالة على حدوث 
الارادة هو أنه يكون في الإنسان قبل حدوث الفعل اعتقاد النفع فيه ثم الروية ثم الحمة 
ثم انبعاث الشوق منه ثم تأكده حي يصير اجماعاً باعثاً علي الفعل و ذلك كله فينا 
ارادة متوسطة بين ذاتنا و بين الفعل و ليس فيه سبحانه بعد العلم القدتم بالمصلحة من 
الامور المقارنة سوى الاحداث و الايجاد فالاحداث في الوقت الذي تقتضي المصلحة 


صدور الفعل فيه قائم مقام ما يحدث من الامور ف غيره تعالي فالمعئى' ان ذاته 


.١ص)ء' لكليى ؛ الكافي ؛ 12 ؛ باب الارادة و أنما من صفات الفعل» ايا وح‎ ١.١ 
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ارادته تعالي شأنه »0 


تعالي بصفاته الكمالية الذاتية كافية في حدوث الحادث من غير حاحة إلى حدوث أمر 
في ذاته عند حدوث الفعل انتهى كلامه زاد الله في علو مقامه. 

و قد تقدم الكلام في تفسير الارادة بالعلم بالصلاح فراجع ثم إن المشيئة الفعلية 
عين الاحداث و الايحاد كالعلم الفعلي في قبال العلم الذاتي فهي عين الوجود الطلاقي 
المنبسط علي الماهيات و ممن جعل الارادة المنسوبة إليه تعالي من صفات الفعل العلامة 
الطباطبائي في النهاية و قال في بعض كلماته ما هذا لفظه و الارادة المنسوبة إليه تعالي 
مشاهدة جمع الفاعل اسباب الفعل ليفعل أنه يريد كذا كذا فعلا. 

و فيه ان اسناد الارادة إلى الواحب يكون علي وجهين أحدهما كصفة ذاتية أزلية 
و هي حيه الذاتي لذاته و لاثاره من حيث خيريتها ثانيهما كصفة فعلية حادثة و هي 
منتزع عن مقام الفعل بالنظر إلى أن صدوره ليس جبريا عن كره بل له منشأ في ذاته 
تعاللي هو حبه للخير و علمه بوجه خيريته و يظهر من ذلك ان استعمال الارادة 
كصفة فعلية لاتنفي صحة استعمالها كصفة ذاتية و وزان ذلك وزان استعمال الخالق 
كصفة فعلية و استعمالها بمعين مبداً الخلق الرابع إلى القدرة الذاتية بل وزان العلم 
المستعمل علي وجهين' 

ثم اعلم ان الارادة قد تطلق علي الأمر و النهي و تسمي بالارادة التشريعية و لا 
اثر للارادة يبهذا المعيئ في صفاته الذاتية كما قال (و ليست الارادة الذاتية في موقسع 
التكليف تشريعية) إذ لا ربط بأحدهما بالاخرى (إذ المراد في مقام ذاتهم من الارادة 
الذاتية (ليس سوى الذات و معلولاته و الأمر و النهي) المراد ان الارادة التشريعية (علي 
القول الاسد ارادة عزمية كما ورد) في الخبر الشريف المروي في توحيد الصدوق 


بسنده عن ابي الحسن: قالي ان لله ارادتين و مشيتين ارادة حتم و ارادة عزم ينهي 


.44 محمدتقى المصباح اليز دى؟ التعليقة على النهاية ؛ تحت رقم‎ .١ 


و هو يشاء و يأمر و هو لا يشاء الخبر.' 

و هو ظاهر في ان الارادة التشريعية حقيقتها الأمر و النهي و ان حقيقة الارادة و 
المشيئة هي الارادة التكوينية. 

(و الفعل) الصادر عن المكلف (بالارادة العزمية يراد لا الذاتية الحتمية) و قال في 
ال حاشية ' و من البين ان حقيقة التكليف المددي بهذا المعني' موجود في حق المؤمن و 
الكافر و المطيع و العاصي إذ ليس المراد من كون البعث بداعي الانبعاث جعل البعث 
علة تامة للفعل و إلا كان المكلف محبورا لا مختارا بل جعله بحيث يمكن أن يكون 
داعياً إلى الفعل فلو حلا عما يقتضيه شهوته و هواه كان ذلك التكليف باعثاً فعلا 
فعلا فيخرج من حدٌ الامكان إلى الوحوب. 

(و حيث ان الذات مرضي) و محبوب (ها) أي بالذات (ففعلها كذا) أي مرضي و 
محبوب (لدي اولي النهي) أي صاحب النهية و العقل (و هو وجود مطلق) منبسط علي 
الماهيات و الوجود المنبسط الذي هو فعله الاطلاقي تعالي ما به موجودية الموجودات 
الخاصة و هي المشيئة الفعلية كما وصف) بالاطلاق و الانبساط (و كونه) أي كون 
هذا الوجود (خيرا بديهيا عرف) فقيل ان الوجود حير محض و يتبين من هذين البيتين 
امور أربعة الأوّل ان الذات مرضية للذات بالذات الثاني ان فعله مرضي له من احل 
كون الذات مرضية له الثالث ان فعله هو الوجود الاطلاقي المنبسط علي الماهيات 
الرابع ان هذا الوجود خير محض لانه فعله و مشيته الفعلية و فعل الله لايكون إلا خير 
الافاضته من خالق الخير كما قيل بالفارسية (از منبع خير جز نكوثئي نايد) أي 
لايصدر عمن و منبع الخير إلا الخير (و) يظهر من ذلك أنه لايكون الشر الا عدما) لا 
أمرأ وجودياً حي يكون خيرا (فليس) الشر (بالذات مرادا فاعلما) قال العلامة 


.١8 الشيخ الصدوق!؛ التوحيد؛ ص54 و هو مقطع من الحديث‎ .١ 
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ارادته تعاللي شأنه 0١‏ 


الطباطبائيية في فهاية الحكمة' ان الشرور الموجودة في العالم ليست الا امورا فيها خير 
كثير و شر قليل و دخول شرها القليل في الوجود بتبع خيرها الكثير فالشر مقصود 
بالقصد الثاني و ل يتعلق القصد الأوّل الا بالخير علي أنه سيتضح أيضاً ان الوحود من 
حيث أنه وجود خير لا غير و إنما الشرور ملحقة ببعض الوجودات فالذي يفيسضه 
الواحب من الفعل وجوده الخير بذاته الطاهرة في نفسه و ما يلازمه من النقص و 
العدم لوازم تميزه في وجوده و التميزات الوحودية لولاها لفسد نظام الوحود فكان في 
ترك الشر القليل بطلان الخير الكثير الذي في أحزاء النظام انتهى ما اردنا نقله و كيف 
فالوجود بما هو وجود خبر نعم قد يتفق منه الشر لبعض الاشخاص فالمطر يما أنه مطر 
خير ولكنه قد يوجب انهدام بعض البيوتات فيصير شرا لصاحبه ولكن هذا الشر لم 
يحدث من المطر بل حدث من اجل كون بناء البيت غير مستحكم أو حدث لأحل 
كونه في معرض السيل و هكذا الحكم في الزلزلة فان ما يقع من الانحرة تحت الارض 
الموجبة للزلزلة لانفجارها فليس ذلك لأحل كون الزلزلة شرا بل انهدام البيوتات به أو 
موت اشخاص كثيرة ما لأحل انهدام البيوتات عليهم لأحل كون بيوتاتهم غير 
مستحكمة فلذلك يكون الانهدام في غالب الموارد في القري و القصبات فالافهدام و 
القتل إنما يقعان لأحل عوامل خارجية صدرت من ناحية الاشخاص و لايكون ذلك 
صادرا عن الله سبحانه فإنّهِم لو لم يكونوا في ذلك لحل لم يقتلوا و لم ينهدم بيوتاتهم 
و كذا ف الرياح العاصفة فان فيها خيراً كثيراً كما لابخفى ولكن قد يوجب ذلك 
تلف الاموال و النفوس لوقوعها في معرض هبوبما و الله سبحانه لايكون فعله إلا 
يرا و تلق الكتوود امور عارضية حادثة بحدوث عللها الخارجية. 

ونأنا كو القترور أغدانا فلن أرر ١‏ سحيبا و ذلك و العذم تنا دق مله 
لايكون خيرا و اله ترا إل لايذرقي عليه أمر ارج :و الأقون العذمية ل قنز سب لا 
تين متغلقة [لؤزادة أصلا لأ بالذاه و لا بالغون. 


ثم أشار إلى أن عالم الأمر خبر لا شر فيه و عالم الخلق يوجد فيه بعض الشرور 


١السين‏ يل سين الطباطبايي ؛ كماية ا محكمة ؛ صس5” ١‏ 4-7 .73 


عن وجود جميع الموجودات في العالم العقلي مجتمعة و محملة علي سبيل الابداع و 
القدر عبارة عن وجدها في موادها الخارجية بعد حصول شرائطها مفصلة ولخدا بعد 
واحد كما جاء في التزيل «وّ إن مِنْ شَيْء إلا عِنْدَنا حَرَانهُ وَ ما وله إلا بقدر 
مَعْلُوم»' و يسمي هذا القضاء بالقضاء العلمي و اما العيي هو هذه الصور الهيولانية 
في العالم و بعبارة أخرى هي اعيان الموجودات المادية الي تلينا (لابددع) و لا ريب (في 
أن يجب الرضا) بهذا القضاء (إذ هو نور لا تشوبه الظلم) و الشرور (فكله خير علي 
الوجه الأتم) و الرضا بالخير واحب لاسيما إذا كان أتم الخيرات” (و) اما (عالم الخلق) و 
القضاء العينٍ (هو المقضي) أي متعلق القضاء (فالفرق ما بينهما مرضي فإله) بيان 
للفرق أي عالم الخلق (تصحبه الشرور) لاشتمالها علي القوة و الاستعداد و العدم و 
الفقدان و ليس الشر عند الخنواص و الاكياس إلا فقدان الذات أو فقدان كمال عن 
الكمالات اللائقة به دون الكمالات غير اللائقة كفقدان الحماد لكمال النبات أو 
فقدان النبات لكمال الحيوان أو فقدان الحيوان لكمال الإنسان و هذه الاعنام و 
الفقدانات لاتوجد ف عالم الأمر لأنْ جميع كمالاتما بالفعل لتجردها تمن المادة و 
الاستعداد و القوة و وقوع هذه الامور في عالم الخلق و المادة إنما يكون بسبب ضيق 
هذه النشأة عن الوجود و سقوطها عن الثبوت فهي بجعولة بالعرض و معلولة بالتبع 
ولكن مع وجود هذه الشرور فيها تشتمل علي كمالات و خيرات و منشأ لفيضان 
كثير من الفيوضات و الوجودات و لو لا التضاد و التصادم في عالم الكون و المكان 
فلاتصل النوبة إلى وجود المركبات و المؤلفات و لم تتولد مواليد المعدنيات و النباتات 


.١‏ نصيرالدين الطوسى؛؟ شرح الاشارات و التنبيهات؛ ج؟) ص ١١7‏ "؟. 

.١١ حجر:.‎ .١ 

“'. و في بعض الاخبار: «من لم يرض بقضائي و لم يشكر علي نعمائي فليخرج من ارضي و سمائي 
وليطلب ربا سوائي» (العلامة ملسي ؛ بحار الأنوار؛جه. صه 5 و ج2114 ص6"؟57 و ج88 
ص 5 ١‏ ". الفيثمي؛ جمع الزوائد؛ جلا ص/1١3).‏ 


ارادته تعالي شأنه مام 


و الحيوان من الآباء العلوية و المدبرات العقلية عن ارحام الامهات و لميكن مصداق 
لقوله تعالي «كل يَْمٍ هر في شأنٍ»' فتحصل من جميع ذلك ان في السشرور فوائد 
عظيمة و منافع 7 لكونه خيراً و حيث ان عالم الخلق تصحبه الشرور 
(ففي) وجوب «الرضا بحده) أي بذاته العدمي الشري (انحذور) إذ وجوب الرضا إنما 
يتعلق بنفس وجود المقضي و المفاض و اما حده العدمي الشري فلايعقل تعلق الرضا 
به و في بعض الاخبار أنه لايحب الرضا بالشر و المراد منه هو سلب الرضا الذاقي 
بالشر لا الرضا بالشر عرضاً و تبعاً للوجود و في الحديث القدسي اني جعلت معصية 
بين آدم لعمارة الدنيا و في بعض الاخبار لو لا أنكم تذنبون لذهب الله بكم وجاء 
بقوم يذنبون و بكا ذكرنا يظهر بطلان شبهة الثنوية و المحوس القائلين .مبدئين اليزدان 
و الاهرمن حيث جعلوا للخير مبدأ و للشر مبدأ آحر و ذلك لأن الشرور في الحقيقة 
ليست اموراً وجودية حين تحتاج إلى مبدأ آخر و ببيان آخر ان ما هو جهة الارتباط 
بالجاعل الحقيقى و الفاعل السرمدي ليس إلا جهة الدهرية و الثبات و هذه الجهة 
حبر محض لا شر فيها و اما مبادئ الشرور فليست في الحقيقة ناشاً إلا مسن ضيق 
النشأت و نقصان الكائنات و هذا يرجع بحده إلى الأمر العدمي و العدم لايصلح 
للمجعولية بالذات. 


3 الر 55 


أنه تعالى غاية الغايات 


ان النظام الحسسن الامكان 
فإله هور صرف الور 
وكل مصووعاته بديعة 
وغاية الكل الذي سواها 
و القصد من نفي زيادة الغرض 
بل نفي كل غاية بالذات 
فان فرض غاية سواه 
و ليس يجدي غرض الايصال 
إذ هو اما يقعسضي كماله 
وماعدا الاخير نقفص فسن 
فكل فعل واجسب الوجود 


طبق النظام الكامل الربان 
فليس أجلى منه في الظهور 
وفي الجميع حكم معينة 
أن إلى ربك منتقتهاها 
ليس علي الاطلاق حتى بالعرض 
و حصرهافي غاية الغايات 
نقص كمال عسزه ياباه 
للنفع في محذور الاسستكمال 
اووهولااقطاءله 
وهوتعين و لامعمين 
صرف عناية و محسض جود 


الخبوج 
(ان النظام الحسن الامكاني طبق النظام الكامل الرباني فإله ظهور صرف الور فليس 


أجلى منه في الظهور) و توضيح هذا البرهان هو أنه قد تقدمان واجب الوجحود 
بالذات وجود صرف و ما هو كذلك و واجب صرف من جميع الجهات و الحيئيات 
فقدرته و فياضة و قيوميته صرفة غير متناهية و لاتكون في جهة نفاد و فناء و نققص 
فيها فلو فرضنا ان وجود نظام أتم من هذا النظام مكنا و لم يكن فياضيته و قيومينه 
شاملاً له يلزم منه العجز في قيموميته و القصور ف فياضيته لأن القصور و النقصان 
اما من جهة القابل و اما من جهة الفاعل و هذا يتناقي الصرافة في الذات و مناقض 
لكونه واحب الوجود من جميع الجهات لفرض وجود النقص و الفقدان في ذاته و 
افاضيته و قيوميته و هذا محال فلابدٌ و أن يكون عدم وجود نظام أتم من هذا النظام 
من جهة عدم قابليته للوجود (و كل مصنوعاته بديعة و في الجميع حكم معيدسة) لاتبلغ 
إليها عقول العقلاء و ان خاضوا فيها ليلا و هارا و لم يصل إليها حى الآن أحد من 
الباحثين و المحققين إلا ببعض قليل منها كما اعترف به جماعة كثيرة مسن محققي 
عصرنا من علماء الطبيعة و الاطباء الحاذقين و غيرهم ثم أشار إلى أن الواحب تعالي 
غاية الغايات بقوله (و غاية الكل) أي كل المصنوعات (الذي) و الظاهر الى (سواها) 
أي سوى المصنوعات لأنْ لها غايات و اغراض (أنْ إلى ربك منتهاها) إذ الغرض منها 
هو ذاته الحبوبة لذاته إن قلت فلماذا ينفي الغرض عن أفعاله تعالي و يقال ان أفعال 
الله تعالي لا يعلل بالاغراض» قلت: أجاب عنه بقوله (و القصد من نفي زيادة الغرض 
ليس علي الاطلاق حتى بالعرض بل نفي كل غاية) و غرض (بالذات و حصرها) أي 


أنه تعالي غاية الغايات /ا0 


الغاية (في غاية الغايات فان فرض غاية سواه نقص كمال عزه ياباه) و حاصله ان مراد 
الحكماء عن نفي الغاية و الغرض الزائدتين علي الذات عن فعل المبدء الأوّل هو الغاية 
و الغرض الذي هو غير الذات المتعالية و اما الغاية و الغرض في فعله بمعين ان العلم 
بوجه الخير في النظام الأتم يكون داعياً بافادة الخيرات و الكمالات و علة غائية 
للمبدعات و الكائنات فهذا ثما يقتضيه الفحص و البرهان و ممايشهد به عقول 
الفحول و اذهان الاكابر و الأعيان و الم يدل دليل علي لزوم كون الفاعل غير الغاية 
لأن الفاعل هو الذي يفيد الوجود و الغاية هي الي تكون تحقق الوجود لاجلها سواء 
كانت عين ذات الفاعل أو أعلى و أشرف من الفاعل و اذا عرفت ذلك فلو كان هنا 
غرض غير ذاته تعالي يلزم منه النقص ف ذاته لانه لايستكمل إلا بتلك الغاية الزائدة 
عو رذاثةدو هد ااغيال لأن: وجووه وجدرة ضورق لاكوق ركام الرذاتة و الفقدان 
إن قلت يمكن أن يدفع محذور الاستكمال بأن الغرض من الفعل المطلق للواحب 
ايصال النفع إلى الغير و اما في الأفعال الخاصة فلكل فعل سبب غائي و غرض اصلي 
يستكمل به فاعل ذلك الفعل و يخرج به عن حيز النقص إلى ذروة الكمال لا 
اكنال التاف" كينا ذفني النه إرانيه لخن ال قليف جتان عنه: القن تيعا لغيرة 
(و ليس يجدي غرض الايصال للنفع) علي العباد (في محذور الاستكمال إذ هو) أي 
ايصال النفع لابخلو عن حالات ثلاثة (اما يقتضي كماله) أي كمال الذات و اولي 
أن ينسب إليه تعالي و اما يقتضي نقصه و قصوره (أو هو لا اقتضاء له) أي لايكون 
كمالا له و لا نقصا له بل تكون نستبة ايصال النفع و عدم ايصاله متساوية إليه 
تعالي (و ما عدا الاخير) و هو الأوّل و الثاني (نقسص بسين) لأن الأوّل موحب 
الاتشكهال :و 'النان موحت للنقص .بو التصون بق :ذاتة المتماليميطيانا إلى أنه يوك 
ترجيح المرجوح علي الراجح و الانفعال و التأثر في الواجب تعالي و الثالث 
موجب للترجحيح بلامرحح بل ترجح بلامرجح و ذلك كما أوضحه المصنف في 
حاشية الكفاية ' «بان تحويز ارادة جزافية بشيء لا اقتضاء فيه يؤل إلى الترجح 


.١‏ السيد محمد حسين الغروى الاصفهان ؛ كداية الدراية ؛ خ1 ض771. 


بلامرجح و معناه حدوث الارادة بللاسبب و خروج الممكن عن امكانه بلا موجب 
فبالاضافة إلى نفس الفعل و إن كان ترجيحا بلامرجح “إلا أنه بالاضافة إلى الارادة 


ترجح بلامرجح» انتهى كلامه. 

مضافاً إلى أنه يرد علي القول بثبوت الاغراض الزائدة علي الذات أن يكون 
الواجب عاق افياضينه بالقوة .وق قيوميفة بالامكان وق :اقادته للخيراك ناقضا و 
في افاضته للفيوضات قاصرا و هذا الأمر مستلزم للتركيب بل موجب للتجسم و بما 
ذكرنا يظهر بطلان مذهب الحزافيه أعيٍ الاشاعرة حيث ذهبوا إلى نفي الاغراض عن 
أفعاله تعالي و آثاره ذاتية و عرضية و الكم و المصالح النفس الأمرية بل عن مطلق 
الاغراض و الغايات عن مطلق الموجودات و كذلك نفوا عن الأشياء و الأفعال صفة 
الحسن و القبح و ذهبوا إلى عدم الحكمة و المصلحة و الغاية و الغرض عن تسسنين 
السئن و تشريع الشرايع و ارسال الرسل و انزال الكتب و من الواضح ان هذا الرأي 
السخيف يبت اولا علي الترجيح بلامرجح و التمكين من الارادة المؤافيه وغانيا أنه 
يبت علي زعم فاسد و هو أنه لو كان آثاره معللة بالاغراض و الغايات و منوطة 
علي الحكم و المصالح يلزم منه الاستكمال و هذا ينائي وجوب الوجود ولكنهم قد 
غفلوا بأنّ الاستكمال إنما يلزم اذا كان الغرض و الغاية في فعله المطلق زائداً علي ذاته 
تعاللي ولكنه ليس كذلك بل الغاية بالذات و الغرض بالذات في ايجاد الأشياء مو 
الذات المتعالية ال هي خير اقصي و مبدأ أعلى و أوّل الاوائل و آخر الاواخر و غيره 
من المبدعات و الكائنات منظور بالتبع و مطلوب بالعرض كما تقدم و قد تمسك 
الفخر الرازي في كتاب المحصل' بنفي الغرض عن فعله المطلق بالدليل المذكور و أورد 
عليه العلامة الطوسيئن القدوسي في نقد المحصل' بقوله: هذا حكم احذه من الحكماء 
و استعمله في غير موضعه فإنّهم لاينفون سوق الأشياء إلى كمالاتها و إلا لبطل علم 


.١‏ فخر الدين الرازى؛ امحصال؛ ص 7/؟. 
؟. نصيرالدين الطوسى؟ تلخيص ا محصل؛ ص +237 «مسألة لا يجوز أن يفعل الله شيئا لغرض 
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أنه تعالبي غاية الغايات حورل 


منافع الاعضاء و قواعد العلوم الحكمية من الطبيعيات و علم الهيئة و غيرها و سقطت 
العلل الغائية باسرها عن الاعتبار بل يقولون افاضة الموجودات عن مبدئها يكون على 
أكمل ما بمكن لا بأن يخلق ناقصا ثم يكمله بقصد ثان بل يخلقه مشتاقا إلى كماله لا 
باستيناف تدبير و يعنون استيناف ذلك التدبير في الكمال بالقصد الثاني و اما أهل 
السنة فيقولون أنه تعالي فعال لما يريد ليس من شأنه أن يوصف بحسن أو قبح» انتهى 
كلامه زاد الله في علو مقامه. 

و قد يورد عليهم بأن القول بالارادة الجزافية يستلزم القول بعدم معقولية اثبات 
الواحب و ذلك لأن جواز الترجيح بلامرجح يستلزم جواز الترجح بلا مرحح و علي 
هذا التقدير لانحتاج إلى الواحب الوجود و علي تقدير انكار الحسن و القبح النفس 
الأمري لايتصور اثبات النبوة إذ يمكن تعلق الارادة باجراء المعجزة علي يد الكساذب 
تعالي الله عن ذلك علواً كبيرا (فكل فعل واجب الوجود صرف عناية و محض جود) و 
عناية الواحب كما تقدم علم ذاتٍ بما سواه في قوام الذات و بعبارة أخمرى ان 
الواجب الوجود تعالي بحده فاعل بالعناية و عنايته عبارة عن ان العلم بالنظام الأتم 
عين ذات الفاعل لا من لوازم ذاته الزائدة علي الذات و بمكن أن يقال أنه فاعل 
بالتجلي بالنسبة إلى الكائنات و المبدعات و الذهنيات و الخارجيات و هو مع ذلك 
فاعل بالرضا إليها و جهة الفاعلية بالعناية و التجلي هي بعينها جهة الفاعلية بالرضا و 
بالاشراق فتفطن بذلك فإنْه لايخلو عن دقة و غموض و ليست فاعليته بالقصد و إلا 
يلزم منها أن يكون في ذاته جهة قوة و استعداد في ذاته القدسية و أن يكون في 
فاعليته ناقصاً و قاصراً لانه يعتبر في الفاعل بالقصد صدور الفعل مسبوقاً باللمادي 
الأربعة و يكون نسبة الفعل و الترك إليه متساوية و هذا ينائي الوحوب الذاتي مسن 
جميع الجهات و المبادي الأربعة هي تصور الفعل و التصديق ,منفعته و الشوق المنبعث 
عن التصديق و العزم المسمي بالاجماع و الارادة المنبعث عن الشوق بل هو الشوق 
المأكد و تحريك القوى البدنية و قوله و محض جود عطف تفسيري لصرف العنايسة 
كما هو واضح. 


حياته كعلمه و قدرته أشرف ما هوف بريته 
يمجلعن كيفية المزاج 2 و كل تركيب أو اممزاج 
بل الحياة مبِ ا ًالادراك والفعل في الكل بالاشتراك 
ولايافي وحلةالمفهوم تفاوت المصداق في المرسوم 
ففيهعين مبدئيةالأثر 2 في غيره كيفية كمااشتهر 


التتررج 

اعلم ان الحياة صفة من الصفات تكون مناطاً للادراك و الفعل بمعيى أنهما يترتبان 
عليها سواء كان ترتباً خارجيا أم عقلياء حاصلاً عن ملاحظة المفاهيم علي حسب 
التفصيل كان احساسيا أم تعقلياء و سواء كان الفعل علي سبيل التحريك أم مجسرد 
الافاضة و الافادة» و سواء كان زائدا علي ذات الفاعل و المدرك أو متا ا 
بحسب الذات و الحوية كما في واجب الوجود بالذات و الذوات الكريمة القدسية و 
المراد من الادراك ما به الانكشاف لا المعى المصدري الانتزاعي و هكذا المراد مسن 
الفعل ما به الفعل أي جهة صدور الآثار باعتبار الارادة لا المع مر 
الآثار و قال المصنف (حياته كعلمه و قدرته أشرف ثما هو في بريته يجل عن كي كيفية المزاج 
و كل تركيب أو امعزاج) و ذلك لأن حياته عين ذاته الصرفة البسيطة فهي ليست 
كالحياة في البرية الى هي صفة زائدة علي الذات (بل اللياة متطلنا هيدا الإدراك و 
الفعل في الكل بالإشتراك) كما عرفت توضيحه (و لاينافي وحاهة المفهوم تفاوت 
المصداق في المرسوم, ففيه) أي في الواجب تعالي (عين مبدئية الاثر) و أما (في غيره) 
تعالي (كيفية كما اشتهر) بين الحكماء و ما قد يقال في تفسير حياة الحيوان بانها صفة 
تقتضي الحس و الحركة الارادية فالمقصود منها بيان خصوص هذه المرتبة من الحياة لا 
ان الحياة في الحيوان لما معيئ آخر و في الواحب تعالي و الذوات الكريمة القدسية معيى 
آخر. نعم للحياة مراتب مختلفة بالشدة و الضعف و التمام و النقص و الغنا و الفقر 
قال الشيخ الرئيس ف الالهيات الشماء' «اذا قال له حي لم يعن إلا هذا الوجود العقلي 


.١‏ ابن سينا؛ الا هيات الشفاء؛ ص/ماء ؟. 
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مأخوذا مع الاضافة إلى الكل المعقول أيضا بالقصد الثاني اذ الحيّ هو المدرك الفعال» 
وقد صرح بذلك ارسطاطاليس في كتاب اولوجيا كما لايخفى علي المراجع الماقق و 
بذلك ظهر ان الحياة من عوارض الوجود يما هو موجود و نقل المولي عبدالله الزنوزي 
عن استاذه المحقق الحكيم الآلحي و العالم الرباني النوري في أنه قال ان استاذه الآقا 
محمد بيدآبادي كان يقول ان الحياة عبارة عن كون الشيء علي أحسن و أكمل 
أفضل انحاء الوجود و هو ثابت لكل الوجود لاسيما بالنسبة إلى موحد الأشياء و 
أحسن الخالقين و قد استدل علي وجود الحياة لواجب الوجود بأن الحياة هي عين 
الوحود بحسب الذات و الحوية و مغايرة معه بحسب المفهوم و قد تحقق ان الواحب 
تعاليى بالذات صرف حقيقة الوجود و نقل السيد جلال الدين الآشتياني في تعليقتته 
علي اللمعات الإلهية عن استاذه الميرزا ابوالحسن القزويئ ‏ أعلى الله مقامه ‏ أنه قال 
ان الوجود في مقام الاحدية عين الحياة و الحق تعالي بتمام هويته فاعل للوجود .معن 
ان صريح الذات متجلية في مراتب الوجحود فكل ما وجد الوجود وجد الحيةة و إلا 
فيلزم ان لايكون صريح الذات علة للاشياء. 


بصره و سمعه تعالي شأنه 


شهوده للسصرات بصره 
ونيل كل مبصر ابصاره 
كذا ارتباط كل مسموع به 
والكل غير علمه في ذاته 
والذوق و الشم كما في اللمس 
ليست من الكمال للوجود 


إذ هو موجود له ما ييصره 
وإن يكن تفاوتت اطواره 
يحققالسمع لهفانتبه 
بكل جزئيسات معلولاته 
كمال حيوان بغير لبس 
فلم تكن لواجسب الوجسود 


الشرج 

السمع عبارة عن شهود الاصوات و حضور الكلمات للمدرك و بعبارة خرن 
السمع عبارة عن شهود المسموعات و البصر عبارة عن شهود المبصرات سواء كانا 
باستعانة القوى و الآلات أم لاء سواء كانا محتاحين إلى الشرائط المعهودة أم لا» و إلى 
ما ذكرنا أشار المصنفة: بقوله (شهوده للمبصرات بصره إذ هو موجود له ما يبصره و 
نيل كل مبصر ابصاره و إن يكن تفاوتت اطواره) فالبصر عبارة عن شهود المبصرات و 
هذا المععى المشترك له أطوار مختلفة كاحتياج بعض أفراده إلى العين و سائر الشرائط و 
عدم احتياج بعضها إلى ذلك و هذا كما قي حالة النوم فان النائم يبصر ما يري بغير 
العين و الشرائط اللازمة للابصار (كذا ارتباط كل مسموع به) أي بالسسامع 
(حقق السمع له فانتبه) فيكفي ف السمع شهود المسموعات للسامع و هذا هو معيئى 
الارتباط و ظهر مما ذكرنا ان حقيقة السمع و البصر هي انكشاف حضوري عي 
الذي هو أتم انحاء الانكشافات و أكمل أقسام الادراكات سواء كان من قبيل 
حضور الشيء للنفس أو من قبيل حضور المعلول للعلة و سواء كان بالقوى و 
الآلات أم لاء فكل بحرد قائم بذاته فهو مع و سامع و مسموع و إبصار و مبصر و 
مبصّر و كل معلول فهو بالنسبة إلى علته الفياضة ابصار و مبصر و مسموع فالله 
تعاللي سميع و بصير قبل الايجاد و بعده كما أنه عالم بالأشياء قبل ايجادما و بعدها 
كما ورد عن الامام الباقر:خ: «أنه سميع بصير يسمع هما يبصر و يبصر ما يسمع. 
قلت: يزعمون أنه بصير علي ما يعقلونه قال فقال: تعالي الله إنما يعقل ما كان بصفة 


بصره و سمعه تعالي شأنه /ا0 


المخلوق ليس الله كذلك'' و قال الامام الصادق©: «و العلم ذاته و لا معلوم و 
السمع ذاته و لا مسموع و البصر ذاته و لا مبصر».' 

ثم أنه ذهب جماعة من الحكماء و المتكلمين إلى أن السمع و البصر هو العلم 
بالمسموعات و المبصرات و أورد عليهم المصنف بقوله (و الكل) أي كل المبصرات و 
المسموعات (غير علمه في ذاته بكل جزئيات معلولاته) و لعل هذا الوهم حصل لهم 
لحصر هم العلم بالعلم الحصولي الارتسامي أو لأجل اختصاصهم البصر بتأئر الحدقة و 
الاحساس بما و كذا في السمع بالنسبة إلى القوة الي فيها و لو عكسوا فارجعوا العلم 
الاشراقي الحضوري إلى السمع و البصر لكان اولي و انسب فإنْهما عبارة عن حضور 
المسموع و المبصر عند السامع. 

و قد استدل علي وجود السمع و البصر للواحب تعالي بأنه لا شك ان 
عوارض الوجود من حيث أنه وجود عين الوجود بحسب الذات و الحوية و من 
المعلوم ان السمع و البصر من عوارضه كذلك فكل وجود بصر و بصير و مبصر و 
ممع و سميع و مسموع و يمكن أن يستدل عليه بأن الواحب تعالي صرف الوجود و 
ينتهي إليه كل وجود و السمع و البصر أيضاً عين ذلك الوجود الصرف و إلا يلزم 
التركيب في الذات من الوجدان و الفقدان الذي هو شر التراكيب (و الذوق و 
الشم كما في اللمس كمال حيوان بغير لبس ليست من الكمال للوجود فلم تكن 
لواجب الوجود) أي ليست من عوارض الوجود من حيث أنه وجود بل من حيث 
أغا كمال للخيوان ها "هو .حيران و شااليس شن عرارض الوعيوة كذللة لحيس 
كمالاً للوجود فلايثبت لواجب الوجود. 


.١٠١ الكلينى؛ الكافي؛ ج١) ص8‎ .١ 
./١ ؟. العلامة ابمملسى؛ بحار الأنوار؛ ج*) ص‎ 


كلامه تعالي شأنه 


ذوشكون 
الكلام في هذوشكو 
ال 1 
ظهور ذاته لذاته 
1 5 .- 
' نو لسك 
ب عن حقائق مكنو 
9 في امسشهور 
و مطلق الكلام في ١‏ ' 
اه الاشعري 
ل 
0 هل المعرفة 
0 مه كما ورد 
وفعله كلا 1ْ 
١ ١‏ جح 
وهذهالمرا تب 5 
الحروف العاليات و هي 
بغي ١‏ | 
والملكورت كلمات 0-0 
فعالم اللنفوس اسماء و 


لففي ومنه كتتبي 
و منه 


مالغييهلمكنون 
فمنه م 
لذالى 
يدعي لدينا بالكلام الذانى 
: 
' : )0 صو 
في ذاته عن غيير ظ 
ما هو معرب عسن ا 0 
نما 
في قيامه به من باس 
و يي تم ' 
فإألنه عنله بشع 
م 
0 : . 
الا 
تبكلا 
ا 
1 ن 0 030 
كل ما في الملك أيضا 
1 1 أفعالا مها 
في عالم الأجسام أ 50 
وك رس ست . 


ره 

اعلم أنه قد يقصد من الكلام نفس الحروف و الكلمات كما هو الشائع الذائع منه 
و الكلام يمذا المعيى يكون في مرتبة الآثار و الأفعال و ليس من صفات المتكلم و قد 
يقصد من التكلم .معن أن يكون الشخص علي حيثية يصدر عنه الحروف و 
الكلمات و الكلام يمذا المعى من الصفات الحقيقة و الأوصاف الذاتية سواء كان 
عين ذات المتكلم كما في واجحب الوجود لأن ذاته تعالي من حيث أنه ذاقته جل 
شأنه فيها جهة المصدريه للكلمات مع ما فيها من المراتب و درجاتّما بحسب نشأتا 
المختلفة أو زائدا عليه كما في الإنسان بالنسبة إلى انشاء الحروف و الكلمات في 
لوح النفس الى تخرج من جوفه و يتحقق في فضاء فمه باستدعاء باطنه النفسانى اذ 
ما لم يحصل ملكة التكلم و النطق لايمكن أن يصير منشأ لانشاء الحروف و 
الكلمات و قد يقصد منه التكلم أي المتكلمية .معن جرد انشاء الحروف و 
الكلمات و هذا من صفات الفعل و الأوصاف الاضافية الراجعة إلى قيومية الذاتية 
إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم (ان الكلام فيه ذو شئون) و أقسام الأوّل ما أشار إليه 
بقوله (فمنه ما لغيبه المكنون) أي عين ذاته المتعالية (و هو ظهور ذاته لذاته يدعي 
لدينا بالكلام الذايّ يعرب عن حقائق مكنونة في ذاته عن غيره مصونة) و لكن قد 
يناقش في ذلك بأن لو كان ظهور الذات للذات يعد كلاما ذاتياً يلزم منه أن يكون 
جميع الصفات كلها كلاماً و الذات متكلما و فيه نظر. إن قلت: قد تقل عن 
الامام الصادق .ع ان الكلام صفة محدثة ليست بأزلية كان الله عرّو جل و لا 


كلامه تعالي شأنه 0ه 


متكلم»' قلت: المراد منه نفي معين الثالث من التكلم علي ما ذكرنا و هو جرد 
انشاء الحروف و الكلمات لا ظهور الذات للذات (و مطلق الكلام) في الوااإحب 
تعالي و غيره (في المشهور ما هو معرب عن الضمير) ففي الواجب معرب عن الحقائق 
الكتوياة باسسع ونع غيرة واق "عرس لواف القباد راهن الس نيص لي 
دعوي الكلام النفسي و في قيامه به من بأس) لانه نحو من الوجود النوري القائم 
بالنفس قيام المعلول بعلته لا قيام العرض .موضوعه (لكنه ليس مراد الاشعري فإله 
بمثله لم يشعر) لكنه بحدٌّ في تعقل أمر غير العلم و الارادة و ارتباطه بالكلام العنواني 
أيضاً ظاهر كما سيأيٍ إلا أنه لايجدي للاشعري حين يجعله مدلولاً للكلام اللفظي 
و الذي يجب علي الاشعري اثباته قيام شيء بالنفس بنفسه علي حد قيام العلم و 
الارادة لا علي حد قيام المعلوم و المراد فان هذا القيام لايوجب ثبوت صفة أخرى 
بالنفس حى ينفع في اثبات الكلام القائم بذاته تعاللي وراء علمه و ارادته و سائر 
صفاته العليا و حاصل كلام المصنف يقتضيه هو أنه قائل بوجود صفة في النفس 
غير العلم و الارادة و نحوهما إذ الذي يقتضيه البرهان و الفحص انحصار الكيفيات 
النفسية الى هي من مقولة الماهية في تلك الصفات لا انلحصار موحودات عالم 
النفس فيه إذ يوجد في النفس نحو من الوجود النوري القائم بالنفس قيام المعلول 
بعلته لا قيام العرض .بموضوعه و يمكن أن يجعل ذلك كلاما نفسياً و هذا ليس مراد 
الاشاعرة من الكلام النفسي و ذلك لاستحالة حصول الوجود الحقيقي في المدارك 
الادراكية فإنّهم بصدد اثبات وجود صفة نفسانية غير سائر الصفات قائما بالنفس 
قيام العرض بموضوعه فإن قلت ثبوت القيام لزيد في الخارج و انكشافه فيالذهن مما 
لا شك فيه و لاينبغي اسناد الريب فيه الواحد من أهل العلم لكنه غير النسسبة 
الحكمية بل المراد منها هي النسبة الى حكم بما النفس فوجد في مرحلة النفس 
حكم و اذعان بها غير انكشافها انكشافاً تامأ مستقراً و هذا هو الذي نطقت به 
الاشعرة بكونه غير العلم و الارادة و مثل هذه النسبة الحكمية لو جعلت مدلولا 


.١‏ الشيخ الصدوق؛ التوحيد؛ ص7*5١» ١١«‏ باب صفات الذات و صفات الأفعال». 


للقضية الخبرية كان التزاماً بالكلام النفسي جزماء قلت: أحاب عنه المصنف: في 
الحاشيته علي الكفاية ' بقوله التحقيق كما نص به بعض الاكابر في رسالته المعمولة 
في التصور و التصديق «ان التصديق ليس بحرد انكشاف ثبوت القيام لزيد فإنّه 
تصور محضء بداهة ان ثبوت القيام لزيد قابل للتصور و ليس هو الا انكشافه بل 
التصديق هو الانكشاف المازوم لحكم النفس و اقرارها بثبوت القيام لزيد لما عرفت 
سابقاً ان صورة هذا ذاك ناظر إلى الخارج و منتزعاً لهذه الصورة عن ذيها فيه علم 
انفعاللي من مقولة الكيف لانفعال النفس» و تكيفها بالصورة المنتزعة عن المخارج 
ولكن نفس هذا ذاك عند النفس اقرار و حكم و تصديق و اذعان من النفس و هذا 
علم فعلي» و هو ضرب من الوجود النوري القائم بالنفس قياماً صدورياً يكون 
نسبة النفس إليه بالتأثير و الايجاد ‏ إلى أن قال و بالحملة فالنسبة الحكمية و إن 
كاتك كنا ق كر الا انا نذلول الكلام خطلقا فتن الماعنة و الع فكب اهدلول 
القيام طبيعي القيام الموجود في الموطنين كذلك مدلول الجملة بما هي جملة بوت 
القيام لزيد» و أن هذا ذاك و اما ان هذا المعيئ المستفاد من الحملة هل هو مورد 
للتصور المحض أو للتصديق الملازم للاقرار به لهو أمر آخر. و علي أي حال فلا 
ربط له بنفس الاقرار النفسي و الكلام في النسبة المتعلق بما الاقرار» لا في الاقرار 
الذي هو فعل من أفعال النفس و ما نقول بدلالة الجملة عليه بنفسها أو بضميمة 
أمر آخخر نفس النسبة و هي لها شكون من كوفها متصورة و مرادة و متعلقاً لاقرار 
النفس بما و ما يجدي الاشعري و يكون التزاما بالكلام النفسي كن الحكم و 
الأكزان المزيون نلو لذ الكملة و اقل عرفت استجتالتة 4 دهن . 

و الحاصل ان نسبة النفس إلى علومها نسبة الخلق و الايجاد و هو حارج من 
الكيفيات النفسانية حيث أنها ماهيات موجودة و هذا حقيقة الوحود و هذه تستحيل 
أن تكون مدلولة للكلام اللفظي فلأن المدلولية للكلام ليس إلا كون اللفظ واسطة 
للانتقال من سماعه إليه و هذا شأن الماهية. و الوجود الحقيقي ‏ عينياً كان أو ا 


.7 7١ص‎ »١ج محمد حسين الغروى الاصفهانى؟ كماية الدراية ؛‎ .١ 


كلامه تعالي شأنه م0 


ادراكيا ‏ غير قابل للحصول ف المدارك الادراكية فلايعقل الوضع له و لا الانتقال 
باللفظ إليه إلا بالوجه و العنوان و مفروض الاشعري مدلوليته بنفسه للكلام اللفظي 
لا بوحهه و عنوانه و قد استفدنا ما ذكرناه في هذا المبحث من حاشيته علي الكفاية 
فافهم و اغتنم. 

و اما الثاني من أقسام الكلام فهو ما أشار إليه بقوله (و منه فعلي له مراتب معربة 
عما اقتضاه الواجب إذ كل فعل عند هل المعرفة يعرب عن مكنون اسم أو صفة) اذ كل 
واحد من الموجودات علامة و سمة و حكماية من صفة من صفاته و اسم من اسمائه 
كما قال سنريهم آياتنا في الآفاق و في أنفسهم حى يتبين لهم أنه الحق. 

و الثالث من أقسام كلامه ما ذكره بقوله (و فعله كلامه كما ورد) عن 
اميرالمؤمنين علي:: إنما يقول لما اراد كونه كن فيكون لا بصوت يقرع ولا بنداء 
يسمع و إنما كلامه سبحانه فعله' (و هو هذا المدعي خير سند و هذه المراتب العلية) 
المتقدمة من كلماته (أتمها حقائق عقلية هي الحروف العاليات و هي لا تري لما نقصا و 
لا تبدلا) و إنما اطلق عليها الحروف العاليات لغلبة حكم الوجود عليها و كونما 
مندكة الانية في جنب وجود الحق حى يقال أنما من ذلك الصقع و لأإحل ذلك 
لاتكون مستقلة في الموجودية كالحرف الي هي غير مستقلة بالمفهومية و لذلك سميت 
بالحروف و اما كونما عاليات فلأنها أوّل كلام شق اسماع الممكنات. 

الرابع من أقسام الكلام ما أشار إليه بقوله (و الملكوت) و هو عا العقول و النفوس 
امجردة و نسمي عالم المبروت (كلمات محكمة) و يعبر عنها بكلمات الله التامات 

الخامس ما ذكره بقوله (و كل ما في الملك) و هو عالم الشهادة من العرش و 
الكرسي و عالم العناصر (ايضاً كلمة فعالم النفوس اسماء) سما (و ما في عالم الأجسام 
أفعالا سما) كما قال الله تعالي «سسُريهمْ آياتنا في الآفاق وَ في أَنفُسهم)" و المراد مسن 
عالم الأحسام هو عالم حوادث لكون و الفساد. 


.١١ محقق سبزوارى؛ اسرار ا حكم؛ ص‎ .١ 
الك ا‎ 


السادس و السابع من أقسام الكلام ما أشار إليه بقوله (و منه لفظي و منه كتبي و 
كل واحد) منها (كلام الرب) فمن الأوّل تكلمه مع موسي بن عمران»: كما قال «و 
كلم الله مُوسى تَكليما»' و من الثاني القرآن المسمّي بكلام الله تعالي كما قال تعالي 
«ذلك الكِتابُ لا رَيّبْ فيه هُدىّ لِلمُتّقين»' و قوله تعالي «لَعَلي حكيم»" وا غيرهما 
من الآيات و ليس المراد من الكتبي و اللفظي أنه كتب و تكلم كواحد منها بل المراد 
منهما أنه خلق الكتابة في اللوح ثم المحفوظ اوحي به جبرائيل علي بيتديية و تكلم 
بخلق الكلام كما قيل و الله اعلم. 
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الفرق بين الكلام والكتاب 


بين الكلام منه والكتاب 
فكل موجود مسن الكسلام 
و الكل من حيثية القبول 
و باعتبار عالم الأمر فقط 
وعلم الخلق كتاب محض 
وللكلام باعتبار الجمسع 
فباعتبار الجمع بالقرآن 
وجوهه في أعلى القلم 
وجوده الفرقي و التفصيلي 
و ان في دائبرةالوججود 
و بالنبي المصطفي و الآل 
وأوّلالمراتب العقلية 
فما وعاه قلبه تقاوعي 
و غيره ليس علي هذا النمط 
ولاختصاصه به كماعلم 


فرق لدى العارف باللباب 
من جهة الصدور و القيام 
كتابه عنداولي العقول 
كلامه فإلهبلاوسط 
والجمع في ذي الجهتين فسرض 
والفرق وصفان بغير منسع 
يدعي كما الفرق بالفرقان 
فيه انطوي كل العلوم و الحكم 
في غيره من سائر العقول 
فوسين للترول والصعود 
قد ختمت دائرة الكمال 
هي الحقيقة لمحمدببة 
يكون قرآنا وفرقانامعا 
بل كل ما اويّ فرقان فقط 
يقول اوتيت جوامع الكلم 


الختوج 
(بين الكلام منه) أي من الواحب تعالي (و الكتاب فرق لدى العارف باللباب) و إن 
كان يطلق كل واحد منهما علي الآخر (فكل موجود من الكلام من جهة الصدور و 
القيام) و الظاهر ان المراد منه هو كلمة كن و هو الأمر الابداعي التكويئ و الوجود 
المنبسط قال في الاسفار' «و قال بعض العارفين أوّل كلام شق اسماع الممكنات كلمة 
كن و هي كلمة وجودية فما ظهر العالم إلا بالكلام بل العالم كله أقسام الكلام» 
انتهى و للكلام و الكلمات الالهية اصطلاح عرفان أيضاً و المراد منها ان جميع 
الموجودات مظاهر للحق و كلماته الي تنطق عن الحق. 

و الكلمات التامات و المراد منها العقول المحردة المفارقة. 

و كلمات الله العليا و هي عبارة عن العقول الطولية. 

وقد يراد من الكلمة الروح الإنساني كما اطلق علي المسيح:: كمافي شرح 
القيصري علي الفصوص. ' 

(و الكل) أي جميع ما في العالم (من حيفية القبول) للوحود (كتابه عند اولي 
العقول)” و يعبر عنه بكتاب الله تعالي و الكتاب الإلحي و المراد منه العقول و النفوس 
الحردة و يطلق أيضاً علي جميع الموجودات و هو كتاب الله الاعظم و كل جوهر من 


. صدر المتالمين؛ الاسفار؛ جلا) ص6‎ .١ 


؟. داوود قيصري؛ شرح فصوص ال حدكم؛ صث 386 ) «فص حكمة نبوية ف كلمة عيسوية». 
". في المصدر: «اولي الالباب». 


الفرق بين الكلام و الكتاب /ا6ه 


الجواهر حرف من الحرف و كل عرض من الأعراض نقطة و اعرابٌ لذلك الحرف و 
قد يطلق الكتاب و يراد منه الكتاب التفصيلي و في الاسفار' «و كذلك جميع ماف 
العالمين الأمر و الخلق كتاب تفصيلي لما في عالم الإلمي من الاسماء و الصفات» و هنا 
اصطلاح آخر تعرض له المصنف:ة بقوله (و 0 الأمر فقط كلامه فإله بلا وسط 
و عالم الخلق كتتاب ممحض) قال الله تعالي وذ له الخلى و لصحام تجارك اللسةاري 
العالكين" ل ا 
ولا مقدار له و هو المفارق و من المعلوم ان التام لا واسطة بينه و بينه تعاللي بخللاف 
الأوّل و قد يعبر عنهما بالغيب و الشهادة قال الله تعالي «عالم يِب وَالشهادَةَ 
الحبيرٌ الْمتَعال»" و عالم الأمر ينقسم إلى عل و نفس. فالعقل مبدء للنفس بنور ربه 
و بحائه و النفس تدبر الجسم و هما يدا الحق سبحانه و تعالي أي واسطة فيضه «بل 
يَداهٌ مَبْسُوطتان»' كما في اللمحات* لشيخ الاشراق و يمكن أن يراد من الخلق كل ما 
في عالم الوحود لا خصوص عالم المادة و إن كان المصطلح عند القوم ما ذكرناه. 

(و الجمع في ذي الجهتين فرض) لأن الكلام النازل من عند الله هو كلام و كتاب 
من وجهين و هذا مادة اجتماع الكلام و الكتاب لأن الكاتب يصدر عنه الكلمات 
الكتابية فهو يكون كالمتكلم قال في الشاعر' و الكلام النازل من عند الله هو كلام و 
كتاب فالموجودات كلها كلمات للحق و اصل هذه الكلمات هو الوجود الساري 
المسمي بالتفس (بفتح الفاء) الرحماني كما ان اصل كلمات الإنسان هو التفس (و 


.7 صدر المتالهين؛ الاسفار؛ جلا ص7‎ .١ 
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. أحدها ف اللمحات ولكن ف الألواح العمادية جاء نظيره (راجسع : السهروردى؛ الألواح 
العمادية (بجموعه المصنفات» ج*)؛ صع27 «قاعدة في أنه تعالى هو الغئ المطلق و الحواد المطلق 


00 


4- هد سف دى 


". صدر لمتافين؛ ا مشاعر؛ ص 37 . 


للكلام باعتبار الجمع و الفرق وصفان) باعتبارين (بغير منع) ثم بيّن ذلك بقوله 
(فباعتبار الجمع بالقرآن يدعي) و المراد منه هيهنا الحملة الذاتية لا باعتبار التزول و لا 
باعتبار المكانة بل مطلق الاحدية الذاتية الى هي مطلق الموية الجامعة (كما) يدعي 
اعتبار (الفرق بالفرقان) و هو عبارة عن تحقق الاسماء و الصفات علي اخحتلاف 


تنوعاتها و قال ان في الفرق بين القرآن و الفرقان. 


صفات الله فسرقان وذات الله قرآن 
و فرق الجمع تحقيق و جمع الفرق وجدان' 


و المراد من فرق الجمع في النظم تكثر الواحد بظهوره في المراتب و هذا الظهور 
ظهور ذات الاحدية و من جمع الفرق هو مشاهدة الحق في الحق و هذه المرتبة هي 
مرتبة السالك الفانى في الحق. 

(وجوده) أي وجود الكلام الجمعي (في أعلى القلم) و هو العمل الأوّل (فيه 
انطوى كل العلوم و الجكم) قال في المشاعر' «و الكتاب لكونه من عالم الخلق 
مزله الالواح القدرية» يدركه كل واحد لقوله تعالي: و كتَبّنا لَهُ في الألواح 5 

و الكلام لا يَمَسَهُ إلا المُطْهّرُون»* بل هو قرآن كر و له مرتبة عظيمة في 
لوح محفوظ «لا يَمَسَهُ إلا الْمُطَهّرُون كزيل مِنْ رب العالّمين»* فتتزيله هو الكتاب 
(وجوده الفرقي و التفصيلي في غيره) أي في غير العقل الأوّل (من سائر العقول و ان في 
دائرة الوجود قوسين للدزول و الصعود) فالتزول من مرتبة العقل الأول إلى هيولى عالم 
المادة و الصعود بالعكس و يجري الكلام في الكتاب. 


.١‏ عبدالكريم الحيلى؛ الإنسان الكامال؛ ص 2١١7‏ «الباب الخامس و الثلاثون: في الفرقان». 
. صدرالمتأطين؛ اللشاعر؛ ص0ث» «المشعر الرابع في الإشارة إلى كلامه تعالى و كتابه ...» 
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الفرق بين الكلام و الكتاب 064 


فلنعم ما قال الشاعر: 
ابسبداى كار سيمرغ اي عجب جلوهكر بكذشت بر جين نيم شب 
در ميان جين فعاداز وي يري لا جرم بر شور شد هر كشورى 
هر كسى نقشى از آن بر بركرفت هركه ديد آن نقش كارى دركرفت 
كر نكشت نقش بسر أو عيان اين همه غرغا نبودى در جهان 


اين مه آثار صنع از فر اوست ججمله نقشى از نقوش يراوست' 

(و بالنبي المصطفي و الآل قد ختمت دائرة الكمال) بحسب قوس الصعود و نتقل 
الصدوق عن الرضاي قال رسول اللمينة: 

«أنا سَيّدُ مَنْ حَلَقَ اللَّهُ عَرّ وَ جل و أنا خيْرٌ مِنْ حَبْرَئيل و ميكائيل و إسْرَافيل و 
حَمَلةِ العرْشٍ و جع ماك الله المُقرَيينَ [وَ أَبيَاء ا عن كك كت كك 
الشَفاعَةٍ و الْحَوْض التّريف و أنَا و علي أَبَوَا هله الم من ' عَرَفَنَا فَقَدْ عرف الله عب 
و حَلَ ومن ألكرا فق لكر اله عر وَ حل و من عل مينطَا أمِّي و سيا شَبَاب 
أ هل الْجِنةِ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ وَ مِنْ وُلْدٍ الْحْسَيْنِ تملعة أَئمّة مَةِ طاعَمَهُمْ طاعتِي».' ْ 

و الروأيات في هذا الباب كثيرة فراجع إلى مطافا. 

(و أوّل المراتب العقلية هي الحقيقة امحمدية) و هي روحه كما يظهر من بعض 
الاخبار و قاليية لحابر: أُوّل ما لق الله روح نبيك يا جابر»” و قال محمد بن علي 
بن بابويهية في كتاب الاعتفادات : وامتقادنا في النفوس أما الارواح الي تقوم بما حياة 
النفوس وأا الخلق الأول لقولهية: "إن أوَّل ما أَبْدَعَّ اللَّهُ سُبْحَائَهُ وَ تَعَالَى هي 
الْمُوُ الْمُقَدَسَة الْمُطَهَرهُ فَألطمها 00 دا رادار ملسلا 
اعتقادنا فيها أنما لقت للبقاء و لم يخلق للفناء»؟ الحديث. 


و المراد من تلك النفوس هي ما فسر في بعض الروايات يمحمديية و أهل بيته من 


.١‏ عطار نيشابوري؛» منطق الطير. 

. الشيخ الصدوق4؛ كمال الدين و تمام النعمة؛ ج١)‏ ص 8١‏ ؟/ 78. 

. سيد حمود الوسى؛ روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم؛ ج١2‏ ص ١ه‏ 

. الشيخ الصدوق؛ الاعتتمادات؛ ص 287 «3 ١‏ باب الاعتقاد في النفوس و الأرواح». 


يمد جد بهد 


الائمة المعصومين كما عرفت. 

و عن ابن عباس أنه قال معت رسول الهقتة لما أسري به إلى السماء السسابعة ثم 
اهبط إلى الارض يقول لعلي بن ابيطالب» يا علي أن الله كان و لا شيء معه 
فخلق و خلقك روحين من نور جلاله و كنا امام عرش رب العلمين نسبح الله و 
نحمده و لله و ذلك قبل أن يخلق السماوات و الارض'' الحديث. 


و ذكر العارف المحقق حمزة الفناري ف كتاب شرح مفاتيح الغيب لصدرالدين 
قونوي: «لما اراد الله تعالي بدء العالم علي حد ما علم انفعل عن تلك الارادة المقدسة 
بصرب يجل من تحليات التنزيه إلى الحقيقة الكلية و انفعل عنها حقيقة الحباء و هو أوّل 
موجود في العالم ثم بحلي الحق بنوره إلى ذلك الهباء فقبل منه كل شيء علي حسب 
استعداده فلم يكن اقرب إليه قبولاً إلا حقيقة محمدكة و أُوَل ظاهر في الوجود و 
اقرب الناس إليه علي بن ابيطالب#د ثم سائر الانبياء»' و هذا المضمون مذكور في 
فنوحات الشيخ محبي الدين." 


كه نبي بود و كهي ديكر ولي كه محمد كشت و كاهي شد علي 
در نبي أمد بيان راه كرد در ولي از سر حق آكاه كرد 


(فما وعاه قابه ثمَا وعي يكون قرآنا و فرقاناً معا) ففي قلبه عالم الجمع و الفرق 
(و غيره) من الأنبياء (ليس علي هذا النمط) من الجمع بين القرآن و الفرقان (بل كل 
ما اويٍ فرقان فقط و لاختصاصه به كما علم يقول اوتيت جوامع الكلم) اذ لسيس 
لحقيقة اسن اقيق هده لعي لأن (الرقائق كزيا مره قرف إنلام ناكار وخول 
الجزء تحت الكل فالقرآن هو نفسه و حقيقته باعتبار جمعيتها الحقائق كلها و ليست 
هذا الجمعية لغيره من الانبياء و كذا كتبهم السماوية. 


.١‏ صدر المتألهين؛ المشاعر؛ ص ٠‏ ع» «المشعر الثاني في فعله تعالى» نقله من المفيد في كتاب المقاللات». 
؟. همس الدين محمد حمزه فنارى؛ مصباح الأنس؛ صلا١‏ 5. 

“". عيى الدينبنعربى؛ الفتوحات ال مكية؛ ج 2١”‏ صء .5١‏ 

*". محمد لاهيجى؛ مفمائيح الإعجاز ىف شر حكلشن راز ؛ صع 2772 «قاعدة فق ححتم الولاية». 


الخاتمة 


وقد ختمت هذه المقالة باسم النبي خاتم الرسالة 
فيا من اصطفاه مسن بريته وواخصه بعلمه و حكمته 


صل علي محمد وعترته ورائهفي سرهوسييرته 


ارج 
(و قد ختمت هذه المقالة باسم النبي خاتم الرسالة فيا من اصطفاه من بريته وخصه بعلمه 
و حكمته صل علي محمد و عترته ورائه في سرّه و سيرته) كما ورد في احبار كثيرة و 
تمت علي يد ناظمها الحاني محمد حسين النجفي الاصفهان في 79 ربيع الأوّل سنة 
٠36١‏ . 

و انا اقول قد تم شرحها المسمّي بالمنهج القويم في شرح تحفة الحكيم علي يد 
شارحها الجاني محمدحسن المرعشي التستري في ” جمادي الثانية سنة 171 ١‏ المطابق 


هم" . 


منابع التحقيق 


الاخوند الخراساي) محمد كاظم بن حسين ؟ كفاية الأصول ؛ قم: مؤسسة أل 
البيت يد لاحياء التراث)» 7٠:9‏ اق. 

الوسى» سيد حمود؛ روح المعاى فى تفسير القرآن العظيم (تفسير آلوسي)؛ نحقيق 
على عبدالبارى عطية بيروت: دارالكتب العلمية» 8ه١1١اق.‏ 

ابنتر كه صائنالدين على؟ تمهيد القواعد ؛ مران: وزارت -- وأاموزش 
غاله م ويم 

ابن سينا؛ الاشارات و التنبيهات ؛ قم: نشر البلاغة,» ١721/8‏ . 

لل ؛التعليقات ؛ بيروت: مكتبة الاعلام الاسلامى» 8٠0‏ ١ق.‏ 

متت الققاءة مكنة ايدَالله المرعشى» قم: به تصحيح سعيد زايد؛ *١١اق.‏ 
تحت ةن لياو به اهتمام عبدالله نورائ؛ قران: مؤسسه مطالعات 
اسلامى» «ع7١.‏ 

ل؛النجاة من الغرق فى بحر الضلالات ؟ تصحيح محماتقى دان شي روه؛ 
دانشكاه تمران» .١1/8‏ 

ابنطاو وس ؛ الإقبال بالأعمال ا حسنة؛ تصحيح جواد قيومى اصفهاى؛ قم: دفتر 
تبليغات اسلامى», ١778‏ . 


. ابنعربى» عي ىالدين؛ الفتوحات ال مكية؟ تصحيح عثمان يحى؛ بيروت: داراحياء 


التراث العربى) اد ام. 
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الامام الصادق :نه (المنسوب)؛ مصباح الشريعة ؛ بيروت: اعلمى» ٠٠*7اق.‏ 
الإهام زين العابدين:::؟ الصحيفة السجادية؛ تحقيق السيدمحمدباقر الموحسد 


الابطحي؛ قم: الأنصاريان» ١1١1+١اق.‏ 

الاملي. محمدتقي؛ درر الفوائد (تعليقته علي شرح المنظومة)؛ قران: اسماعيليان. 

البحر الى ؟ ا حدائق الناضرة؟؛؟ نحقيق محمدتقي الإيروافئ؛ قم: مسسشورات جماعة 
7 كًُ 

بهمنيار ؛ التحصيل؟ تصحيح مرتضى مطهري؟ دانشكاه هران 778 .١‏ 

كُيمى آمدى» عبدالواحدبن محمد؛ غرر ا حكم و درر الكلم؛ تصحيح سيدمهدى 

رجائى؛ قم: دار الكتاب الإسلامي» 8٠١‏ اق. 

تمراى بحفي» هادىبن محمدامين؟ حجة العلماء؛ قران» .١5٠١‏ 

جر جحاني ؟ شرح المواقف؛ تصحيح بدرالدين نعسان؛ قم: الشريف الرضي» 

60 اق. 

الجيلى» عبد الكر.م؛ الإنسان الكامل؛ تصحيح ابوعبدالرحمن صلاحبنمحمد بن 

عويضة؛ بيروت: دار الكتب العلمية» /١١اق.‏ 


. حائري مازندراني» محمدصالح؛ حكمت بوعلي سينا؛ تصحيح حسين عمادزاده؛ 


تهران: شركت سهامي طبع كتاب» 35 .١5‏ 

الخائر ي» مهدي؟ التعليقات علي تحفة ا حكيم؟ تحقيق سيدمصطفي محقق داماد؛ 
مركز نشر علوم اسلامي؛ .١/٠١‏ 

حافظ شيرازي!؛ ديوان غزليات . 

الحا كم النيسابوري؛ الستدرك؛ إشراف يوسف عبدال ر حمن المرعشلي. 

حجندي» شيخ كمال؛ ديوان غزليات . 

الدارمي) عبد الله ب نكرام؛ سنن الدارمي؟ طبع بعناية محمد أ حمد دهمان؛ دمشق: 
مطبعة الاعتدال» 7*9 اق. 

الرازى» فخرالدين؛ الباحث ا مشرقية؛ قم: بيدار» ١١5١اق.‏ 

!المحصل؟؛ تحقيق اتاي؛ عمان: دارالرازي» ١١*١اق.‏ 


الزبيدي؛ ناح العروس؛ تحقيق علي شيري؛ بيروت: دارالفكرء ١١اق.‏ 

السبزوارى» ملاهادي؛ اسرار ا حكم؛ قم: مطبوعات ديئ» .١17817‏ 

. سسس؛ شرح النظومة؛ تصحيح آيت الله حسززاده آملى و تحقيق مسعود 
طاللى؟ قشران: نشر ناب» و8ع7١‏ ل-7198١.‏ 

١‏ . سعدي؛؟ كلستان. 

"*. السهروردى؛ جموعه مصنفات؛ تصحيح هانرى كربن و سيد حسين نصر و 
نحفقلى حبيي؛ قران: مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنكّى» .١1/8‏ 

1”. الشعرانٍ ابواحسن؛ شرح فارسى تحريد الاعتتماد؛؟ ران: انتشارات اسلاميه. 

؟". الشيخمحمود الشبستري؛ كلشن راز. 

د *. الشوشترى» قاضى نور الله؛ احقاق ا حق و ازهاق الباطل؛ قم: مكتبة آيآاللَه 
المرعشي النجفي) 48 آق. 

ع*. صلر المتأطهين؟ ا حاشبية على انهيات الشفاء؛ قم: انتشارات بيدار. 

.لس هه الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة (الاسفار)؛ بيروت: داراحياء 
التراث» ١5١م.‏ 

. سس؛؟ الشواهد الربوبية؛ تصحيح سيدجلا[الدين اشتيان؛ مشههد المر كز 
الجامعى للنشرء» ٠ع78١.‏ 

9. لس لمبدء و ا معاد؛ تصحيح سيدجلاالدين آشتياني؛ قران: النحمن حكمت 
وفلسفه ايران» م"١.‏ 

.١7 827 ل س!المشاعر؛ تمران طهورى»‎ .*+٠ 

.١‏ اس؛ شرح لهداية الاثيرية؟ تصحيح محمدمصطفى فولادكار؛ بيروت: مؤسسة 
التاريخ العربى» ١57١اق.‏ 

.١١ع# لس؛مفاتيح الغيب؟ قران: مؤسسه تحقيقات فرهنكّى,‎ . ١ 

.قا١‎ ١ صدوق؛ الاعتفادات؛ قم: الموتمر العالمي للشيخ المفيد»‎ .٠7 

**. لدسء التوحيد؛ تصحيح السيدهاشم الحسين الطهراني؛ مؤسسة النشر 
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الإسلامي. 
ل-ه؛ كمال الدين و تمام النعمة ؛ تصحيح علىا كبر غفارى؛ قران: اسلاميه؛ 


0 

لسهمن لايحضره الفميه؛ تحقيق علي أكبر الغفاري؛ قم: مؤسسة النسشر 
الإسلامي. 

الطباطبائي» سيد مد حسين ؟ بداية ا حكمة ؛ قم: مؤسسة النشر الاسلامي») 
جامعة مدر سين. 

؛ نماية ا حكمة؛ قم: مؤسسة النشر الإسلامي. 

الطبرسي؛ الإحتجاج؛ تعليق السيد محمدباقر الخرسان؛ النبحف: دارالنعمان؛ 


كلمااق. 


. الطبري) إن جرير؟؛ جامع البيان ؛ تحقيق الشيخ خليل الميس؛ بيروت: دار الفكرء 


6 اق. 

اللو سى» نصيرالدين؛ تحريد الاعتفاد؛ نحقيق حسيئ حلالي؛ دفتر تبليفات 
اسلامي» 5٠01/‏ اق. 

ل ل ؟؛تلخيص احصل؛ بيروت: دارالاضواءء» 7٠08‏ اق. 

لسس؛ شرح الاشارات و التنبيهات مع ا محاكمات؛ قم: نشر البلاغة» .١7217/8‏ 
عطار نيشابوري؟ منطق الطير. 

علامة الحلي؛ كشف الراد؛ تصحيح آيتالله حسنزاده آملى؛ قم: مؤسسسة 
النشر الاسلامى» 71١1‏ اق. 

لسسسا؛ختلف الشيعة؛ مؤسسة النشر الإسلامي» 51١/8‏ اق. 

الغروى اصفهان» محمد حسين؛ نماية الدراية ف شرح الكفاية؛ قم: سيد الشهداء؛ 
ا ة' 

الفارابى» ابونصر؛ فصوص الحكم؛ تحقيق محمد حسن أل ياسين؛ قم: بيدارء 
0 ردالة” 


منابع التحقيق اذى 


8 فنارى» همس الدين محمد حمزه؛ مصباح الأنس بين ا معقول و ا مشهود ؛ تصحيح محمد 
حواجوى؛ قران: مولى؛ */ا7١.‏ 

٠ع.‏ القمشداى, أقا محمدرضا؛ جموعة آثار؛ تصحيح حامد ناجى اصفهان و خليل 
بمرامى قصرجمى؛ اصفهان: كانون يزوهش» .١717/‏ 

.١‏ قوشجي؛ شرح التجريد؛ [جاب سنكي] دارالط باعه احمد كتابفروش, 
7 11 

؟ع. القيصرى» داوود؛ شرح فصوص الحكم؛ كران: شركت انتشارات علمى و 
فرهنكّى, » .١117/8‏ 

#ع. الكاتى القزويئء بحمالدين على؛ الرسالة الشمسية؛ قم: بيدار» .١*/‏ 

*ع. لادا؛ حكمة العين؛ تصحيح جعفر زاهدي؛ مشهد: دانشكاه فردو مسى») 
110 

هء. الكليئء محمدبنيعقوب؛ اصول الكافي؛ نشر المكتبة الاسلامية. 

عءع. لاهيجى, فياض؛؟ شوارق الالهام في شرح تحريد الاعتقاد؛ اصفهان: مهدوي. 

/ع. لاهيجى» محمد؛ مفاتيح الإعجاز فى شر حكلشن راز؛ تصحيح عليقلى نحمودى 
مختيارى؛ تمران: نشر علمء .١78١‏ 

مء. المازندراي» محمدصالح؛ شرح أصول الكاني؛ تحقيق الميرزا أبوالحسن الشعراني و 
تصحيح السيدعلي عاشور؛ بيروت: دارإحياء التراث العربي»١؟55اق.‏ 

9. ابحلسي, محمدباقر؛ بحار الأنوار؛ بيروت: دارإحياء التراث العربي. 

. ؛ مرآة العقول؟ تحقيق سيدهاشم رسولي؛ ققهران: دار الكتب الاسلامية» ‏ 
ا" 

.١‏ مدرس زنوزي» آقا علي؟ بدائع الحكم؛ نحقيق امد واعظي؛ انتشارات الزهراء. 

؟"/. المدني الشيرازي» السدي علي خان؟ رياض السالكين في شرح صحيفة سيد 
الساجدين؟ تحقيق السيدمحسن الحسيئ الأميئ؛ مؤسسة النشر الإسلامي. 

ع7 مصباح اليزدي» محمدتقي ؟ التعليقه علي النهاية ؛ قم: مؤٌ سسه 2 طريق الحق. 
لاع 17( 


ا 


6 . 
ا 
ا 
7 . 
05 
٠م/.‏ 
.8١‏ 
87/. 
87/. 


./5 


مطهري» مر تضي ؟ شرح مبسوط منظومه؛ مجموعه آثار شهيد مطهري» ج9) 


تهران: صدرا. 


سا؛ شرح مختصر منظومه؛ مجموعه آثار شهيد مطهري» ج5؛ تهران: صدرا. 
مظفر » محمدر ضا أصول الفقه؛ قم مؤسسه النشر الاسلامي» 7٠١‏ اق. 

ل ؟النطق؟ تهران: فقيهى, 7”29اق. 

الوسوعة العربية ا ميسرة ا مكتبة العصرية ؛ صيدا ‏ بيروت» 77١‏ اق. 

مولوي. جلا ل الدين؟ مشنوي معنوي. 

ميرداماد محمدباقر؛ القبسات؛ به اهتمام مهدى محقق؛ دانشكاه تران» /اع7١.‏ 
نظيري نيشابوري؟ ديران غزليات . 

الميثمي ؛ جمع الزوائد ؟ بيروت: دارالكتب العلمية». 

اليد جي» ملامحمل؟ تعليقة علي شرح النظومه؟ مران: مؤسسة الاعلمي» 8# .١7١‏ 
اليزدي؛ عبداللهبنشهاب الدين ا حسيين؟ ا حاشية على تهذيب ال منطق؟ قم: مؤسسة 
النشر الاسلامى» 141١7‏ ١اق.‏ 


